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وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
قطاع الإفتاء والبحوث الشرمية 


صتوان القضاء 
وعنوان الإفتاء 


تاليف 


القاضي عماد الدين محمد بن محمد 
ابن إسماميل بن محمد الخطيب الأشفورقاني 
(المتوفى 145ه ) 


الجزء الثاني 


تحقيق ودراسة 
القاضي مجاهد الإسلام القاسمي 
أمين عام مجمع الفقه الإسلامي-الهند 


الشماحدة ” 


الفسل الرابع 
في بيان ما يتعلق بشهادة الشهود 
وهذا الفصل مشتمل على أنواع: 
النوع الأول في وجوب الإشهاد والشهادة» 

والتحرّز عن تحمّل الشهادة » وجل أداء الشفهادة » 

وحل الامتناع عن أدائها » وكيفية الأداء » وما يزيد 

الشاهد أو ينقص فيتختل شهادته أو لا تححصل » وقي 

احتلاف الشاهدين » وقي إكرام الشهود » والتفريسق 

بينهم » وتلقين الشهود ومسألة الشهود والمسألة عن 

حال الشهود. 
[حكم الإشهاد والشهادة] 

(؟81) ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في واقعاته”" الإشهاد 
في المداينة والبيوع » فرض على العباد » لأنه يخاف عليه التلف » وفي 


١‏ - المعروف بالواقعات هو واقعات الناطفي ‏ لأبي العباس أحمد ين محمد 
الناطفي الحنفي المتوق سنة ست وأربعين وأريعمائة . والصدر الشهيد حسام 
الدين عمر بن عبد العزيز البخاري الحنفي المتوق سنة ست وثلاثين وحمسمائة 
جمع بين النوازل لأبي الليث والواقعات للناطفي وأخذ من فتاوى أبي بكر محمد 
بن الفضل » وفتاوى أهل سمرقند » ورتب الكتب كلالمخختصر المنسوب إلى 
الحاكم الشهيد والأبواب كالنوازل وسماه بالأحناس » وهو المعروف بواقعات 
الحسامي (كشف الظنون ۱۹۹۸/۲). 

٤ 


تلف الأموال تلف الأبدان » وحرام على الرجل إتلاف البدن » فيفترض 

عليه الإشهاد إلا إذا كان شيعا حقيراً مثل درهم أو نحوه"" وذكر قاضي 

القضاة فخر الدين رحمه الله: الإشهاد مندوب » وليس بفرض”2 
898) وذكر صاحب المداية" رحمه الله: 
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واي نسخة "ج" مثل دراهم أو نحوه. 
۲ - وهي أن تحمل الشهادة وأداءها من فرض الكفايات » فإذا قام مما من 
أكتفي به شرعاً سقطت عن الباقين » وإن تركه الكل نوا » (كتاب أدب 
القضاء للقاضي شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله الممداني الحمسوي 
المعروف بابن بي الدم الشافعي » المتوق سنة ۲ه ولم أحد في التقاوى 
الخانية ‏ في كتاب الشهادة مثل هذه العبارة. نعم عين هذه العبارة ذكرها 
الإمام طاهر بن عبد الرشيد البخخاري في خلاصة الفتاوى نقلاً عن فتاوى أهل 
سمرقند » ولم يصرح باسم قاضي خان » بل قال: قال بعضهم: الإشهاد 
مندوب (خلاصة القتاوى .)٤۹/٤‏ 
٣‏ - هو علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الفرغاني » برهان الدين المرغيناني 
الرشداني. 

صاحب "الحداية" » وكتاب "البداية" » و" كفاية المتتهى" في حو لمانين 
جلدة وكتاب "التحنيس والمزيد" و"مناسك الحج" مات سنة ثلاث وتسعين 
وحمسمائة (تاج التراجم// ١‏ ء وفي الفوائد البهية: كان إماماًء فقي هاي 
حافظا. خد مقرأ حامعا للعلوم ‏ ضابطً للفنون » متقناء عق نظارأ 
مدققاً » زاهدا » وبارعاً » فاضلاً » ماهراً » أصولياً » أديياً » »شاعر تر 
العيون مثله في العلم والأدب » وله اليد الباسطة في الخلاف والباع المد في 
المذهب » تفقه على الأئمة المشهورين... وأخذ أيضاً عن الصدر الشهيد- 
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الشهادة“ فرض على الشهود يلزمهم ولا يسعهم كتمائما إذا طالبهم 
المدعي لقوله تعالى: < ولا يأب الشهداء إذاما دعوا»”» وإنما 
يشترط”” طلب المدعي لأا حقه » فيتوقق على طلبه كسائر 


الحقوق © 


>حسام الدين غمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة عن الصدر السعيد تاج 
الدين أحمد بن عبد العزيز » وهما عن الصدر الكبير برهان الدين أبيهما عد 
العزيز عن السرحسي عن الحلواق عن أبي علي النسقى عن أبي بكر محمد بسن 
الفضل عن السبذموي عن أب عبد الله عن أبيه عن محمد » وأقر له بالفضل 
والتقدم أهل عصره كالإمام فخر الدين قاضيخان والصدر صاب المحيط 
والذخيرة محمود بن أحمد بن عبد العزيز والشيخ زين الدين أبو نصر أحمد بن 
محمد بن عمر العتابي وصاحب الفتاوى الظهيرية ظهير الدين محمد ب نأحمد 
اليخاري وغيرهم (الفوائد البهية )١47-141/‏ » وانظر لترجمتته: طبقات 
الفقهاء لطاش كبرى زاده »٠١1/‏ ومفتاح السعادة ۲٠۳/۲‏ وكشف الظنون 
۲۲۸-۱ والجواهر المضية 5179-5719//9. 
١‏ - وي نسخة "ج" الإشهاد. 
١‏ - سورة البقرة /۲۸۲. 
٣‏ - وفي نسخة "ج" اشترط. 
٤‏ - قال صاحب افداية: الشهادة قرض تلزم الشهود ولا يسعهم كتمافا إذا طالبهم 
المّعي لقوله تعالى:< ولا يأب الشهداء إذا ما دعواه وقوله تعمالى:ظ ولا تكتموا 
الشهادة ومن يكتمها فإنه آم قلبه) وإغا يشترط طلب المّعي لأنها حقه فيتوقف 
على طلبه كسائر الحقوق (الهداية مع الفتح ۳۳۹/۷) ط ء مكتبة دار الباز مكة 
المكرمة » الطبعة الأولى 415 1ه - 1856م. 
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[تحمل الشهادة] 

(814) وأما جواز التحرز عن قبول الشهادة » وتحمّلها » ذكر 
في كراهية الواقعات: رجل طلب منه أن يكتب شهادته على صك أو 
يشهد على عقد فأب ذلك » فإن كان الطالب يجد غيره جاز له الامتناع 
عنه » وإلا فلا يسعه الامتناع9©. 

(8186) وأما تحمل الشهادة فإنه على ضربين » أحدها ما 
يثبت بنفسه » مثل البيع » والإقرار » والغصب » والقعال » وحكم 
الحاكم » فإذا مع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد » وإن 
لم يُشهّد عليه » لأنه علم ما هو الموحب لنفسه »وهو الركن في 
إطلاق الأداء قال الله تعالى:< إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » 7 
وقال البي ‏ : "إذا علمت مثل الشمس فاشهد ؛ وإلا فدع" حيار 
ينبغي له أن يقول: أشهد أنه باع أو غصب ء ولا يقول: أشهدن. 


١‏ - وقد سقط في نسخة "ب" "وإلا فلا يسعه الامتناع". 

۲ - وما يتحمله الشاهد على ضربين الح » انظر: المداية للمرغيناني 4۲۷/۳ ط 

إدارة القرآن والعلوم الإسلامية وفقه النوازل لأبي الليث .٠٠٠١/‏ 

* - ولي تسحة "ب وج" اكم عل الحاكم. 

٤‏ - ولي فسخة "ج" لم يذكر "وإن لم يشهد". 

ه - سورة الزحرف/45. 

5 - راحع: نصب الراية ۸۲/٤‏ وتلخيص الحبير ۱۹۸/٤‏ والدراية ؟ الحديث 

م ض۱۷۲ » وأخرج البيهقى في ستنه والحاكم في المستدرك في كتاب 

الأحكام عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً سأل البي 4# عن الشهادة- 
۷ 


(815) والثاني ما لا يثبت حكمه بنفسه مقل الشهادة 
علىالشهادة فإذا ممع شاهداً يشهد بشيء يز أن يشهد على 
شهادته إلا أن يُشهده » لأن الشهادة غير موجبة بنفسها » وإغا تصير 
موجبة بالنقل إلى مجلس القضاء » فلابد من الإنابة » والتحميل » ولم 
يوجحد » وكذا لو سمعه يُشهد الشاهد على شهادته لم يسغ للسامع أن 
يشهد » لأنه ما حمّله » وإنها حمّل غیره؟. 

(010) واختلف المشائخ” رحمهم الله في تحمل الشهادة 


-ققال: هل ترى الشمس » قال: نعم » قال: على مثلها فاشهد أو دع ٤‏ 
والحديث رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في المعرفة من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما ... صححه الحاكم وتعقيه الذهي بأن محمداً بن سليمان بن 
مشمول ضعفه غير واحد » انتهى » والمعلوم أن النسائي ضعفه وواققه ابسن 
عدي وقي العبارة المذكورة ما يفيد أنه مختلف فيه » (فتح القدير لابن الحمام 
.Fovlv‏ 
١‏ - الهداية ٤۷/۳‏ ط - إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. 
۲ - الشهادة على امرأة لا يعرفها » سأل ابن محمد بن الحسن أبا سليمان عنهاء 
قال: لا جوز حي يشهد جماعة أا فلانة » أما عند أبي يوسف وأبيك فيجوز 
إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة » وهل يشترط رؤية وجهها؟ اختلف المشائخ 
فيه » منهم من لم يشترط وإليه مال الإمام حواهر زاده وفي النوازل قال: 
يشترط رؤية شخصها » وفي ابشامع الأصغر يشترط رؤية وجهها...وإذا وجحد 
حيتئذ يحرى الخلاف المذكور أنه يكفي في المعرفة عدلان أو لابد من جماعة- 
۸ 


على المرأة إذا كانت منتقبة ء قال بعضهم: يصح عند التعريف » 
وتعريف الواحد كاف كما في المزكّي » والمترجم » والاثنان أحوط 
على الخلاف الذى سيذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى » وإلى هذا 
القول مال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده” » وقال بعضهم: لا 
يصح التحمل عليها بدون رؤية وجهها : وبه كان يفي القاضي الإمام 
شس الإسلام محمود الأوزجندي » والشيخ الإمام أستاذ الأئمة ظهير 
الدين المرغيناني رحمهما الله » وقالا: العلم شرط جواز الشهادة لقوله 
تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 274» وقال عليه السلام:" إذا 
علمت مثل الشمس فاشهد””'" والعلم لا يحصل إلا بدليل قطعي؛ غير 


(فتح القدير ۳٠۹/۷‏ ولسان الحكام لابن الشحنة عن البزازية /4 1 ط 

شركة مكتبة مضطفى البابي الحلي . 

و اليه قم ردن و يرو يكام ر و ق 
أحفت وجهها بإلقاء التقاب عليها » وقي تسخة "ب" متنقبة. 
ر رو سد وکو اکان ارز بسع 
زاده » قال السمعاني: كان إماماً » فاضلاً ؛ حنفياً وله طريقة حسنة مفيدة» 
جمع فيها من كل فن وله كتاب "المبسوط” توفي في جمادى الأولى» سنة ثلاث 
وثماتين وأربعمائة (الأنساب 7٠١1/5‏ » الفوائد البهية 154-١717‏ الجوامر 
المضية 41/8 1417-1 » تاج التراحم /185. 

٣‏ - سورة الزحرف/85. 


٤‏ - قد مر ذكرها. 


أن قي كل موضع تعدّر الوصول إلى الدليل القطعي يكتفى بالدليل 
الظاهر؛ والوصول إلى العلم » وإلى معرفة وجهها ممكن بكشف 
وجهها فلا ضرورة إلى إقامة "التعريف من الواحد » وا من مقامه" » 
لأنه أجمعنا على أنه يجوز النظر إلى وجهها لتحمل الشهادة » والنظر 
إلى الأجنبية لا يجوز إلا لضرورة ؛ ولو صح تحمل الشهادة عليها بدون 
رؤية وجهها لما جاز النظر إلى وجهها لتحمل الشهادة. 

(014) ثم على قول أبي يوسف ومد رحمهما الله إذا أخير 
عدلان أا فلانة قذلك يكفي » ألا ترى أفما لو شهدا عند القاضي 
كان للقاضي أن يقضي بشهادتهما » والقضاء فوق الشهادة » فلأن 
يجوز الشهادة بإخبارهما أولى. 

وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله لا يحل له الشهادة على الاسم 
ما لم يسمع من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب » لما ذكرنا أن 
الشهادة" بناء على العلم فلا" يقع العلم إلا بالخبر التواترء وأما حبر 
المنئ ففيه اختلاف » واحتمال”" فكان الشيخ الإمام الفقيه أبو بكر 


١‏ - وقي نسحة "ب" بناء على الشهادة على العلم » لعله بناء الشهادة على 
العلم » فيها تصحيف من الكاتب » رقي نسخة "ج" أن الشهادة بناء على العلم 
كما قي نسخة "ألف" فالمراد أن الشهادة مبنية على العلم. 

۲ - وفي نسخة "ب" "ولا". 

۳ - وفي نسخة "ب و ج" وأما حبر الث قفيه احتمال ولم يذكر فيهما "اختلاف". 
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الإسكاف رحمه الله يفي بقوهما في هذه المسألة"2 » وهو اختيار 
الشيخ الإمام نحم الدين”© عمر النسفي رحمه الله وعليه الفتوى. 

(۵۱۹) فإن عرفها ياسمها » وتس بها عدلان” » فيتبغي 
للعدلين أن يُشهدا على شهادتما هؤلاء الشهود » كما هو طريق 
الإشهاد على الشهادة“ » حي يشهدرا بأصل الحق بطريق الأصالة » 
وعلى المعرفة بطريق الشهادة على الشهادة”؟ » وذكر في الجامع 
الأصغر قال أبو بكر الإسكاف رحه الله: المرأة إذا حسرت عن 
وجهها فقا 
الشهود لا يحتاحون إلى شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان ما دامت 
حية » لأنه يمكن للشاهد أن يشير إليها » فإن ماتت حينف ار باج 
الشهود إلى شهادة شاهدين أنها قلانة بنت فلان. 

(878) قال الشيخ الإمام تجم الدين رحمه الله: يصلح 
لتعريفها”؟ من لا يصلح شاهداً ها سواء كان الإشهاد لها أو عليها » 


أنا فلانة بنت فلان قد وهبت لزوجي مهري » فإن 


١‏ - انظر: فتح القدير ۲/۷ - كتاب الشهادات ط - دار الكتب العلمية» 


بیروت - لبنان » وشرح أدب القاضي 741/4 

؟ - وفي نسخة "ب" فخر الدين يدل حم الدين. 

۳ - لم يذكر في نسخخحة "ج" فإن عرفها باسمها ونسبها عدلان. 
٤‏ - كذا في نسخة "ج". 

ه - وف تسخة "ج" حذف وإسقاط. 

٦‏ - وف نسخة "ب و ج" يصح تعريفها. 
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لأن هذا حبر » وليس بشهادة » ولهذا لم يشترط لفظة الشهادة وقي 
الخبر الحاجة إلى من يوثق به » ومن المشائخ من قال: إذا كان الإشهاد 
لا » لا يصلح”© للتعريف من لا يصلح شاهداً ها. 

(871) وعن محمد بن مقاتل رحمه الله: إذا ممع الرجل صسوت 
امرأة من وراء الحجاب”؟ » وشهد عنده اثنان أنها فلانة بنت فلان لا يجوز 
أن يشهد عليها - هكذا حكى عن الفقيه أبي الليث رحمه الله إلا أنه 
يقول: إذا رأى شخصها فحينعنر يجوز له أن يشهد على إقرارها”" > 
وشرط رؤية شخصها لا رؤية وحهها. 

(897) وذكر الخصاف رحمه الله في أدب القاضي: إذا أراد 
الرجل أن يعرف المرأة الي يريد أن يشهد عليها بأمر من الأمور نحو 
البيع » والوكالة » ينبغي أن يدخل عليها وعندها جماعة من النساء من 
يئق يمن ء وسألهن7؟ » أهذه فلانة ينت فلان فإن قلن: نعم » تركها 


١‏ - ؤي نسخة "ب" لا يصح التعريف ممن. 

٠‏ - ولو “مع من وراء الحجاب لا يجوز له أن يشهد (الهداية 478/7 وانظر: 
التفصيل في قتح القدير 4/1 ه؟. 

٣‏ - وقي نسخة "ج" لأن الشهادة عنده شرط رؤية شخصها الح » فالراد أن 
عند الفقيه أبي الليث رؤية شخصها شرط لصحة الشهادة لا رؤية وجهها. 

٤‏ - وفي نسحة "ب" يسألهن. 


أياماً ثم نظر إليها بحضرة نسوة أخرى فيصتع ها مثل ذلك" يستردد 
إليها مراراً » فإذا وقع معرفتها في قلبه بقول النساء » والرجال9© شهد 
عليها بذلك©. 

(877) وفي فتاوى النسفي: إذا شهدا على امرأة سمياهفاء 
ونسباها؟ وكانت حاضرة » وقال القاضي للشهود: هل تعرفون 
المدعى عليها فقالا: لا » لا يقبل القاضي شهادقما » ولو قالا: تحمّلنا 
الشهادة على امرأة مها » ونسبها كذا » ولكن لا ندري أن هذه 
المرأة هل هي تلك المرأة بعينها أم لا ء صحت شهادتهم على المسماةء 


۲ - وفي نسخة "ب" ومن أماكته. 
٣‏ - قال صاحب الكتاب (أي الخصاف) ينبغي أن يدل عليها » وعندها 


جماعة من النساء تمن يثق يمن ذلك الرجل » فيسأنهن: أهذه فلانة بنت قلان؟ 
فإذا قلن: نعم » وقلن: إفاهي » تركها أياماً ‏ ثم نظر إليها بخضرة نسوة 
فيصنع مثل ذلك » وكذلك يتردد إليها مرارا شهرين أو ثلاثةء فإذا وقعصت 
معرفتها في قلبه بقول رجال ونساء » ومن أمكنه » شهد عليها بذلك » وهنا 
شيء اعنص به صاحب الكتاب وضيّق الأمر لخفاء أمرهن » (شرح أدب 
القاضي للصدر الشهيد .)۳۸۷-۳۸٦/٤‏ 

4 - وف نسخة "آلف" أنسياها » وذكر ابن الهمام نقلاً عن الحيط: شهدا على 
امرأة مياها ونسياها (من النسيان) وكانت حاضرة فقال القاضي: أتعرفاففا؟ 
فإن قالا: لاء لا تقبل شهادتهما (فتح القدير 754/1 وقي لسان الحكام نسياها 
من النسب .۲٤۳/‏ 


وكان على المدعي إقامة البينة أن هذه هي الي “وها »› ونسيوها 
بخلاف الأول: لأن في الأول أقررا ججهالتها فبطلت شهادتهم » ولا 
كذلك ههنا. 

مبحث حل أداء الشهادة والامتناع عنها 
[الشهادة على الإقرار] 

(874) وأما حل أداء الشهادة والامتناع عنها » ذكر الشيخ 
القاضي الإمام سيف السنة أبو علي النسقي رحمه الله: أن من ممع 
إقرار رحل بحق » وطلب صاحب الحق منه أن يشهد له بالحق جاز له 
أن يشهد” وإن لم يعاين سبب الحق » ويكفيه الإقرار. 

(89) وذكر في الفتاوى": أن الرجل إذا دحل البييت › 
وعلم”" أنه ليس فيه أحد سواه ثم جلس على الاب و ليس 
للبيت مسلك غيره فسمع إقرار الداحل » ولا يراه »> حل له أن يشهد 
على إقراره لأنه حصل العلم في هذه الصورة بطريق الظاهر. 


١‏ - وقي نسخة "ب" جاز له أن يعاين » وهذا خطأ. 

١‏ - انظر المسألة: فتح القدير 88/9 - كتاب الشهادات »:وشرح أدب 
القاضي للصدر الشهيد 476-477/6. 

٣‏ - وف نسخة "ألف" "الآحر". 

٤‏ - وقي نسحة "ج" "على" باب النكرة بدل "الباب". 

ه - وف نسخة "ج" جف الواو. 

- وفي نسخة "إقرار" » انظر: لسان الحكام ٠/‏ 14 وعيون المسائل/145. 
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(895) وسئل ابن مقاتل رحمه الله: عن رجلين تخاصما بين 
يدي جماعة فقالا لهم: لا تشهدوا علينا.ءها تسمعون مناء ثم أقرّ 
أحدهما لصاحبه بشيء - قال: ينبغي للشاهد أن يشهد يما مع من 
إقراره » وهو قول ابن سيرين » قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: هكذا 
روي عن أي حنيفة رمه الله » ويه تأخذ”". 

(817107) وذكر في واقعات الناطفي: أن المرأة إذا أشهدت على 
تفسها شهوداً مال لاينها أو لأختها » تريد يذلك إضرار الزوج”" + أو 
أشهد الرحل علىنفسه شهوداً مال يريد إضرار باقي الورثة » والشهود 


١‏ - ذكر في الباب الأول عن ابن سيرين أنه كان یکره أن يدخل بین رجحلين 
فيقولان (لا تشهد علينا ويقولان: إن رأيت منكراً قمت ثمة » وبه تقول: إفنه 
یکره أن يدحل بين اثنين يقولان له: لاتشهد علينا عا تسمع منا ولاتشهد لأحد 
الفريقين بشيء يدور بيننا » ومع هذا لو دبل ومع من أحد الفريقين ما يكون 
إقرارا للفريق الآخر فطلب امقر له الشهادة » وقال: اشهد يما معت » فمن 
العلماء من قال: لا يحل له أن يشهد...وذكر صاحب الكتاب أنه يحل وبه أذ 
علماؤنا » لأنه حصل له العلم (انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد » 
الباب العاشر والمائة 4/ 477-470 والفتاوى الحندية 456/7 وقال: كذ في 
المحيط). 

- أو أشهد الرجل على نفسه شهوداً مال يريد إضرار باقي الورثة والشهود 
علموا ذلك وسعهم أن يشهدوا بذلك » وهذه العبارة ساقطة في نسخخة "ج". 


1 


علموا ذلك » وميعهم أن يشهدوا بذلك ؛ قال صاحب الذخيرة رحمه 
الله: فيه نظر فقد صح أن رسول اشک قال في مثل هذا: - هذا 
حور" فإذا كان جوراً لا يسعهم أن يتحملوا الشهادة » وأن 
يشهدوا بذلك » وهو يقول أيضاً: الصحيح أنه لا ينبغي للرحل أن 
يتحمل مثل" هذه الشهادة » ولكن لو تحمّل يؤدي. 

(808) قال: وإذا تزوج الرجل امرأة على مهر مسمى » 
ومضى على ذلك سنون فولدت أولادا ثم مات الزوج ؛ ثم إفا 
استشهدت الشهود أن يشهدوا”” على ذلك المسمى » وهم يتذكرون» 
استحسن مشائخنا رحمهم الله: أنه" لا يسعهم أن يشضهدوا بعد 


١‏ - وقي نسخة "ج" "صح" غير مذكور. 

١‏ - قول البي ##: "هذا حور" » أخرحه أبوداود في السنن في كتاب البيوع قي 
الياب انامس والثمانين (سنن أبي داود /047 ط-دار اين حزم ٤۱۹‏ هے» 
باب في الرحل يفضّل بعض ولده في التحل . ورواه أحمد اللنزء الرابع /۲۷۰ 
والبيهقي 5 والتمهيد ۲۳۲/۷ وأيضاً ۲۲۸/۷ (موسوعة أطراف 
الحديث النبوي الشريف للزغلول .)11١/٠١‏ 

'مثل هذه" ساقط. 


4 - وقي تسخخة "ج" وولدت. 


ه - وقي نسخة "ج" أن يشهدنا » بدل أن يشهدوا » وهذا خطأ. 
إا- وق ف "ع لاسي 
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اعتراض هذه العوارض من ولادة الأولاد » ومضي الزمان لاحتمال 
سقوط كله أو بعضه » ويه كان يفت الصدر الإمام الكبير برهان الأئمة 
رحمه الله ثم رجع » وأف كما هو جواب الكتاب وعليه الفتوى0. 
(۵۲۹) قال: رجحل أقر بين يدي قوم إقراراً صحيحاً أن عليه 
لفلان كذا وكذا درهماً فعضت على ذلك مدة »ثم جاء عدلان 
أو ثلاثة إلى هؤلاء الشهود وقالوا: لا تشهدوا لفلان على فلان بالدين 
فإنه قضاه كله » فالشهود بالخيار إن شاؤوا امتنعوا عن الشهادة » وإن 
شاؤوا شهدوا » وأحبروا الحاكم؟ بالقصة .. ثم الحاكم لا يقضي 
بالمال حي يتفحّص » وذكر المسألة على هذا الوجه في فتاوى الشيخ 
الإمام الفقيه أبي الليث رحمه الله عن الشيخ الإمام الفقيه أبي حعفر » 
والشيخ الإمام أبي نصر بن سلام رحمه الله » وذكر في العيون عن محمد 


١‏ - وف تسخة "ج" والله أعلم. 
؟ - وف تسخة "ج" لفلان على قلان كذا. 


۽ - وفي نسخحة "ج" وأخبروا اكم بالقصة ثم اكم لا يقضي. 
ه - هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الفقيه البلخي المفدواني 
إمام جليل القدر من أهل بلخ معروف ف الفقه والذكاء والزهد والورع » يقال 
له أبو حنيفة الصغير لفقهه ‏ حدث بيلخ ء تفقه على أبي بكر الأعمش » وتفقه 
عليه نصر ين محمد أبو الليث الفقيه وجماعة كثرة توي بيخارى سنة اتسين 
وستين وثلاثمائة (الفوائد البهية /11/5). 

۷ 


رحمه الله: إذا شهد عدلان عند شاهدي"' الدين أن صاحبه قد استوفاه 
لا يسعهما أن لا يشهدا بالدين إذا طالب منهما صاحيه » ولكن 
يخبران القاضي بذلك ولا يشهدان على شهادقما" . لأفماما 
أشهداهما على شهادقما. 

وف الواقعات عن محمد رحمه الله: أنهما يشهدان أنه كان © 
عليه ذلك » ولا يشهدان”» أن له عليه ذلك » وذكر في نوادر هشام 
عن محمد رمه الله: أن لما الخيار إن شاءا شهدا" وإن شاءالم يشهدا. 

وق توادر شر عن أبي يوسف رمه الله إذا شهد البحل 
على حق لرجل » ثم أخبره رجلان يثق بمما أنه قد قبض حقه فليس له 
أن يمتنع عن أداء الشهادة إن سأله الطالب" أن يشهد بحقه. 


١‏ - وقي نسخة "ج" عند شاهدين ؛ بحذف الدين. 

و ج" "أما لا يشهدان". 

و ج" کان له عليه. 

٤‏ - ولي نسخة "ب" ولا يشهدان عليه ذلك ء ذف "أن" » وفي نسخة "ج" 
"ولا يشهدان أن له عليه ذلك" ساقط. 

"ج" شهدواء وهذا خطأ. 

٦‏ - بشر بن الوليد بن خالد الكندي القاضي أحد أصحاب أبي يوسف روى 
عنه كتبه وأماليه وولي القضاء بيغداد في زمان المعتصم بالله مات سنة ثمان 
وثلاثين وماثتين (الفوائد البهية /54). 

۷ - وقي تسخة "ب و ج" إذا سأله الطالب. 


© - وي نسخة 


1۸ 


وكذلك في النكاح إذا شهد" الرجل على تكاح امرأة ثم 
أحبره رجلان يثق يمما: أنه طلقها » والمرأة تححد النتكاح » فسأله 
الزوج”© أن يشهد له بالتكاح ؛ لم يكن له أن يتنع من أداء”؟ 
الشهادة؛ ولو كان الطالب أخبره بالطلاق في هذه المسألة أو بالقبض 
في المسألة المتقدمة » ثم ادعاه إلى تلك الشهادة » لم يشهدا ياء 

وف الفناوى الفضلى: إذا شهد عند شاهدي الدين عدلان: 
أن الطالب أبرأ المطلوب لا يسعهما” أن يمسكا عن الشهادة إلا أن 
يكونا “معا إقرار الطالب بالإبراء أو الاستيفاء. 


١‏ - وف نسخة "ب" أشهد الرحل. 
۲ - وقي نسخخة "ب و ج" فسأله الرجل مكان الزوج. 
٣‏ - وقي نسخحة "ب و ج" أن يمتتع من الشهادة » بحذف الأداء. 
4 - فتاوى الفضلي لأبي عمرو عثمان بن إبراهيم الأسدي الحنفي اتوق سنة ثمان 
وخمسمائة (كشف الظنون ۱۲۲۷/۲). 
صاحب الفتاوى هو عثمان بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي بكر محمد بن 
الفضل بن جعفر بن رجاء الفضلي البخخاري قال السمعاني: كان من أولاد الأئمة 
مع القاضي عليا السغدي » روى عنه جماعة كثيرة ببخاری وسمرقند وعاش كثيرا 
حب حدث بالكثير ولد في رمضان ستة ست وعشرين وأربعمائة وتوقي ييخصارى 
سنة مان وحمسمائة (الجواهر المضية ٩۱۰-۰۱٤/۲‏ وأيضا .۲۷۹/٤‏ 
ه - وف تسخة "ب" لا يسمعها » وتي نسخة "ج" لا يسعها. 
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( 87) قال ابن شجاع رحمه الله: إذا شهد”" عدلان عند 


المديون: أن الدائن أبرأه عما عليه لا يجوز له أن يجحد حقه.ء إلا أن 
يشهدا عند الحاكم'” بذلك » وأمره الحاكم”؟ بذلك فيتحقق ذلك 
عندة: 

[الامتناع عن أداء الشهادة] 

(8"1) وفي الواقعات: إذا علم“ الشاهدان أن الدار للمدعي 
وشهد عندهما عدلان: أن المدعي باع الدار من الذي في يديه » قال 
محمد رحمه الله: يشهدان عا علما ء ولا يلتفتان إلى شاهدي البيع » ولو 
شهد عند شاهدي النكاح » وشاهدي شراء العبد عدلان” » أنه 
طلقها ثلاثاً أو بالعتق على البائع لا يشهدان في هاتين الخصلقين 
ألا ترى! أنهما لو شهدا عند الزوجة”" بالطلاق أو عند الأمة بالعتق 


١‏ - وفي نسخة "ب" إذا شهدا عند المديون الح بحذف العدلان. 


٣‏ - وقي نسخة "ج" وأمره عندها الحكم بذلك. 

۽ - انظر: الفتاوى اهندية نقلاً عن الواقعات وقال كذا في اليط 4/6 48. 

© - وفي نسخة "ب" ولو عند شاهدي النكاح الح ولي تسخة "ج" ولو عندهصا 
شاهدي النكاح الخ » والصحيح ما في الأصل. 


١‏ - وف نسخة "ب" عند الزوج. 


لم يسعهما أن تدعاهما بأن يجامعاهما » فكذا لا يسع للشاهد أن يشهد 
وإن كان ذلك حقاً قبله » وإن كان الشاهد بذلك واحداً ع دلاً لم 
يسع للشاهدين أن عتنعا عن أداء الشهادة الأولى » ولم يسع للزوحة 
والأمة منع الزوج » والمولى عن الجماع. 

(۳۲) وف المنتقى عن محمد رحمه الله: رجل عنده شهادة 
لرجل » وهو محدود في قذف أو عبد » وسعه أن يشهد » ویکت م 
أنه عبد أو محدود في قذف حي يقضى للمشهود له بالألف الذي 
يدعيه. 
[كتمان الشهادة لأن يشهد عند قاض عدل] 

(۵۳۳) وسكل لف رجه اله : عمن له شهادة فوقعت 
الخصومة عند قاض غير عدل هل يسعه أن يكتم الشهادة حي يشهد 
عند قاض عدل » قال: له ذلك . 


١‏ - وفي نسخة "ب و ج" يكنم » بدون الضمير التصل المنصوب. 

۲ - حلف بن أيوب من أصحاب محمد بن الحسن وزفر » له "مسائل" منها: 
الصدقة على السائل في المسجد » قال: لا أقيل شهادة من تصدّق عليه. ومات 
سنة حمس ومائتين »وقيل: حمس عشرة » وقيل: عشرين ومائتين ورج له 
الترمذي (تاج التراجم /155 » الفوائد اليهية ۷١/‏ » طيقات ابن سعد 
۷ » ابرح والتعديل ۳۷۰/۴ 

٣‏ - سقط في نسخة "ج" وسل خحلف إلى آخره. 
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(85) وسل الإمام أبو بكر الإسكاف رجه الله: عمن له 
شهادة عند عدل » وهو مماطل في أدائها » قال: إن كان يحفظ الشتهادة 
عن وجهها » ولا يضطرب قلبه على شيء من أمر شهادته لايسسعه 
ذلك » وإن فعل ذلك فهو مسيء. 

(875) وسكل الفقيه أبو بكر رجه الله عمن امتنع عن أداء 
الشهادة بأن القاضي لا يعرقه » قال: إن علم أن القاضي لا يقل 
شهادته » أرجو أن يسعه أن لا يشهد. 

(875) وف كراهية العيون: إذا امتنع الشاهد عن أداء 
الشهادة إن كان في الصك جماعة من يقبل شهادمم سواه » وأحابوه 
يسغه أن يمتنع عن الشهادة » وإن لم يكن سواه أو كانوا لكن ممن 
لايظهر الحق بشهادتمم عند القاضي أو كان يظهر لكن شهادة هذا 


الفتاوى المندية اللبزء الثالث /401 نقلاً عن الظهيرية. 

في فتاوى النوازل للفقيه أبي الليث: ولا بأس للرجل أن يحترز عن تحمل 
الشهادة إذا وجد غيره للإشهاد » فإن ل يجد لا يسعه الامتناع عنه » وإن تحمل 
ثم طلب منه الأداء » إن في جماعة من يقبل شهادقم » يسعه أن يمتنع عنه وإن 
م يكن سواه أو كان هو من سرح شهادته قبولاً لا يسعه الامغناع منه لقوله 
تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) وقوله: ‏ (ولا تكتموا الشهادة) ولأننه 
فيه تضييع حق الغير (فتاوی النوازل /۲۹۸ ط - مير محمد كتب خانه » آرام 
باغ بكراتشي). 


~۴ 


۴ 


الشاهد أسرع قبولاً ؛ لا يسعه الامتناع » لأنه عسى يضيع حق 
المشهود له بامتناعه عن الشهادة. 
[التأخير في أداء الشهادة من غير عذر] 

(881) وف شرح سرقة شيخ الإسلام رحمه الله: أن في حقوق 
العباد إذا طلب المدعي من الشاهد ليشهد له وأخّر من غيرعذر ظاهر 
ثم أذى لا تقبل شهادته » وأشار إلى المعن » وقال: لما ترك الأداء مع 
إمكان الأداء احتمل أنه ترك الأداء بعذر » بأن نسي أو كان به شغل 
مانع » واحتمل أنه ترك الأداء لأنه أراد الأجر على الأداء » فإذا أحذ 
الأحر أدى » وإذا احتمل هذا تمكن في شهادته نوع قمة » والتهمة 
مانعة قبول الشهادة©. 
[كتابة الشهادة والشهادة من خلاها] 

(۵۳۸) قال: الشاهد إذا كتب الشهادة ينبغي له أن يعلم 
بعلامة يأمن يما عن التغيير إلى زيادة أو نقصان ويعرفها إذا رآها. 

(8*94) والشاهد إذا كان يحفظ الإقرار »> ويعرف المقر» 
ويحفظ عحطه » إلا أنه لا يعرف الوقت والمكان حل له أن يشهد ء لأنه 
لاعبرة هما" . 

(0840) ولو نسي الشهادة ويعرف أنه خطه » ذكر الخصاف 
رحمه الله في باب الرجل رأى اسمه وخطه » ولم يتذكر الشهادة "أنه 


.450//8 انظر: الفتاوى الهندية‎ - ١ 
.4855/9 الفتاوى الندية وقال: كذا في الواقعات الحسامية‎ - ۲ 


را 


لايجوز له أن يشهد" في قول أصحابنا مطلقاً » وذكر هناك أنه لو 
تذّكر بحلس الكتابة » وأنه كتب 6 وحتم عليه وم يتذكر أنه أشهد 
على امال » لا يشهد أيضا"©. 

(6841) وذكر في باب القاضي يقضي يعلمة: أن الرجل إذا 
وجد خخطه مكتوباً في صك في يد رجل لا يتذكر الشهادة » احتف 
المشائخ ف : قال بعضهم منهم الشيخ الإمام الفقيه أبو الليث رحمه الله: 
إذا وجد القاضي مكتوباً بخطه أو خط تائيه » فيه قضاؤه أو كنب في 
آخرة: إن قضيت هذه القضية » وأنفذت القضاء بذلك» لكن لم 
يتذكر» عند أبي حنيفة رحمه الله لا عضي ذلك حى يتذكر » وعندهسا 


يعضي» وكذا لو وجد في ديوانه شهادة شهود » وهو مختوم بختمه » 
مكتوب جخطه أو بخط نائبه لكن لا يتذكر تلك الشهادة عند أبي حنيفة 
رحمه الله لا يقضي بتلك الشهادة » وعتدهما يقضي » وكذا في رواية 


١‏ - ذكر الخصاف آثار؟ً كثيرة في أن الشاهد علىالضك إذا رآى خطه وم 
يتذكر الواقعة لا يجوز له أن يشهد » وقال الصدر الش هيد في شرح أدب 
القاضي أنه روى ابن رستم في ثوادره عن محمد أنه يسعه أن يشهد وإن 
لم يذكر الشهادة (شرح أدب القاضي ٠١۸-٤٠٥/٤‏ » الفقرة -١48٠‏ 
۲ ء والفتاوى المندية 05/86 4. 

؟ - انظر: الباب التاسع والثلاثون في القاضي يقضي بعلمه » الفق رة 538 
وأيضاً الباب الأربعون في القاضي يحد في ديوانه شيعا لا يحفظ » من شرح 
أدب القاضي .٠١۸-۹٤/۳‏ 


E 


الأخبار ولا يل له أن يروي إذا لم يحفظ » لأن شرط حل الرواية 
عنده أن يحفظ الحديث عن ظهر القلب من حين مع إلى أن يروي » 
وعندهما: يحل له أن يروي فكذا ههنا إذا لم يتذكر الشهادة » وعرف 
حطه لا يحل له أن يشهد عنده خلاقاً هما. 

وهكذا ذكر الشيخ الإمام تمس الأئمة الحلواقي رحمه الله قول 
أبي يوسف مع محمد رحمهما الله » وذكر الشيخ الإمام مس الأنمة 
السرخسي رمه الله قول أي يوسف مع أبي حنيفة رحمهما الله » 
وذكر حلاف محمد رحمه الله وحده » والأول أظهرء وهكذا ذكر في 
شهادات المنتقى » والمذكور نة "بشر عن أبي يوسف رمه الله: لا 
ينبغي للشاهد أن يشهد » وإن رآى على الصك خطه واسمه وكنيته إذا 
لم يتذكر الشهادة. 
[الشهادة على الكتاب] 

(847) وذكر في قضايا الفتاوى: كتب صك وصيته » وقال 
اللشهود اشهدوا عا فيه » ولم يقرأ عليهم » قال الشيخ الإامام الفقيه 
أبوجعفر رحمه الله: لا يجوز لحم أن يشهدوا حي يعلموا ما فيه » في قول 
علمائنا المتقدمين » وفي قول نصر رمه الله جوز » وبه كان يأخذ بعض 
المشائخ » منهم علي بن أحمد وذكر في أدب القاضي: رجحل 


١‏ - لعل المراد منه علي بن أحمد بن مكي حسام الدين الرازي قال في الفوائد 
فاضل » له تصانيف » متها: خحلاصة الدلائل وتنقيح المسائل وهو- 


Yo 


يشهد”" على صك أو كتاب وصيته » ولم يقرأ عليه فإن ذلك لايجوز. 

وفرق على قول أبي يوسف رحمه الله بين هذا » وين کاب 
القاضي إلى القاضي فإن على قوله علم الشهود يما في الكتاب ليس 
بشرط » والفرق أن في كتاب القاضي الإشهاذ يقع على الكتاب 
والختم » لا على ماافيه » وقد وجد الإشهاد على الكتاب والختم » أما 
في الصك والوصية الإشهاد يقع على البيع أو على الحق”" في الصك » 
والإشهاد على ما في الصك بأحد أمور ثلاثة » إما بأن يقرأ الككقاب 
على الشهود جين يكون ذلك إقراراً منه أو بأن يقرأ الكتاب بين يدي 
الكاتب » وهو يقول: اشهدوا على ما فيه » أو بأن يكتب هو بين 
يدي الشاهد » والشاهد يعلم ما كتب فيه » وفي شهادات المتتققى: 


وروى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله إذا كتب الرحل على نفسه 


-كتاب وضعة شرحاً مختصر القدوري توفي سنة مان وتسعين ومسماثة قال 
صاحب الجواهر المضية الشيخ عبد القادر القرشي: هو (أي القدوري) كتابي الذي 
حفظته في الفقه وحرجت أحادينه في جلد ضخم ووضعت عليه شرحاً وصلت فيه 
إلى كتاب الشركة حين كتابي هذه الترجمة ييوم المدمعة ستة قسع وسين وشيعمالة 
(الفوائد البهية .)١14/‏ 

١‏ - وقي نسخة "ب" "أشهد" » وف نسخة "ج" "اشهدوا". 


۲ - وقي تسخة "ب" "الذي". 


۲ 


عليه » وإن كتب غيره » وقال اشهدوا علي عا فيه لم جز حن يقرأه 
عليهم ثم يشهدهم » وذكر في الأقضية عن أي يوسف رحمه الله: إذا 
كتب الصك أو الوصية قدام الشاهد » ودفعه إليه وأثبت الشاهد 
شهادته فيه فبقي الصك في يدي الشاهد إلى وقت أداء الشهادة » حل 
له أن يشهد على ذلك » لأن الصك إذا كان في يد الشاهد يؤمن 
على" التغير فيه بخلاف ما إذا كان في يد غير الشاهد. 

(5 8) وف المنتقى: رجحل كتب كتاب رسالة إلى رجحل » 
وكتب "من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان سلام عليك » فإئك قد 
كتبت إل بتقاضي الألف الي كانت لك علي » وقد كنت قبضست 
منها خمسمائة » ويقي لك علي منها خمسمائة" جاز لمن علمه أن 
يشهد بذلك عليه » وإن لم يشهده على تفه بذلك”" » وهذا 
الخلاف”" ما لو رآه كتب على نفسه ذكر حق لرجل ؛ ولم يشهد 
على نفسه » فإنه لا يكون له أن يشهد عليه » لأن الرحل قد يكنب 


١‏ - وق نسخة "ب" "عن" 
۲ -انظر: عيارة امنتقى في الفتاوى المندية وقال: كذا في الخيط]//491. 


٣‏ - وي نسخة "ب" "جخلاف". 


¥ 


على نفسه كتاب الحق قبل أن يلزمة المال » ولا يكتب الرسالة بذلك 
إلا يعدم“ لزوم الالء 
[الشهادة على الإقرار المبني على الحرام] 

٤(‏ 4 8) قال: رجحل جاء إلى الرجلين مع أعوان السلطان فأقر 
عندهما أن لفلان علي دينا ؛ وفلان من أناس السلطان » ثم طلب 
منهما الشهادة على إقرار هذا المقر » والمقر يزعم أن إنما أقررت خوفاً 
من المقر له » فإن الشاهدين يبحثان عن هذا الأمرء فإن وقفا على أمر 
فيه وف أو إكراه امتنعا من الشهادة لأن قوله تأيّد عؤيد . وإن لم 
يقفا على ذلك يشهدان على إقراره » ويخبران القاضي أنه أقر ؛ ومعه 
أعوان السلطان حي يتأمل القاضي وجه الأمر”. 

(48 8©) وذكر ق النوازل: رجحل أخحذ سوق النخاسين مقاطعة 
من السلطان كل شهر بدراهم معلومة » وكتب بذلك صكاً » وأشهد 
شهوداً » قال الشيخ الإمام الفقيه أبو القاسم الصفار رحمه الله: ضل 
المقطع » والمقاطع عن سبيل الرشاد » ولو شهدوا على إقراره » وعرفوا 
السبب حل عليهم اللعن » لأن شهادتهم على الباطل » وكذا في كل 
إقرار هو يناء على الحرام””. 


| وق نة ي" "بمو" 


۲ - الفتاوى المندية ٠٠٥/۳‏ + قال: كذا في الوجيز للكردري. 

۴ - التخناسين: النخاس هو بائع الواب » قال ف شرح أدب القاضي» شهادة 

النخاسين » ذكر عن أي هريرة رضى الله عنه (أنه) قال: لا تجوز شهادة 

أصحاب الحمير » يعني النخاسين » والراد منه الدلالون » وإنما لم تقبل لأغم- 
۸ 


[الشهادة بالملك بسبب اليد واعتبار اليد] 

الجامع الصغير: رجحل في يديه 
شيء سوى العبد والأمة » وسعك أن تشهد: أنه له" » وقد ذكرنا » 
أن علم الشاهد بالمشهود به شرط جواز أداء الشهادة » وأقوى الأدلة 
الي يحصل به العلم » المعاينة » فيجب اعتبارها » إلا إذا تعذر فحيتهار 
يعتمد على دليل آخر دوا » والملك في الأشياء المعينة لأشخاص 
معينين7 لايعرف بطريق الإحاطة » وإنما يعرف بطريق الظاهر » واليد 


(855) قال محمد رحمه ١‏ 


-يجازفون » ويكذبون ولا يبالون بذلك 4١4/4(‏ ء رقم الفقرة ٠٤١۸‏ »> 
القتاوى المندية .]٠٥/۳‏ 

١‏ - الشهادة على ملك اليمين لا تحل ولا تصح بالتسامع إلا في صورة ذكرها 
صاحب الكتاب وسبب الملك الشراء من مالكه أو الإرث من مالكه أو غيرهما 
فيحل لمن عاين السبب أن يشهد بالك للثاني » وأما دليل اللك ققد قال 
أصحابنا: اليد » فإن محمداً رحمه الله ذكر في الميسوط: لو رآى شيا في يد 
إنسان حل له أن يشهد له بالملك » وقال الشاقعي رحمه الله اليد مع التصرف ويه 
أذ الخصاف » لكنه شرط شرطاً آخخر » وهو أن يقال فيما بين الناس: إن هذا 
ملكه فإنه قال: إنما يشهد على الأملاك إذا رآه في الدار يرمها أو يي فيها 
ويسكنها ويؤاجرها ويحدث. فيها شيئاً » لا يضرب أحد على يده في ذلك 
ويقال: هي داره» وهذا الشرط زائد لم يشترطه أحد » ويفهم من قول أبي يوسف 
رحمه الله أنه يشترط از الشهادة أن يقع في قلبه أنه ملكه » وقال أب و علي 
النسفي: كأنه قولحم جميعاً (شرح أدب القاضي للصدر الشهيد .)٤٠ ٠-۳۹۹/٤‏ 


۲ - ولي نسخة "ج" "متعينين". 


۳۹ 


بلامنازعة دليل الملك » وإذا كان اليد بلا منازعة دليل الك كان 
للشاهد أن يشهد بالملك لصاحب اليد اغتباراً للظاهر » عند تعذر 
الوقوف على الحقيقة. 

(041) ثم إن محمداً رجه الله جعل اليد على رواية ابلجامع 
الصغير في ما سوى العبد والأمة دليل الملك ولم يجعله في العبد والأمة» 
ولم يفصل بين الصغير والكبير. 

(844) وروى ابن سماعة عن محمد رمه الله: أنه قرق 
بينهماء وجعل اليد على الصغير الذي لا يعبر عن نفسه دليل املك » 
و لم يجعل اليد على الكبير والصغير الذي يعبر عن نفسه دليل ال للك » 
وعن أبي يوسف أنه سوى بين العبيد والإماء وبين سائر الأشياء » 
وجعل اليد في الكل دليل الملك »> وهكذا روي عن محمد رحمه الله » 
وهكذا روى أبو يوسف رحمه الله في الأمالي عن أبي حنيفة رحمه اله 
وذكر بعض المشائخ رحمهم الله في شرح الجامع الصغير فصل اليد 
والأمة » وقالوا: إن كان الرائي يعرف أنه رقيق » يسع له أن يشهد 
لذي اليد بالملك » أما إذا لم يعرف أنه رقيق لا يسعه أن يشهد لذي 
اليد بالملك .عجرد اليد لأن الحر قد يخدم اىر طوعاً كالعيد » 
فلايصح الاستدلال به على الملك9». 


١‏ - وهذا الاحتلاف في ما إذا كان العبد والأمة يعبران عن أنفسهما أما إذا 

كانا لا يعبران عن أنفسهما » فهما والثياب سواء (شرح أدب القاضي للصدر 

الشهيد 04/4 8). 

۲ - وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا كانت الدار أو الدابة أو العبذ أو الوب في يدي رجل 

» وسعك أن تشهد أن ذلك له » وإن لم تكن رأيته قبل تلك الساعة » وقال محمد في- 
.۳ 


(049) ثم إن محمد رجه الله شرط في بعض الروايات مع 
اليد شيعا آحر » وهو أن يقع في قلب الرائي أن العبد لصاحب اليد » 
وإن لم يقع في قلبه أنه له » لم يسعه أن يشهد أنه له » وهكذا روي 
عن أبي يوسف رحمه الله » وهذا لأن الأصل اعتبار علم اليقين الجواز 
الشهادة » وإن تعذر اعتبار علم اليقين » أمكن اعتبار علم القلب » 
وهو الاعتقاد » وعن هذا قلنا: إذا رأى كتاباً في يد جاهل أو درة في 
يد كناس لا يحل له أن يشهد بذلك بالملك له » لأن الذي يسبق إلى 
قلب كل أحد أنه كاذب في دعواه أنه له » وأبو حنيفة رمه الله لم 
يشترط ذلك في رواية » فإنه روي عنه أنه قال: إذا كان العبد أو 
الثوب أو الدرة في يدي رجل » وسعك أن تشهد أن ذلك له ء وم 
يقل» ووقع في قلبك أنه له » وذكر الصدر الشهيد رحمه الله في شرح 
الجامع: أنه لا يحل له الشهادة عجرد اليد » وإنما يحل له إذا رآه في يده 
يتصرف فيه » وكان الشيخ الإمام الفقيه أبو القاسم الصفار رحمه الله 
يقول: إذا كان الكوز في يده على تمر الزمان » وكانت الشبهة عنها 


-الجامع الصغير عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: إذا رأيت شيئاً في يدك سوى اليد 
والأمة وسعنٍ أن أشهد بذلك لك والقول الأول رواه أبويوسف في الأمالي ... وأا 
العبد والأمة قفيهما روايتان عن أي حتيفة رمه لله ... على رواية أصحاب الإملاء عن 
أي يوسف عن أي حنيفة رحمه الله يحل له أن يشهد له » وعلى رواية المدامع الصغير عن 
محمد عن أبي حنيفة لا يحل أن يشهد (شرح أدب القاضي للصدر الشهيد؛ ١7/‏ 4). 
١‏ - انظر: القتاوى الهندية 454/7 » قال: والصحيح ما ذكر في المنتقى. 

۳۱ 


مرتفعة » ولم يكن رأى هناك خصماً يخاصم فيها فالشهادة حائزة » 
وذكر القدوري رحمه الله في شرحه عن أبي خنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله: إذا رأى الرجل في يد“ زجحل شيعا وعلم أنه له معرفة 
بالقلب ومكث عنده زماناً فليشهد له بالملك. 

(88) وشرط الخصاف رحمه الله شرائط أخخر » لم يشترط 
أحد تلك الشرائط ؛ وقال: إنما يشهد على ال للك إذا رآه في الدار 
يرمهاء وبي فيها » ويسكنها » ويؤاجرها » و دث فيها أشياء 
لايضرب أحد على يده في ذلك » ويقال قي ما بين الناس: "إن هذا 
لک 

(881) وبعض مشائخنا رحمهم الله شرطوا شرطاً آخر» 
وهو أن يدعي ذو اليد الملك لنفسه بأن يقول حال ما رآه في يده: هذا 
ملكي » فأما إذا لم يعلم منه دعوى الملك حال ما رآه في يده فإنه 
لايشهد له بالملك » وإن رآه يتصرف فيه » وف المنتقى: لم يشترط هذا 
الشرط في بعض هذه المسائل »وقال في مسألة منها » ولم يقل: هو لي» 
وصورة ذلك: إذا رأى ثوباً في يدي رجحل » وم يقل: هو وي ثم 


ادعاه رجحل وسعه أن يشهد أنه ثوبه » وكان القاضي الإمام سيف 


١‏ - وق نشعة كب" "يدي 
۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد +/795-..4. 


۲ 


السنة أبو علي التسفي رحمه الله يقول: لابد لحل الشهادة من أن يقع 
في قلب الرائي أنه ملكه » وكان يقول: وإن رآه يتصرّف فيه والنساس 
يقولون: "إنه ملكه" إلا أنه وقع في قلبه "أنه ملك غيره" » لا ملك له 
فيه » وأنه يتصرف فيه بأمر ذلك الغير لا يحل له أن يشهد بلملك » 
وعليه فتوى كثير من مشائخنا رحمهم الله. 

(0887) ثم هذه المسألة على أربعة أوجه(": أحدها: أن يعاين 
الشاهد المالك والملك بأن عرف المالك يوجهه » واه ونسبه > 
وعرف الملك بحدوده وحقوقه » ورآه في يده يتصرف تصرف الملاك + 
ويدعي أنه له » ويقع في قلبه صدقه » حل له أن يشهد له بالملك لأن 
هذه شهادة على علم وبصيرة » وإن لم يعاين المالك والملك » ولكن 
مع من الناس قالوا: لفلان بن فلان في قرية كذا ضيعة حدها كذا 
وكذاء لا يحل له أن يشهد له بالملك » لأنه بحازف في هذه الشهادة » 
وإن عاين المالك » وعرفه معرفة تامة » ولكن لم يعاين الملك » لكن 
مع من الناس "أن لهذا الرجل في قرية كذا ضيعة حدودها كذاء 
ولم يعرف تلك الضيعة ؛ ول يعاين يده عليها » لا يحل له أن يشهد له 
بالملك » وإن عاين الملك دون المالك بأن عاين ملكا دوداً» 


١‏ - ثم مسائل هذا الباب مشتملة على أربعة أوجه الخ » انظر: التفصيل في 
شرح أدب القاضي للصدر الشهيد .٤١ ٠/٤‏ 
FF‏ 


ولاينسب هذا الملك إلى فلان بن فلان » وهو لم يعاين فلاناً يوجهه » 
ولا يعرفه بنسبه فالقياس أن لا يحل له الشهادة. 

وقي الاستحسان يحل » لأن الملك معلوم » والنسب يقبت 
بالشهرة والتسامع وكانت هذه شهادة بمعلوم لمعلوم » يوضحه: أن 
صاحب الملك ريما يكون امرأة لا تبرز ولا تخرج فلو اعتبرنا تصرفها 
بنفسها بلحواز الشهادة بالملك لبطل حقها فاكتفى فيه بالتسامعل» 
هكذا ذكره الخصاف رحمه الله في أدب القاضي » وذكر في شرح 
شهادات الجامع في الباب الخامس منه: أن من عاين دابة تنتج 
وترتضع منها » حل له أن يشهد بالملك » والنتاج » وهكذا ذكر شيخ 
الإسلام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في دعوى الأصل » ووضع 
المسألة في ولد الناقة. 
[الشهادة بالشهرة والتسامع] 

8 ه) قال محمد رحمه الله: لا يجوز الشهادة على الأملاك » 
وعلى أسبابما نحو البيع والمبة والصدقة بالشهرة والتسامع. 

ويجوز الشهادة بالشهرة والتسامع في النسب والنكاح والقضاء 


ارت 


دابةء 


١‏ - وف نسخة "ب" فإذا سمع أن هذه الضيعة لفلانة وني يدها ووقع في قلبه 
ق الأمر كما سمع حل له أن يشهد بالملك لها". 

۲ - وتكلم الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي للحصاف مفصلاً » فانظر: 
الباب الحاذي والمائة ۳۷۹/٤‏ إلى الباب الخامس والمأئة » في الشهادة علىملك 
لم ید رکه ولم يعاين صاحبه -.۳۹۹/٤‏ 


FE 


(884) والقياس في هذه الأشياء أن لا يحل الشهادة بالتسامع 
في شيء ما » إلا أنا استحسنًا » وجوّزنا الشهادة بالشهرة؛ والتسامع 
في هذه الأشياء الأربعة للتعارف ‏ والتعامل بين الناس » ولأنه يتعذر 
الوقوف على حقيقتها فاكتفى بالدليل الظاهر » وهو الشهرة » 
أقيمت مقام العيان في بعض الصّور كما في باب الأخيار» فإن 
الأخبار إذا اشتهرت من رسول الله يي كانت بمتلة المسموع من التي 
عليه السلام حي جاز التخصيص والنسخ يما. 
[أما الشهادة بالدسب بالتسامع] 

(888) قال: إذا سمع الرجل من الناس "أن فلانا اين فلات 
الفلاني" وسعه أن يشهد بذلك » وإن لم يعاين الولادة على فراشه 
للتواتر والتعامل » لأن سيب النسب العلوق منهء وإنه لا يمككن 
الوقوف على حقيقته » لأنه أمر باطن لا يعلمه إلا الله » وسبب العلوق 
هو الوطء ء يكون سراً بين الناس لا يعرفه إلا الواطيان » والولادة 


-وقال: في أربع يصح تحمل الشهادة فيها بالتسامع بالإجماع » إحداها: النسب 
والثائية: الموت » والثالثة: النكاح » والرابعة: القضاء والخامسة: اختلفوا فيها 
وهی الولاء . 

١‏ - وفي نسخة "ب 


الشهرة". 


والتسامع: فإنه لو اقترن يمذه الأشياء مسا يوحب 


لايعرفها غير القابلة فتعذر الوقوف على الحقيقة » فلم يكلف الشهود 
معرفته حقيقة » واكتفى فيه بالدليل الظاهر » وهو الشهرة وقوعاً 
وبقاءً » والنسب يشتهر وقوعاً وبقاءً » أما وقوعاً » فإن الولادة غالبا 
تكون بين جماعة من التسوان + ويتذ لأحلها وليمة > وأما بقاء: 
فلأن عضي الزمان يشتهر نسبه بين الناس فيقوم مقام العاينة. 

(885) وأما التكاح: فإن الرجل إذا كان يدخل على امرأة » 
وسمع من الناس أن فلانة زوجة فلان » يسعه أن يشهد أنما زوجته » 
ون م يعاين عقد التكاح » لأنه تعذر الوقوف على حقيقته » لأن 
جواز نكاح المسلم والمسلمة ييتني على أن التروج كان مسلماً » 
والإسلام أمر باطن » لأنه اعتقاده » ولا عكن الوقوف على حقيققته 
فاعتبرنا الظاهر عند تعذر الوقوف على الحقيقة » واكتفينا بالضهرة 
والتسامع فيه. 

والنكاح يشتهر وقوعاً وبقاء » أما وقوعاً: فإنه یکون عحضر 
من الشهود + ويتخذ لذلك وليمة » وأما بقاء: فلأن الاس يروته 
يدخخل عليها » ويتفق عليها » ويقولون فيما بينهم "هذا زوج هذه9". 
١‏ - الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي للخصاف ۳۸۳-۳۸۰/۲ . 
انظر: الصدر الشهيد » شرح أدب القاضي ء الباب الان والمائة » في 
الشهادة على التكاح 591/4 


ايد 


Ft 


(/881) وأما القضاء: فصورته: إذا رآى رحلاً قضى لرحل 
بحق من الحقوق ومع من الناس: "أنه قاضي هذه البلدة" » وسعه أن 
يشهد "أن قاضي بلدة كذا قضى لفلات » وإن لم يعاين تقليد الامام 
إياه قضاء هذه البلدة » لأنه تعذر الوقوف على حقيقته» لأن صيرورته 
قاطياً ینن على كوف مسلماً . وهذا َء لا يطلع عليه | إلا الله تعال» 
فاعتير الظاهر » وهو الشهرة وقوعاً وبقاء والقضاء يشههر وقوعاً 
وبقاء؛ أما وقوعاً : فلأن التقليد غالباً يكون بين يدي جماعة » ويجتمع 
الناس إليه كل يوم لفصل الخصومات بينهم » وذلك يفيد من العلم ما 
يفيد العيان » فجازت الشهادة عليه بالشهرة. 

(088) وأمالموت”©: فصورته: إذا سمع الناس يقولون: "إن 
فلاناً مات أو رآهم صنعوا به ما يصنع بالموتى » يسعه أن يشهد على 
موته » وإن لم يعاين ذلك » لأنه تعذر الوقوف على حقيقته » لأنك 
ترى إنساناً عليه زي الموت » وهو حي كالذي أخذته السكنة » ونحوه. 

وترى آخيرّ في صورة الأحياء : وهو ميت حقيقة كما كان 
سليمان عليه السلام مات ومضى عليه زمان طويل » ول يعلم به أحد 
من أصحايه » فإذا تعذر الوقوف على الحقيقة اكتفينا بالظاهر» وهو 
الشهرة وقوعاً وبقاء »ولأن هذه الأشياء أحكاماً تبقى بعد انقض اء 
قرون » فلو لم يجز الشهادة بالتسامع لتعطلت تلك الأحكام. 


.۳۸۸/٤ الصدر الشهيد » في شرح أدب القاضي » الباب الثان والمائة‎ - ١ 


FE 


(089) قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله: إذا أحبرك واحد 
عدل بالموت وسعلك أن تشهد به » أما في النسب: لا يسعك أن 
تشهد به حي يشهد عندك عدلان » وهو قول أبي يوسف » وتحمد 
رهما الله » وعلى قول أب حنيفة رحمه الله هذا على مايق عقي 
القلب » وهكذا روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
رحمهما الله: أنه لا يحل له أن يشهد كالنسب حى يسمع ذلك من 
العامة » والحواب في النكاح والقضاء كالجواب في النسب » وقد فرقوا 
جميعاً بين الموت وبين الأشياء الثلائة » ووجه الفرق أن الموت قد يتفق 
في موضع لا يكون ثمة إلا واحد فلو قلنا: بأنه لا يسمع الشهادة على 
الموت بإخبار الواحد ضاعت الحقوق المتعلقة بالموت » بخلاف هذه 
الأشياء الثلاثة » لأن الغالب فيها أن يكون بين جماعة. 

(080) وكان الفقيه الإمام أبو جعفر رحمه الله يفرق بين 
الموت والنسب من حيث أن الموت ما يعاين » وقد أخير عن عيان 
فكان فيه زيادة قوة » فلا يشترط فيه العدد » أما النسب: قلا يتصور 
فيتمكن في خيره نوع شبهة » فلا يكتفى فيه بقول الواحدء 
ومن المشائخ منهم الشيخ الإمام أبو بكر بن حامد رجه الله قال: لا 
فرق بين الموت والتسب والقضاء والنكاح » وإنما احتلف الحواب 
لاحتلاف الموضوع » لأن في مسألة الموث أيّده بعدالة المخبر حيث قال: 


فيه المعاينة 


.88./4 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ » ١٤۳۸ الفقرة‎ - ١ 
۸ 


أخبره واحد عدل موثوق به » ولم يذكر العدد والموثوق به في الأشياء 
الثلاثة» ولو كان الواحد المخبر في الأشياء الثلاثة عدلاً موثوقاً به» حل 
له أن يشهد » ومنهم من قال بالفرق وهو الأصح والفرق ما ذكرنا. 

(81) ثم عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يجوز الشهادة 
بخبر المثى في القضاء” والنكاح إذا كانا عدلين » وعلى قول أبي حنيفة 
رحمه الله: لا يجوز الشهادة ما لم يسمع ذلك من العامة من حي 
يقع في قلبه صدق الخير. 

(؟0851) ثم في الأشياء الثلاثة إذا ثبتت الشهرة والاستفاضة 
بخبر عدلين يشترط عندهما » أن يكون الإخبار بلفظة الشهادة » كذا 
ذكره الخصاف وشيخ الإسلام رحمهما الله > وبه أخذ الصدر 
الشهيد”” برهان الأئمة جد صاحب الحيط والذعيرة » لأن لفظفة 
الشهادة توجب زيادة علم لا يوجبه لفظ الخير. 

ألا ترى! أن القاضي لا يقضي ما لم يأت الشاهد بلفظة 
الشهادةء وقي فصل الموت لا يشترط فيه لفظة الشهادة ؛ لأن لفظة 
الشهادة من الواحد لا توجب زيادة العلم حى لا يقضي القاضي 
بشهادته » ولأنه لما سقط اعتبار العدد فلأن يسقط اعتبار لفظة الشهادة 
أولى » لأن تأثير إفادة زيادة العلم في العدد أكثر من تأثير لفظة الشهادة. 


١‏ - وق نسخة "ب" "السب و". 


1 - وف نسخة "ب 


٣‏ - وفي نسخة "ب" "الإمام". 


۴۹ 


(858) وزاد الخصاف رمه الله حامساً »> وهو الدحول» 
فإنه يجوز الشهادة عليه بدون العيان » لأن هذا أمر يتعلق به أحك ام 
مشهورة من النسب والمهر والعدة » وثبوت الإحصان » ولأن الشهادة 
بالتسامع إغا حازت احتيالاً لإحياء حقوق الناس » فلو لم يز الشهادة 
على الدحول بالتسامع » لأدى إلى إبطال حقوق الناس. 

(954) وأما الشهادة على الهر بالشهرة والتسامع تققد ذكر في 
كتاب نكاح امنتقى”": أنه يجوز > وهكذا ذكر في شهادات النتقفى » وقي 
الإملاء عن محمد رحمه الله: أن الشهادة على المهر بالشهرة والتسامع لا جوز. 

(858) وأما الشهادة في الأملاك لا تحل بالشهرة والتسامع في 
قول علمائنا رحمهم الله إلا في فصل واحد ذكره الخصاف رحمه الله في 
أدب القاضي » وقال الشافعي رحمه الله: تحل » وأجنعوا على أن 
الشهادة بالشهرة والتسامع في إثبات ملك اليمين لا تحل. 

(855) قال: وإذا شهد شاهدان: أن فلانا مات » وترك هذه 
الدار ميراثاً لابنه هذا » لا تعلم له وارثاً آحر إلا أنهمالم يدركا اميت لا 
تقبل شهادتهما » لأنهما يشهدان بالملك للميت بالشهرة والتسامع؛ لأن 
الوراثة خلافة اميت فما لم يثبت الملك للميت لا يتصور فيه الخلافة 
للوارث والشهود إذا لم يدركوا الميت» ولم يعاينوا سبب الملك في حقه 


١‏ - وأما الشهادة على الدخول بالشهرة والتسامع فتجوز أيضاً كذا ذكرة 
مس الأئمة السرخحسي رحمه الله في شرح هذا الكناب » شرح أدب القاضي 
للصدر الشهيد 8817/4. 

۲ - لسان الحكام لابن الشحنة .۲٤١/‏ 


E 


ولا اليد المتصرفة » فتعين أن يكون الشهادة بالشهرة والتسامع 
والشهادة على الملك بالشهرة والتسامع لا تحوز. 

(8517) وأما الشهادة على الوقف“ هل تجوز بالشهرة 
والتسامع اختلف المشائخ فيه » قال بعضهم: تحل » لأنه ها يشتهر 
وقوعاً في الغالب ويقاءً لا حالة وصار كالأشياء الأربعة. 

وبعضهم قالوا: لا تحل » لأنه إن كان يشتهر يقاءً لا يشتهر 
وقوعاً لا حالة » أن الوقف قربة يتقرب يما إلى الله تعالى » والإخفاء 
بالقرب أكثر من الإعلان با » فقد يشتهر » وقد لا يشتهر » فصار 
.عازلة الأملاك من هذا الوجه » ومن المشائخ من قال: يجوز الشهادة 
على أصل الوقف بالتسامع » أمّا على شرائط الوقف لا ء وإليه مال 
الشيخ الإمام مس الأئمة السرسي رحمه الله » وهو الأصح » قال 
الشيخ الإمام أستاذ الأئمة ظهير الدين المرغيناني رحمه الله: لابد من بيان 
الجهة بأن يشهدوا: "أن هذا وقف على مسجد كذا » ومقبرة كنذاء 
وما أشبه ذلك حن لو لم يذكروا ذلك في شهادقم لا تقبل شهادقم. 


١‏ - كذا في الوقف يجوز الشهادة على التسامع عند محمد رحمه الله وهو قول 
الشافعي رحمه الله واخحتاره بعض التأخرين (فتاوئ النوازل للفقيه أبي الليسث /0701) 
وق المبسوط للسرخحسي: وهنا قلنا ني الصحيح من الحواب: إن الشهادة على أصل 
الوقف بالتسامع جائزة » ولكن على شرائط الوقف لا تجوز الشهادة بالتسامع ‏ لأن 
أصل الوقف يشتهر » فأما شرائطه لا تشتهر (للبسوط ٠٠١/۱١‏ ط - دار 
المعرفة » بيروت - 1945م. 
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(08548) وأما الشهادة على العتق بالشهرة والتسامع لا تحل 
عندنا كما ف الطلاق » لأن العتق إن كان يشتهر بقاءً لا يشتهر وقوعاء 
والشهرة بقاء عندنا لا تكفي لحل الشهادة » وذكر شمس الأئمة الحلواني 
رحمه الله في شرح أدب القاضي للخصاف: أن الشهادة على العتق 
مختلف فيه بين أصحاينا رحمهم الله كالشهادة على الولاء. 

(859) وأما الشهادة بالولاء“ لا تحل بالشهرة والتسامع عند 
أبي حنيفة رحمه الله ما لم يعاين عنق المولى » وهو قول أبي يوسف 
الأول » وعلى قوله الآخر تحل » وقول محمد رحمة الله مضطرب. 

ذكر في الرقيات مع أبي حنيفة رحمه الله » وق موضع آخر مع 
أبي يوسف رحمه الله » وأبو يوسف رحمه الله ذهب في ذلك إلى أن 
الولاء .عترلة النسب على ما قاله عليه السلام "الولاء لحمة كلحمة 
التسبب”"" والشهادة في الأتساب تحل بالشهرة والتسامع » فكذا فيما 
١‏ - انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۴۹۷-۳۹۱/۲. 

۲ - المصدر السابق. 

۳ - حسن بطرقه » أخرجه الشاقعي ۷۴-۷۲/۲ ومن طريقه الحاكم 541/4 
والبيهقي ۰ عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبد الله ين ديار 
عن ابن عمر مرفوعاً ....وأرجه اين أبي شيبة 1187/5 عن الحسن مرسلاً 
وإسناده صحيح » ورواه أبو جعفر الطيري في تهذيبه » وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة » والطبراتي في الكبير من حديث عبد الله بن أبي أوق » وظاهر إسناده 
المتجدة...قهذا اديع حيو عل الطرق والروايات امع رمتل التق 
يرقى إلى درجة الحسن » والله تعالى أعلم (ملخصا من تخريج الأحاديث- 

4 


له حكم النسب » وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا: الولاء أثر العتق 
والعتق إزالة الملك بالقول فلا يجوز أداء الشهادة فيه بالشهرة والتسامع 
كالبيع. 

(۵۷۰) قال: وإذا شهد شاهدان”"2 على موت رجل » فهذا 
على وجهين إما أن أطلقا إطلاقاً . ولم يبينا شيئاً أو قالا: لم نعاين موته 
وإنما معنا من الناس » ففي الوجه الأول: تقبل شهادهما » ول“ 
على سبب » يطلق مما أداء الشهادة » وهو إما الشهرة أو المعايفة > 
وف الوحه الثاني إن لم يكن موت فلان مشهوراً لا تقبل شهادقما يلا 
حلاف » لأن المطلق لأداء الشهادة على الموت إنما هو المعاينة أو 
الشهرة » وم يوجد المعاينة والشهرة فلم يثبت بقوهما "معا من 
الناس" لأن السماع قد يكون على وجه يثبت بالشهرة » وقد يكون 
على وجه لا يثبت بالشهرة » بأن “معا من واحد غير ع دل أو من 
جماعة ليسوا بعدل. 

وإن كان موت فلان مشهوراً » ذكر في الأصل » وتي كاب 
الأقضية: أنه تقبل الشهادة » وهكذا ذكره الخصّاف رحمه الله قي أدب 


-للشيخ عبد الرزاق غالب المهدي على فتح القدير لابن امام )۳٠/۷‏ ط - 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبتان » 1448م. 
١‏ - انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد .۳۹۰-۲۸۸/٤‏ 
- وي نسخة "ي" "تحمل" 
r‏ 


القاضي » وقد قال بعض مشائخنا رحمهم الله: لا تقبل شهادقما» وبه 
أخذ الصدر الشهيد رحمه الله » وإن قالا: تشهد أن فلانا مات أخيرتا 
بذلك من شهد موته تمن يوثق به جازت الشهادة » هكذا ذكره في 
الأقضية » لأنمما بنا اما شهدا عند وحود ما يطلق لحما أداء 
الشهادة» وهذا قصل اختلف فيه المشائخ رحمهم الله » بعضهم قالوا: لا 
تحوز هذه الشهادة » لأفما ما أسندا إلى دليل يوجب العلم قطعاًء 
والعلم قطعاً شرط لمواز الشهادة » وعن أبي يوسف رحه الله: أنه 
تقبل الشهادة إذا فسّر بالسماع ؛ وكذا في الشهادة على الملك إذا 
فسّر باليد » فإن من رآى عيئاً في يد إنسان يتصرف فيه تصرف 
الملاك حل له أن يشهد بالملك لذي اليد » ولو شهد عند القاضي » 
وقال: إن هذا العين ملكه » لأني رأيته في يده » يتصرف فيه تصرّف 
الملاك لا تقبل شهادته لما ذكرنا » كذا ههنا. 

قال صاحب الأقضية: والأصح الأحذ بالروايات الي قد نص 
على جوازه » وذكر في كتاب الأقضية: إذا قالا: دففاه أو شهدنا 
جنازته » يجوز الشهادة » لأنه لا يدفن إلا اميت » ولا يوضع على 
الجنازة إلا الميت » فكانت شهادة بالموت » ولا يقال بأن هذه شهادة 


54 


على فعل نفسه فلا تقبل » لأنا نقول: المشهود به في الحقيقة الموت » 
وأنه ليس من فعلهما فلا بتع قبول الشهادة. 

(01/1) وههنا مسألة عجيبة ذكرها في الأقضيةهء وذكر 
أنه لا رواية نها: رجل عاين موت رجحل ليس معه 
أحد » ولو شهد عند القاضي لا يقضي بشهادته » ماذا يصنع؟ قالوا: 
يخبر بذلك عدلاً مثله » وإذا0”© سمع منه » حل له أن يشهد على موته » 
فشهد هو مع ذلك الشاهد حن يقضي القاضي بشهادقما". 

(81/7) وذكر في شرح عصام: إذا شهد الشهود فيما يصح 
الشهادة فيه بالشهرة والتسامع وقالوا: لم نعاين موته ولكن اشتهر 
عندنا تقبل شهادتهم » بخلاف ما لو قال: لأني سبمعت من الناس. 


صاحب الذخخيرة 


(۵۷۳) قال: وإذا جاء خبر موت الرجل من أرض أخرى» 
وصنع أهله ما يصنعون على الميت » لم يسع لأحد أن يشهد على موته 
إلا من شهد موته أو مع ذلك ممن شهد موته » لأن مثل هذا الخبر قد 
يكون كذباً خصوصاً عند بعد المسافة » فلا يعتمد عليه حى خير مسن 


١‏ - وفي نسخة "ب" "فإذا". 
۲ - انظر: معين الحكام ٠١5]‏ ط - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى اليابي 
الحلبي 177١م‏ » والفتاوى الهندية وقال: كذا في النهاية 459/7 وخلاصة 
الفتاوى 4/لاه. 


.۳۹۰-۳۸۸/٤ انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ٠" 


to 


شق به عن معاينة » فحيتكل يسعه أن يشهد » ألا ترى! أنه لو أخرحت 
جنازته حى ترفع » وسمع الحيران وسع للجيران أن يشهدوا عوته؛ 
وإن لم يعاينوا ذلك » إذا سمعوا من غائب » لأنه قل من يرغب في 
مطالعة الميت ‏ والمعالحة بأسباب فيكتفى به بالسماع دفعاً للحرح. 

(91/4) قال: ولو مات رجحل » وأقام آخر البينة أن اميت 
فلان ابن فلان حى يلتقوا إلى أب واحد » وهو عصبة » ووارثه 
لايعلمون له وارثاً آخر + يقضى له بالميراث > لأنه أثبت بالبينة أنه ابن 
عم الميت لأبيه لا حالة » وإن لم يثبت أنه لأمه » لأنه إنما يتصور أن 
يلتقيا إلى أب واحد أن لوكان ابن عمه لأبيه » فأما إذا كان لأمه 
لايتصور التقاؤهما إلى أب واحد + وإذا ثبت وارثه مفسراً يقضى له 
بالميراث فإن جاء أخحر ء وأقام البينة » أنه ابنه ولد على فراشه » وأنه 
أبوه لا وارث له غيره. 

إن ادعى نسبه من القبيلة الي ادعاها ابن العم أو من قبيلة 
أحرى » فإن كان ابن العم ادعى أنه ابن عمه من العرب » وادعى 
الابن أنه أبوه من العجم فإن كانا من قبيلة واحدة فالقضاء للأول 
ينقض في حق الميراث دون النسب » حى إذا مات هذا الابن ورث 
هذا المدعي منه إذا لم يكن فة وارث يحجب به » لأنه ليس من 


. ٠١٤/۱١ والمبيسوط‎ ۳۹۰-۳۸۸/٤ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
انظر: المبسوط 151/15 » وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ۲ 
5 Arlt 


ضرورة إثبات البنوة لهذا المدعي إبطال النسب للأول » للجواز أن 
يكون للميت ابن وابن عم » ولكنه ينقض في حق الميراث » لأن العمل 
مما في حق الميراث غير ممكن » لأن ابن العم حجوب بالاين فكان من 
ضرورة القضاء بالميراث للابن نقض القضاء بالميراث لابن العم » وبينة 
الابن أولى » لأا طاعنة في ميراث الأول؛ وبينة الأول غير طاعنة في 
بيّنة الابن » فلهذا يقضي بالميراث للابن فإن قيل: إن البينة الأولى 
ترجّحت باتصال القضاء يما فلماذا تترجّح على بينة مدعي البنوة كما 
إذا شهد شاهدان: أن فلاناً طلق امرأته يوم النحر.عكة » وقضى 
القاضي بذلك وشهد آخران عليه: أنه أعتق عبده يوم النحر من هذا 
العام بكوفة لاتقبل هذه الشهادة » لأن الأولى ترجحت باتصال 
القضاء بما فلايقضي للثاني بعد ذلك هذا المعى » فكانت سه اول 
کذا هذا. 


قلنا: إنما يكون هكذا أن لو استوت البينتان بقوة في ذاقماء 


وأما إذا كان في إحداهما زيادة رجحان بقوة في ذاقَا كانت أولى » 
وتنقض الأولى » لأن الترجيح بقوة الذات فوق الترجيح باتصال 
القضاء به » لأنه معن في غيره » وبينة الابن ههنا أقوى » لأنه أكثر 
إثباتاًء لأنه يوحب الإرث مع قيام ابن العم » بخلاف بيّنة ابن العم 
فكان العمل ببينته أقوى » بخلاف تلك المسألة » لأن البينتين استوتا في 
قوة ذاتهما » ثم ترجّحت إحداهما باتصال القضاء يما قلا ينتقض »> 


4۷ 


وههنا بخلافه » فأما إذا ادعى نسبه من قبيلة أخرى قبلت بيتهء 
وننقض القضاء للأول في حق الميراث والنسب جميع] + لأن العمل 
بالبينتين في حق إثبات النسب متعذر » لأن تحت دعواهما أن للميت 
أبوين من قبيلتين مختلفتين » جد هذا المدعي » وجد ابن العم > ولا 
يتصور أن يكون للواحد أبوان » فإذا تعذر العمل يما يعمل ببيئة الابن 
لاما أكثر إثباتاً » ولا يقال بأنه يتصور أن يكون له أبوان بأن كانت 
جارية بين رحلين من قبيلتين جاءت بولد فادعياه يثبت النسب منهما 
جميعاً فإذا جاز هذا لا جوز نتقض قضاء الأول في حق النسب » قلنا: 
إغا يكون هذا" أن لو ادعياه معاً جميعاً حي يثبت النسب منهماء 
فأما إذا سبق أحدهما بالدعوة فالسايق أولى ؛ وههنا مدعي البنوة سابق 
معن » لأنه يثبت زيادة أمر لا يثبته ابن العم فصار كما لو سبق 


بيان كيفية أداء الشهادة » وما يتصل ها من الشرائط 
وألفاظ الشهادة على الشهادة 
[كيفية أداء الشهادة] 
(ه/اه) قال: وإذا شهد" أحد الشاهدين على الحق مفسرا 
وقال الآخحر: أشهد على شهادته أوعلى مثل شهادته » لاتقبل » أما إذا 


رانک کن 
۲ - أدب القاضي للماوردي ۲٤۸/۲‏ ولسان الحكام .۲٤۳/‏ 


A 


قال: أشهد يمثل ما شهد به الأول » قال عامة المشائخ رجهم الله 
تقبل هذه الشهادة » وقال الخصاف رحمه الله: لا تقبل» وكان الشيخ 
الإمام مس الأئمة الحلواني رحمه الله يقول: إن كان الشاهد الآاحر 
فصيحاً لا يدخله هيبة مجلس القضاء » لا يقبل منة الإجمال » وإن كان 
الشاهد فصيحاً إلا أنه دخله حضر يسبب هيبة خلس القضاء أو 
أعجمياً إلا أنه يمكنه بيان الشهادة على وجهها لو لا حشمة بجلس 
القضاء » يقبل منه الإجمال » وإن كان أعجمياً لابمكنه بيان الشهادة 
بلسانه أصلاً ‏ لا يقبل منه الإجمال » وكان الشيخ الإمام هس الأئمة 
السرحسي رحمه الله يقول: إن أحسّ القاضي جنيانة من الشهود فلا 
يقبل الإجمال » وإن ميحس » يقبل وعليه الفتوى » هكذا ذكر الصدر 
الشهيد رحمه الله في أدب القاضي في باب القاضي يقضي في المسجد 
كما روي عن محمد ره الله: أن القاضي إذا اتم الشهود فرق بينهم 
وإلا فلا. 

وكان تمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله يقول: إغا يقل 
الإجمال من الشاهد الآخر إذا قال في شهادته "هذا المدعي على هذا 
المدعى عليه هذه الجملة". 

(817) وذكر في باب القاضي يقضي في المسجد إذا كسب 
صاحب المجلس شهادة الشاهد في بياض وقرأ عليه وقال: أشهد أن هذا 


المدعي على المدعى عليه جميع ما سمي ووصف في هذا الكتاب ؛ وقي 
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يد المدعى عليه بغير حق فوجب عليه تسلميه إلى هذا المدعي قفهذه 
شهادة صحيحة » وحكي فتوى الشيخ الإمام مس الأئمة السرحسي 
رحمه الله في رجل ادعى دارأ من نسخة قرأها » وقال الشهود "ما 
#مجنين كواهي ميدهيم" لهذا المدعي على هذا المدعى عليه أن 
شهادم صحيحة. 

(۷۷) وسثل نمس الإسلام الأوزحندي رحمه الله عن 
الشهود إذا قالوا بالفارسية: ما كواهي ذهيم كه اين عين مدعا به 
ملك اين مدعي است" هل تقبل شهادهم قال: نعم » وقيا ينبغي أن 
لا تقبل » لأن قوله: "ما كواهي دهيم" للاستقبال في العرف" و "ما 
كواهي مي دهيم" للحال. 

(87/8) وذكر في النوازل: أن أحد الشاهدين إذا شهد بتسخة 
قرأها بلسانه ثم قرأ رحل من النسخة والشاهد الآخر يقرأ معه مقارناً 


لقراءته ؛ فهذا ليبس بصحيح. 

)9۷۹( وف فتاوى النسفي إذا قال: "ما كواهى ميدهم كه 
فلان جيز ازان فلان است" هل يكون هذا عمزلة قوله: "ملك 
فلانست" قال: نعم » لأن الناس اعتادوا استعمال كلا اللفظين استعمالاً 


واحداً ء وكان الشيخ الإمام أستاذ الأئمة ظهير الديسن المرغيناني 


رحمه الله يقول: ينبغي للقاضي أن يستفسرهم إن أرادوا به املك » أذ 
بتفسيرهم » وإن لم يفسّروا وغابوا أو ماتوا فالقاضي يقضي يشهادقم 
بالملك » وسيأتى بعد هذا من هتا الجنس إن شاء الله تعالى . 

)08٠(‏ ون فتاوى الشيخ الإمام الفقيه أبي الليث رحمه الله: 
إذا وقع البيع بين رجلين بالتعاطي » ووقعت الحاجة إلى الشهادة 
فالشهود كيف يشهدون؟ قيل: يشهدون على الأخذ والإعطاء 
ولايشهدون على البيع » لأن التعاطي بيع حكمي » وليس يبيع 
حقيقي» وقيل: لو شهدوا على البيع جوز . 

)۵۸١(‏ قال: وإذا شهد الشهود أن هذا العين ملك هذا 
المدعي » ولم يشهدوا أنه في يد المدعى عليه بغير حق » حكي عن 
الشيخ الإمام الأجل شس الأئمة الحلواني رحمه الله: أنه لا تقبل هذه 
الشهادة وكان الصدر الشهيد رحمه الله: يف بقبول هذه الشهادة > 
وهكذا فتوى جماعة من للشائخ رحمهم الله » وبعض مشائخنا رهم الله 
قالوا: تقبل هذه الشهادة في حق القضاء بالك » ولا تقبل في حق إيجاب 
التسليم إلى المدعي » وهو الأشيه والأقرب إلى الصواب » وهذا القائل 
يقول: لو سأل القاضي عن الشاهد ؛ أهو في يد هذا الملدعى عليه 


١-كنافي‏ الفتاوى الهندية 9 40. 


۱ 


بغيرحق ‏ فقال الشاهد: لاأدري ؛ يقبل الشهادة على الك » لأن 
القضاء بالملك لايستدعي كون اللدعى عليه مبطلاً فيما في يده لا محالة 
لجواز أن يكون العين مملوكاً لإنسان » ويكون في يد غيره بجی بان 
كان رهناً أو مستاجراً. 

(98817) قال: وإذا شهد الشهود: أن هذا العين حق هذا 
المدعي ولم يقولوا: ملكه » قبلت الشهادة » لأن احق مع الللك 
يستعملان استعمالا واحدا » وقيل: لا تقبل » وقيل: ينبغي للقاضي أن 
يستفسرهم عن الحق إن أرادوا به املك أو ما هو حقيقة الحق؟ يعن 
الأمر على ما فسّروا » وعلى هذا إذا ادعى أن هذه الدار حقي وم 
يقل: ملكي. 

(۵۸۳) قال: وإذا شهد الشهود على إقرار رجل بشراء محدود 
أو ببيع محدود أو ما أشبه ذلك » لابد وأن يذكروا في الشهادة أنه أق” 
علىنفسه » أو يقولوا: أقرٌ بشرائه لنفسه أو ببيعه لنقسه » لأن الإقسرار 
كما يكون على نفسه يكون على غيره » وما على غيره لا يكون 
حجة فلابد من ذكره. 

(885) قال: وإذا شهد الشهود: أن هذا العين ملك هذا 


المدعي وقي يد هذا المدعى عليه بغير حق » ولم يقولوا "فواجب عليه 


.489/ انظر: الفتاوى الهندية وقال: كذا في الذخيرة‎ - ١ 


of 


قصر يده عنه وتسليمه إلى هذا المدعي" » حكي عن شيخ الإسلام أبي 
الحسن السغدي رحمه الله: أن فيه اختلاف المشائخ رحمهم الله » منهم 
من قال: لابد أن يقولوا ذلك لأنه يجوز" أن يكون الشيء ملك 
إنسان ولا يحب على صاحب اليد تسليمه إليه » ويكون معن قوله 
"وفي يده بغير حق الملك”. 

ومنهم من قال: لا حاجة إلى ذكره » ويخبر المدعى عليه على 
التسليم إذا طلب المدعي ذلك لأن كون العين مملوكاً لإنسان يقتضي 
وجوب التسليم إليه بقضية الملك » وإذا كان التسليم واحباً بقضية الملك 
فكان قولهم "واحب عليه تسليمه إلى هذا المدعي" بيان هذا الحكم ؛ فلا 
حاجة إلى ذكره » وعليه أدركنا كثيراً من مشائخ زماننا » قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: وأنا أفي أن في هذه الشهادة قصوراً » وني ففاوى 
التسفي رحمه الله 
مدعى است » وحق وى است" حت لا يمكن أن يلحق به "وحق وي 


ني" وكان الشيخ الإمام فخر الإسلام البزدوي رحمه الله يقول: إذا قال 


للشاهد أن يقول في شهادته "اين عين ملك اين 


المدعي "فلان جيز ملك فلات وحق من" لا يكتفى بهء وينبغي أن 


يقول: "حق منست ويدست فلان بنا حق است" وكذلك في نظائره. 


١‏ - وفي نسخة "ب" لا يجوز. 


or 


(088) قال: وذكر قي فتاوى الشيخ الإمام الفقيه أبي الليث 
رحمه الله: إذا ادعى7© على آخر: أنه استهلك الدواب له عدداً معلوماء 
وأقام البيّنة على ذلك ينبغي للشهود أن ينوا الذكر والأشى » وإن 
م يسوا ذلك فلا يقضي للمدعى بشيء من دعواه » هذا" قال 
الفقيه أبو بكر رحمه الله » وإن بيّنوا الذكور والإناث حازت شهادهم» 
ولا يحتاج إلى ذكر اللون ٠‏ لأن باحتلاف اللون لا يختلف المنافغ » فلا 
يصير المشهود به يحهولاً > ولا كذلك الذكورة والأنوثة » قيل اشتراط 
ذكر الذكورة والأنوثة في هذه الصورة مستقيم خصوصاً على أصل 
أبي حنيفة رمه الله » لأن القضاء بالقيمة بناءَ على القضاء بالملك 
المستهلك عنده لما عرف أن حق المالك باق في العين بعد الاستهلاك » 
ونا ينتقل الحق إلى القيمة بقبض القيمة أو يقضاء القاضي ؛ وهذا 
القائل يقول مع ذكر الأنوثة والذكورة لابد من ذكر النوع بأن 
يقولوا: فرس أو حمار ولا يكتفى بذكر اسم الدابة لأنه بجهول النوع » 
ومن المشائخ من أبى ذكر الذكورة والأنوثة » وقال: المقصود من 
دعوى الدايّة المستهلكة القيمة والمدعي والشهود لايستغنون عن بيان 
القيمة » والشهادة على القيمة مقبولة » ألا ترى! أن من ادعى على 


إذا ادعى على آغر الح: انظر للتفصيل » الفتاوى المندية ٤٠١-٤0۹/۳‏ . 
۲ - وف نسخة "ب" لا يوجد "هكنا". 
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رجل مالاً مقداراً » وشهد الشهود له بذلك فسألهم القاضي عن 
السبب فقالوا: استهلك عليه دابة » فالقاضي يقبل ذلك منهم » 
وطريقه ما قلناء 

وأما بيان جواز الشهادة على الشهادة وألفاظها وشرائطها 
[الشهادة على الشهادة] 

(885) ذكر صاحب الأقضية: القياس يأبى كون الشهادة 
على الشهادة“ حجة قي الأحكام أجمع » ولكنا استحسنًا وجوّزنا 
الشهادة على الشهادة لضرورة صيانة أموال الناس عن التُوى والتلف » 
والضرورة إنما يتحقق عند عجز الأصل عن أداء الشهادة » فلا يجوز 
الشهادة على الشهادة يدون عجز الأصل. 

(۵۸۷) ثم عجر الأصل يكون بأحد أسباب ثلاث » إما 


يموت © الأصول أو عرض الأصول مرضاً لا يسعطيع الحضور خلس 


.۴١۳/ والفتاوى الهندية ۲۴/۳ والنوازل‎ ٤١١/۷ انظر: المداية مع الفتح‎ - ١ 

۲ - وف فسخة "ب" لم يذكر "الأصل" بعد العحر. 

© - فتاوى النوازل /۳۰۲۳۔ 

- لا تقبل شهادة شهود الفروع إلا أن يحوت شهود الأصل أو يحرضوا مرضاً لا 
يستطيعون حضور بحلس القاضي » أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها قصاعدا كذا 
في الكافي » هذا ظاهر الرواية والفتوى عليه : هكذا في التاتارخعانية؛ وعن أبي يوسف 
رحمه الله تعالی أنه إن كان في مكان » لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن ييت- 


وه 


الحكم أو بغيبة الأصول غيبة سفر » ولا نماية لأقصى مدة السفر فقدّره 
محمد رحمه الله بثلاثة أيام ولياليها » هكذا ذكر الشيخ الإمام مس الأئمة 
الحلواق رحمه الله » والشيخ الإمام ركن الإسلام علي السغدي والشيخ 
الإمام المعروف جخواهر زاده رحمهم الله » وعن أبي يوسف رجه الله أنه 
قال: إن كان بحيث لو حضر مجلس القضاء » وشهد لا يمكنه البيتوتة في 
أهله جازت الشهادة على الشهادة » لأنه يلحقه الحرج في البيتوتة في غير 
أهله » والشاهد محتسب ء ولا يجوز أن يكلف ما فيه حرج » وإن 
أمكنة ذلك لا يجوز » وروي عن محمد رحمه الله أنه قال: يجوز الشهادة 
على الشهادة كيفما كان حي لو كان شاهد الأصل في زاوية المسجد 
فشهد الفرع على شهادته قي زاوية أحرى من هذا المسجد تجوز إذا كان 
في لسان الأصل لكنة . 

(9۸۸) وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي 
والشيخ الإمام تمس الأئمة السرعسي رحمهما الله في شرح أدب 
القاضي: إذا شهد الفروع على شهادة الأصل والأصول في المصر مب 
أن يجوز على قوهما » وعلى قول أي حنيفة لا يجوز إلابها ذكرنا من 


سني أهله » صح الإشهادء به أخذ الفقيه أبوالليث كذا قي الزاهدي والهداية وكير 
من مشائخنا أحذوا يذه الرواية كذا في انحيط » وعليه الفتوى » هكذا في الففاوى 
السراجية (الفتاؤى الفندية 4/8 81). 


١‏ - وف نسخة "ب' 


1 


القيد بناء على أن الت وكيل" بغير رضا الخصم عند أي حنيفة رمه الله لا 
يجوز وعندهما يجوز » ووحه البناء على تلك المسألة أن الحواب في تلك 
المسألة مستحى المدعى عليه بلسانه فاستحق عليه الحضور بجلس 
الحكم للجواب » كما أن في هذه المسألة استحق المدعي على الشاهد 
أداء الشهادة فيجب عليه حضورة9؟ بجلس الحكم لأداء ”الشهادة. 

فعند أبي حنيفة رحمة الله عليه لما لم يلك المدعى عليه إنابة غيره 
منابه قي إيفاء ما كان مستحقاً عليه من غير عذر فكذا لا يملك الأصل 
إنابة غيره مناب نفسه في الشهادة إلا بعذر » وعندهما له أن يتيب 
غيره منابه ف إيفاء ما كان مستحقاً عليه كيف ما كان فكذلك 
الأصل يملك إقامة الغير مقام نفسه في أداء الشهادة من غير عذر » 
فكان الاحتلاف في أحد الفصلين اتلاق في الآخر. 

هذا هو الكلام في طرق الأداء وجفنا إلى طرق الإشهادء 
فتقول: 


١‏ - لأن الشهادة على الشهادة توكيل وتحميل » لأنه لايد من نقل الشهادة إلى 
بحاس القاضي » فلما لم يكن يد من النقل » لم يكن بد من التحمل والتحفيل 
لا يضح إلا بالأمر (مغين الحكام/1١١).‏ 

١‏ - وفي نسخة "ب واج" على. 

٣‏ - وقي نسخة ج" المدعي على الشاهد أداء الشهادة فيحب. 

۽ - وقي نسخة "ب و ج" حضور مجلس الحكم. 

ه - وفي نسخة "ب و ج" أداء يدون اللام. 


يفنا 


(885) الإشهاد على الشهادة صحيح فإن كان الأصل في 
المصر بلا حلاف » حى إذا غاب الأصل بعد ”“ ذلك أو مات تقبل 
شهادة الفرع ؛ لأن العبرة لحالة الأداء » فيشترط غيبة الأصل حالة 
الأداء . 

٠(‏ ۹) وإن كان الأصل محبوساً في الصر فاه على شهادته 
هل يجوز للفرع أن ينهد ؛ قال صاحب الذخيرة: لاذكر لمذه 
المسألة في شيء من الكتاب” وقد اختلف مشائخ زمائنا رمهماله 
فيه» بعضهم قالوا: إن كان خبوسا في سجن هذا القاضي لا يحوزء 
وإن كان حبوساً في سجن الوالي يجوز لأن عحزه بسبب الحبس أبلغ 
من عجزه يسبب المرض » ويستدل هذا القائل .عسألة الت وكيل بقير 
رضا المخصم على قول أبي حنيقة رضي الله عنه فإن التوكيل بغير رضا 


اني تسخة "ب و ج" وإن كان. 

۲ - وق المندية: إن كان الأصل محبوساً في للصر فأشهد على شهادته هل جوز 
للفرع أن يشهد على شهادته؟ وإذا شهد عند القاضي فالقاشي هل يعمل 
بشهادته؟ لا ذكر هذه المسألة في شيء من الكثب وقد اختلف مشائخ زماتنا » 
بعضهم قالوا: إن كان بوساً في سجن هذا القاضي يجوز وإت کان محبوساً 
في سجن الوالي ولا يمكنه الإحراج من الحبس يجوز » وقد قيل: ينبغى أن لا 
يجوز » الفتاوى المندية 618/5 


5178/6 الفتاوى الهندية‎ - ٠١ 
وقي نسخة "ب واج" الكتب.‎ - ٤ 


مه 


الخصم لا تجوز عنده إلا بعذر » وجعل الحبس في سجن الوالي عذراً 
كالمرض » وقيل: ينبغي أن لا وز. 
[ألفاظ الشهادة على الشهادة] 

(091) ثم إن كثيراً من مشائعنا رحمهم الله » منهم الخصاف 
طوّلوا لفظ الشهادة على الشهادة » ولفظ أداء الشهادة » وبالغوا فيه 
وقالوا: ينبغي لشاهد الأصل أن يقول بين يدي شاهد الفرع: أشهد أن 
لفلان على فلان كذا وأنا أشهدُك على شهادي» فاشهد أنت على 
شهادتي بذلك » وقالوا في ادا الشهادة على الشهادة: يتبغي لشاهد 
الفرع أن يقول بين يدي القاضي: أشهد أن فلاناً شهد عندي أن 
لفلان على فلان كذا من المال > وأشهدني على شهادته » وأمرني أن 
أشهّد على شهادته وأنا أشهدُ على شهادته بذك . 


١‏ - وقي العناية على الهداية مع الفتح: هذا بيان كيفية أداء الفروع الشهادة 
(يقول شاهد الفرع عند الأداء: أشهد أن فلان بن فلان أشهدن على شهادته أن 
فلات أقرَ عنده بكذا وقال لى: اشهد على شهادتي بذلك لأنه لابد من شهادته: 
أعي الفرع وذكر شهادة الأصل وذكر التحميل) والعبارة المذكورة تفي بذلك كله 
وهذا أوسط العبارات (وها) أي لشهادة القروع عند الأداء (لفظ أطول من هذا) 


وهو أن يقول الفرع عند القاضي: أشهد أن فلاناً شهد عندي أن لفلان على فسلان 
كذا من امال وأشهدن على شهادته فأمرن أن أشهد على شهادته وأنا أشهد على 
شهادته بذلك الآن فذلك اني شينات .٤۳٤-٤۳۲/۷‏ 

وقال ابن الحمام في الفتح: ويمكن الاقتصار من جميع ذلك على ثلاث 
لفظات وهو أن يقول: أشهد أن فلانا أشهدن على شهادته أن فلاناً أقر عنده- 


۹ 


(89417) قال الخصاف وجماعة من الحققين من مشائخنا 
كالشيخ الإمام الفقيه أبو جعفر”" المندواني رحمه اله » هذا تكلف 
ومادونه يكفي » وهو أن يقول الأصل قي الإشهاد”: أشهد أن لفلان 


>-بكذا ثم قال: وما ذكر صاحب الكئاب (يعي القدوري) أولى وأحوط ... 
ولي الفتاوى الصغرى: شهود الفرع يجب عليهم أن يذكروا أماء الأصول 
وأسماء آبائهم وأجدادهم... وليراجع للتفصيل فح القدير لابن الحخمام 
اإو- 1 

وفي معين الحكام للطرابلسي: وأما كيفية الإشهاد من الأصل أن يقول 
شاهد الأصل لشاهد الفرع: أشهد أن لزيد على عمرو كذا فاشهد أنت على 
شهادتي بذلك أو يقول: اشهد على شهادق أي أشهد أن فلان ابن فلان أف 
عندي بكذا أو يقول اشهد أن سمعت فلانا يقر لقلان بكذا فاشهد أنت على 
شهادي » وإغا شرط الإشهاد حن لا يصح تحمل الفرع بنفس السماع بدون 
الإشهاد 744 ط مصطفى البابي الخلسبي وأولادة » الطبعة الثاتية 
A۳‏ ء.وأيضاً انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٤٠١-٤٠٥/٤‏ 
والفتاوى الهندية 514/17 ونقل العلامة علاء الدين الحصكفي: وعليه ققوى 
السرخحسي وغيره ابن كمال » وهو الأصح كما في القهستاني عن الزامدي 
(الدر المختار .)۳۹۳/٤‏ 


١‏ - وف تسخة "ب" أبى جعفر. 

۲ - وقي نسخة "ب" رحمهم الله 

© - وفي نسخة "ج" أشهد لقلان على فلات كذا وأشهدن على شهادتة وأنا 
أشهد على شهادته بذلك. 


على فلان كذا فاشهد أنت على شهادتي » لذلك فيكون ثلاث 
شينات وف الأداء يقول شاهد الفرع بين يدي القاضي: أشهد أن 
فلاناً شهد عندي أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادق ° 
وأنا أشهّدُ على شهادته بذلك » فيكفيه ست شينات. 

845) واختار الشيخ الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله 
لفظاً آحر وهو أن يقول في الأداء: أشهد على شهادة فلان أن لفلان 
على فلان كذا » وأشهدنا فلان علىشهادته وأجازنا أن نشهد يكماء 
فيكفيه حمس شينات » أو يقول أشهد أن فلاناً شهد عندي أن لفلان 
على فلان كذا وأشهدي على شهادته بذلك وأنا أشهد بذلك كله. 

(4 ۵۹) وف الفتاوى للشيخ”" الإمام الفقيه أبي الليث عن 
الشيخ الإمام الفقيه أبي جعفر رحمه الله أنه إذا قال الفرع: أشهد على 
شهادة فلان بكذا جاز ولا يحتاج إلى زيادة شيء وهكذا حكى عن 
الشيخ”© الإمام الأحل نمس الأئمة السرحسي رحمه الله > وهكذا ذكر 
محمد رحمه الله في السير الكبير » وحكى أن فقهاء زمان أبي جعفر 
كانوا خالفين له في ذلك » فأخرج الرواية من السير الكبير فانقادوا له 
فلو اعتمد أحد على هذا كان في سعة من ذلك. 


۲ - وقي نسخة "ب واج" وفي فتاوى الشيخ. 
٣‏ - وفي تسخة "ب و ج" فتوى الشيخ. 
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(896) وعن الشيخ الإمام الفقيه أبي القاسم الصقار رمه الله 
أنه قال: لابد للفرع أن يقول: أمرني فلان أن أشهد على شهادته. 

(095) وف الجامع الأصغر قال بعض مشائخنا ‏ رجمهم 
الله: يقول في الأداء أشهد أن فلانا شهد عندي أن زيداً أقرّ عنده أن 
لعيد الله عليه ألف درهم يحق واجب وأشهدنٍ على شهادته هذه 
لأشهد عليه عند الحاجة إليها فأنا أشهد على شهادته هذه. 
[شرائط الشهادة على الشهادة] 

(8917) قال: شهادة الأصلين لا يثبت إلا بشهادة فرعين 
عندنا » خلافاً مالك رحمه الله » ويثبت شهادة الأصلين بأن كان 
اللذان شهدا على شهادة أحد الأصلين هما اللذان شهدا على شهادة 
الأصل الآخرء وقال الشافعي رحمه الله: لايد من أن يكون الفروع 
أربعة يشهد على شهادة كل واحد من الأصلين اثنان منهم غير اللذين 
يشهدان منهم على شهادة الأصل الآخر » هكذا ذكر في شهادات 
الأصل وأدب القاضي. 

(094) قال: ولو شهد رجل بأصل الحق » ثم شهد هو مع 
فرع آنحر بشهادة أصل لد » فالقياس أن تقبل0© هذه الشهادة » لأن 
شهادة الأصل الغائب قد تثيت بشهادة الفرعين » فكأن الأصل الغائب 


١‏ - وف نسحة "ج" قال بعضهم. 
۲ - انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 4١1/4‏ » رقم الفقرة 485). 


٣‏ - وف نسخة "ب" "أن يقبل" وفي نسخة "ج" "أن يقيد". 
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حضر بنفسه وشهد مع هذا الأصل الآخر وقي الاستحسان لا تقل 
هذه الشهادة » لأن شهادة الأصل الحاضر على شهادة الأصل الغائب 
لو قبلت”" لأدّى إلى أن يثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق » نصف الحق 
بشهادته وربع الحق بشهادته مع شهادة شاهد آحر على شهادة 
الغائب » ولا يجوز أن يثبت بشهادة الواحد ثلاثة أرباع الحق كما 
لا جوز أن يثبت به أصل الحق. 

(045) قال النصاف رحمه الله في أدب القاضي: وإذا شهد 
الرجلان عند القاضي على شهادة رجلين وصحّح الشهادة » فينبغي 
للقاضي أن يسأهما عن عدالة اللذين شهدا على شهادته » لأن 
القاضي إنما يقضي بشهادة الفروع إذا كان الأصل عدلا فإن كان 
القاضي لايعرفهما بالعدالة بعين الفرعين”» سأل عنهما" » فإن علا 
يثبت عدالة الأصل » هكذا ذكر في ظاهر الرواية » وروي عن محمد 
رحمه الله أن تعديلهما الأصل لا يكون صحيحاً » وهكذا روي عن أبي 
يوسف رحمه الله » لأن الفرع نائب عن الأصل فتعديله الأصل يكون 
عارلة تعديل الأصل لنفسه » والأصل لو عدّل نفسه لا يعتبر » فكذلك 
الفرع. وجه ظاهر الرواية أن الفرع تائب عن الأصل في نقل عيارته 


١‏ - وف نسخحة "ب" "لو قبل دى" وي نسخة 
"يعي الفرعين". 
© - وإن لم يعرفهما بالعدالة سأل عنهما ‏ فإن عدلا ثبتت عدالة الأصل (أدب 
القاضي للخصاف مع شرحه للصدر الشهيد 459/6). 
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۲ - وفي تسخة "ج 


إلى مجلس القضاءء قكما نقل قد انتهى حكم الإنابة وصار هو عترلة 
سائر الأجاني. 

(5) فان قالوا: هم ليسوا بعدول » فالقاضي”” لايقضي 
بشهادتهم » وإن قالوا: لا نعرفه » ذكر الخصّاف رحمه الله أن القاضي 
لا يسمع شهادته(” وكذا إذا قالرا: لا يرك » لأغما لما أو © 
شهادقهما” لم يعدلا" الأصول » فكأ هما لم يصدّقاهم”" فيما 
شهدوا به فصار كأنهما قالا: إنا نتّهمهما في الشهادة » ولو قالا هكذا 
فالقاضي لا يقبل شهادتهما فكذا هذا. 

وذكر الشيخ الإمام الأحل خمس الأئمة الحلواني رحمه الله أن 
القاضي يقبل شهادتهما ويسأل عن الأصل وهك ذا روى عن أي 
يوسف رحمه الله وهو الصحيح لأن الأصل بقي مستوراً حيس . 


١‏ - تفصيل المسألة في شرح أدب القاضي للصدر الشهيد رانظر: الفقرة: 
لاحمك 4لره ومع 

1 - وفي نسخة "ج" بقضائه بشهادقم. 

کک وق تمه ب" شهادق: 

٤‏ - وقي نسضحة "ب" أجلا. 

ه - وفي نسخة "ب و ج" على شهادقما. 

٦‏ - وقي نسخة "ب و ج" ولم يعدلا. 


۷ - وقي نسخة "ج" حذف هذه اللجملة وقي نسخة "ب" لايصدقانهم. 
۸ - انظر: شرح أدب القاضي (الفقرة ٠1١-٤٦٠/٤ » 16١8‏ والفعاوى 
المندية 17/6ه). 
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(501) قال: وإن شهد الفرعان عند القاضي فرد القاضي 
شهادتهما لتهمة في الأصلين لا يقبلهما بعد ذلك لامن الأصلين ولا 
ممن شهد على شهادتهما » لأن الفرعين ينقلان شهادة الأصلين فصار 
كما لو حضرا وشهدا ورد القاضي شهادتهما. 

(609) وإن"“ رد شهادة الفرعين لتهمة فيهما فشهادة 
الأولين جائز حي إذا شهد رجلان آخران عدلان على شهادقما 
تقبل”" والفرق أن القاضي أبطل نقل الفرعين لأجل فسقهما » أما ما 
أبطل شهادة الأصلين لأن شهادة الأصلين لم تصر منقولة إلى بخلسهء 
فجواز شهادة الأصل باق" في نفسه » فجاز أن يشهد غيره على 
شهادقهما. 

أما في المسألة الأولى: النقل يثبت7” بشهادة الفرعين لأفمامن 
أهل الشهادة » وقد أبطل القاضي المنقول لفسق الأصلين فلا يقبلهما بعد 
ذلك . 


١‏ - وقد سقط في نسخة "ب" وإن رد شهادة الفرعين وي نسخة "ج" بعض 
الخلطات. 

۲ - وف نسخة "ب" يقبل وقي نسخة "ج" لأن الفرعين يقيل وهذا خطأ. 

٣‏ - وفي نسخة "ب" باقية. 

- وي نسخة "ب" شهادتة. 


ه - وقي نسخة "ب" ثيت. 


(507) قال: وإذا مى الأصل الفرع عن الأداء بعد ما أمره » ققد 
احتلف المشائخ رحمهم الله فيه » بعضهم قالوا: لايعمل نميه وليه مال 
الشيخ الإمام الأحل مس الأئمة السرحسي رحمه الله » ذكره في شرح 
الجامع الذي علقه على" القاضي الإمام أبي العاصم العامري رهم الله 
وبعضهم قالوا: يعمل وإليه مال شيخ الإسلام المعروف يخوامر زاده 
رجحم الله. 

(504) وذكر في شهادات النتقى إذا حكى الرحل شهادة 
انفسه عند غيره في حادثة وقال لذلك الغير: اشهد أو قال: فاشهد" على 
شهادق » لا يجوز له أن يشهد على شهادته » وقال ابو يوسف رحمه الله: 
يجوز » لأن معناه فاشهد على شهادتٍ بذلك » وفيه أيضاً » روى”" ابن 
سماعة عن أبى حنيفة”» رحمهما الله: شهد شاهدان على شهادة شاهدين 
١‏ - وفي نسخة "ج" علقه القاضي. 

۲ - وفي نسخة "ج" وم يقل على شهادي. 

٣‏ - وتي نسخة "ب و ج" سقط “روى". 

٤‏ - وق تسخة “ب و ج" عن أبي يوسف » بدل “عن أبي حتيقة" ؛ وتاج إلى 
التحقيق » وسياق العبارة أن المصنف حكى أولاً قول أبى يوسف عن النتقى في اواز > 
ثم حكى عن ابن سماعة قول أبي لا يقبل ذلك ما لم يقولا: أشهدنا عل 
شهادته » وذكر أن أبا يوسف قال: يقبل ذلك فسياق العبارة يقتضي أن قول أبي 
يوسف هو الحواز » وقول أبي حنيفة رحمه الله عدم الجواز فروى ابن سماعة عن أي 
حنيفة حلاف ما قال أبو يوسف فلعل الصحيح ما هو في تسخة "ألف" يعني عن أبي 
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وقالا تشهد أن فلاناً أشهدنا أن لفلان على فلان ألف درهم ولم يقولا: 
أشهدنا على شهادته » قال أبو حنيفة رحمه الله: ل يقبل"؟ ذلك مالم 
يقولا: أشهدنا على شهادته أن لفلان على فلان كذا » وقال أبو يوسف 
رحمه الله: يقبل ذلك وإن لم يقولا أشهدنا على شهادته » قال: فإن قالا: 
فاشهدا بذلك كان باطلاً » لأنه إن جعل المشهود به امال فهو باطل 
لأنه قبل نقل الشهادة إلى مجلس القضاء ولم يكن شهادة الأصول 
موجبة للعلم قبل انضمام القضاء إليه ؛ فكيف يشهد الفرع على المال 
و عا قله تشتف إغازة أن اة الأصول فورظل ااه 
لآن”2 شهادة الأضول لا تصلح مشهوداً ما 

وكذلك إذا قالا: فاشهدا علينا أنا نشهد بذلك أن لفلان على 
فلان كذاء لأنهما جعلا أنقسهما مشهوداً عليه بش هادة الفسروع 
وكذلك إذا قالا: فاشهدا أن" شهادتنا عليه ذلك » وكذلك إذا قالا: 
فاشهد لأنال”» نشهد عليك بذلك. 
-فروى اين سماعة عن أبي حنيقة حلاف ما قال أبو يوسف فلعل الصحيح ما هو في 
نسخة "ألف" يعن عن أبي حنيفة. 
١‏ - وف نسخة "ب" لا أقبل. 
۲ - هكذا في نسخة "ب واج". 
د وق ای اند 
4 - وفي تسخة "ب" فاشهدا. 
٠‏ - وفي نسخة "ب واج" أنا. 
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[ما يزيد الشاهد أو ينقص في الشهادة] 

)٠٠(‏ وأما ما يزيد الشاهد أو ينتققص”" أو يتشكك في 
الشهادة. 

روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رهم الله: إذا شهد 
شاهدان لرجل شهادة ثم زادا فيه قبل القضاء أو بعده وقالا: أوضنا 
وها غير" متهمين قبل ذلك منهما. 

وروی بشر عن ابي يوسف رمه الله في رجحل شغ هد عند 
القاضي شهادة ثم قام وقال: شككت في كذا وكذا منهاء قال: 
وإذا" كان القاضي يعرفه بالضلاح قبل شهادته فيما بقي » وإن كان 
لا يعرفه بالصلاح لا يقبل. 

وقال محمد رحمه الله: فيمن شهد عند القاضي على دار 
بخدودهاء أو شهد يمال » ثم رجع عن بعض تلك الدار وبعض“ ذلك 
المال فإن كان عدلاً ورجع في مكانه وقال: أوهمت » أستحسن أن أحيز 
شهادته إذا لم يكن في ذلك إكذاب من الشهود » هذا لفظ النتقى. 


١‏ - ولي نسخة "ب" ينقص وفي نسخحة "ج" وينقض. 
؟ - وای سخة "ب" غير » غير مذكور. 

٣‏ - ولي نسحة "ب" "و" غير مذكور. 

ع - ول تة ج" ون يعض. 

6 - وف نسعة"ج؟ "الم يكن 


A 


وف الجامع الصغير: رجحل شهد عند القاضي فلا يبرح“ عن 
مكانه حى يقول: أوهمت بعض شهادت » جاز ذلك وقبل شهادته إذا 
كان عدلاً قال: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله » وقال أبو يوسف رمه 
الله: إذا لم يقل: شككت ذلك ولكن قال: قد تعمّدت ولم أغلط ثم 
بدا لي أن أرجع عن ذلك فإنه لا تقبل شهادته فيما بقي حى يظلهر 
توبته » ويعاقبه القاضي. 

وقي نوادر بشر عن أبي يوسف رحمه الله في رحل في يديه 
درهمان » صغير وكبير » فأقر بأحدهما لرحل ثم ححد » فشهد عليه 
بذلك شاهدان أجزت الشهادة على الصغير منهما استحساناً وسواء 
أقر بأحدهما بعينه أو بغير عينه ثم نسياه. 

قال صاحب الذحيرة: فصل الإقرار بأحدهما بعينه والنسيان 
مشكل يعرف بالتأمّل » وكذلك”؟ الكيل والوزن كله إذا كان صتفاً 
واحداً » قال: أقضي بالأوكس» وإذا اختلف التوعان فإنٍ أبطل 
الإقرار. 
١‏ - وقي نسخة "ج" "فلا برح". 
۲ - وفي نسحة "ب و ج" "ذلك" غير مذكور. 
٣‏ - وفي نسخة "ب" "وصل". 
4 - ولي نسخة "ب واج" "قال وكذلك”. 
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(605) قال: وإذا شهد الشهود فيما يصح الشهادة فيه 
بالشهرة وقالوا: لم نعاين ذلك ولكن اشتهر عندنا تقبل. 

ولو قالوا: إنا رأينا العين في يده » يتصرف تصرف الملاك 
لاتقبل. 

وإن قالوا: وقع في قلبنا أنه ملكه » أو قالوا: “معنا من الناس أن 
هذا ملكه » لا يقبل. 

وذكر في أول ياب الشهادات من العضام إذا شهدا على موت 
إنسان وقالا: لم نعاين موته ولكن معنا من الناس » لا تقبل. 

(501) وإذا" شهدوا أن هذه الضيعة وقف على كذاء ولم 
يبينوا الواقف » ذكر في باب قبض الديون من القاضي المعزول ينبي 
أن يقبل » قال الشيخ الإمام الأجل أستاذ الأئمة ظهير الدين رحمه الله: 
إذا لم يكن الوقف قليا لابد من بيان الواقف ومن بيان ابحهة. 
[اختلاف الشاهدين] 

)١۸(‏ قال: موافقة الشاهدين فيما شهدا بة شرط حواز 
القضاء بشهادتهما » لأن القضاء إنما يجوز بالحجة والحجة شهادة 


الميق فما لم يتفقا فيما شهدا به لا يوجد الحجة وهي شهادة المثي. 


١‏ - وفي نسخة "ب و ج" "ذلك" غير مذكور. 
١‏ - وقي نسخة "ب واج" "قال وإذا". 
۳ - وفي تسخة "ب و ج" "الديوان" ولعل هذا هو الصحيح. 
٤‏ - وفي نسخة "ج" لأن القضاء بشهادتهما. 
.۷ 


(589) وإذا ثبت أن الموافقة شرط كانت المخالفة مانعة 
للقبول. 

(410) ثم إن الشاهدين مى اتفقا في الشهادة لفظاً ومعئ أو 
اتفقا معن واختلفا لفظاً » والمشهود به داحل تحت الدعوى من كل 
وجه أو من وجه ء تقبل الشهادة » وإن اختلفا معن لا تقبل » أما إذا 
اتفا لفظأ ومع فظاهر » وكذلك إذا اتفقا معن واختلفا لفظاً » لأن 
اللفظ غير معتبر في الشهادة » أما إذا اختلفا معنن لا تقبل9؟ » لأن كل 
واحد منهما يشهد على أمر لم يشهد عليه الآحر » وشهادة الفرد لا 

(511) قال: وإذا شهد الشاهد بأكثر تما يدعيه المدعي إن 
أمكن التوفيق تقبل » لأن المدتعي لا يصير مكذباً له وإن لم يعكن 


١‏ - الشهادة إذا وافقت الدعوى كانت مقيولة » وإن ححا ل تقيل...وفي 
المتيع: الموافقة كما تشترط بين الشهادة والدعوى » فكذلك تشترط بين شهادة 
الشاهدين الح (لسان الحكام لابن الشحنة .)۲٤۷/‏ 

؟ - وف نسخة "ج" قد سقطت العيارة من "لأن" إلى "لأن الملدعي لايصير 
مكذيا". 


۳ - وقي نسخة "ج" "و" غير مذكور. 
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التوفيق لا تقبل لأنه يصبر مكياً له » وإن شهد بأقل ما يدعيه تقل 
لأنه داخل في دعوى المدعي » فلا يصير مكذباً له . 

ذكر في توادر بشر عن أبي يوسف رجه الله رجل ادعى على 
رجل ألف درهم وشهد”© له" شاهد بألف وشهد آخر يألف 
وخمسمائة فالقاضي يسأل المدعي أكان لك عليه في الابتداء لض“ 
درهم وحمسمائة واستوفيت حمسمائة أو أبرأته عن مسمائة أولم يكن 
لك عليه من الابتداء إلا“ ألف درهم » ويب الحكم على قوله. 

وعلى هذا إذا شهد أحدهما عائة والآخر يمائة وحمسين » إن 
كان يدعي مائة لا تقيل الشهادة أصلاً. 

وإن كان يدعي مائة وخمسين تقبل الشهادة على ماثة » أما إذا 
شهد أحدهما بألف والآحر بألفين » أو شهد أحدهمامائة والآحر 
.عائتين والمدعي يدعي أكثر المالين لا تقبل الشهادة عند أبي حنيفة رمه الله 
أصلاً وعندهما تقبل على الأقل وهو الألف والمائة"©. 


.1١1// معين الحكام‎ - ١ 

۲ - وف نسخة "وشهد له شاهد بألف" غير مذكور. 
٣‏ - وق نسخة "ب و ج" "له" غير مذكور. 

٤‏ - وفي نسخة "ب" "ألف ومسمائة". 

ه - وفي نسخة "ب و ج" قد سقط "إلا". 

٦‏ - وفي نسخة "ب" "مائة" غير مذكور. 
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وإذا شهد أحدهما بتطليقة والآخر بتطليقتين » فهو على هذا 
الخلاف أيضاً » وجه قوهما أنهما اتفقا على الأقل » لأن الذي شهد 
بألفين وبالماثتين وبالتطليقتين شاهد بألف والمائة”؟ وبالطلقة › لأن في 
الألفين ألفاً » وفي الماثتين ماثة وف الطلقتين طلقة » فهو معن قولنا: إن 
اتفقا على الأقل تقبل الشهادة على الأقل كما في تطليقة ونصف 
تطليقة » ولأبي حنيفة رحمه الله أتمما اختلقا لفظاً ومع » أما لففظاً 
فظاهر » وأما معن » فإنما يراد بالمثى غير ما يراد بالواحد » وقوله: بأن 
الألف في ألفين والمائة في المائتين » قلنا: نعم إذا ثبت الألفان والمائتان 
ولكن لم يثبت ههنا » لأنه لم يقم عليه إلا شاهد واحد. 

ولو ادعى على آخر ألفي درهم » وشهد له الشهود يألف 
درهم تقبل الشهادة على الألف بلا حلاف » فقد جعل أبو حنيفة 
رحمه الله دعوى الألفين دعوى الألف » حيث قال بقبول شهادة 
الشهود على الألف إذ لو لم يكن كذلك لا تقبل هذه الشهادة » لأن 
الشهادة في حقوق العباد لا تقبل بدون الدعوى. 

قال: ولو شهد أحدهما بخمسة وعشرين وشهد الآخر بعشرين 
والمدعي يدعي خمسة وعشرين تقبل الشهادة على عشرين. 

فرّق أبو حنيفة رحمه الله بين هذا وبين ما إذا شهد أحدهما 
جمس عشرة والآخر بعشرة والمدعي يدعي خمسة عشر» حيث 
١‏ - وٹ نسخة "ب" "و" غير مذكور. 
۲ - وف نسخحة "ب" "بخمسة عشر". 
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لاتقبل الشهادة عنده أصلاً والفرق: أن خمسة عشر اسم واحد وأنه 
غير العشرة لفظاً ومع » فلم يتفقا على أقل المالين لفظاً ومعيى » وأما 
الخمسة والعشرون اسمان عختلفان » ألا ترى! كيف عطف أحدهما على 
الآخر » والعطف يقتضي المغايرة » فاتفقا على أقل المالين » فحاز أن 
يقضي بشهادقما بالأقل. 

(517) قال: وإذا شهد شاهدان على رجل بألف درهم إلا 
أن أحدهما قال: إنه سود » وقال الآخر: بيض » وللبيض”" فضل على 
السود » فإن كان المدعي يدعي السود » لا تقبل شهادقما اا 
لأنه ادعى أقل المالين فضار مكذباً للشاهد الذي شهد بالبيض » إلا أن 
يوفق المدعي فقول“ كان لي عليه بيض كما شهد به هذا الشاهد 
إلا أني أبرأتة عن صفة الحودة”؟ ؛ وعلم يه ذلك الشاهد » وم يعلم به 
هذا الشاهد » إذا وقق "2 على هذا الوجه تقبل شهادهمال» على 
السود » لأنه زال التكذيب » وإن كان يدعي البيض تقبل شهادقما 
على السود » لأنهما اتفقا على الأقل لفظاً ومع . 


؟ - وقي تسنخة "ب" "فيقول له". 


© - وف نسخة "ب" ا"طلية", 
4 - وقي نسخحة "ب" "الجوادة". 

© - وتي نسخة "ب" "وقف". 

٦‏ - وفي نسخة "ب" "شهادته". 

۷ - معين الحكام .١١۷/‏ » الفتاوى لفندية 4/6 .5. 


YE 


(51) وكذلك الحكم في جميع المواضع إذا اتفقا على قدر أو 
وصف والحتس واحد » واخختلفا فيما زاد على ذلك »تقبل الشهادة 
فيما اتفقا عليه إن ادعى المدعي أفضلهما » وإن ادعى أقلهما لا تقبل 
شهادتهما أصلاً. 

وأما إذا اختلف الجنسان لا تقبل شهادقما كيف ما اختلفا» 
بأن شهد أحدهما مثلاً على كر حنطة » والآخر على كر شعير. 
[اختلاف الشاهدين في عدد الطلاق وفي صفته] 

(5185) قال: وإذا شهد أحدهما بتطليقة بائنة » وشهد الآحر 
بثلاث تطليقات » فهي تطليقة واحدة » يملك الرجعة عندهماء لأن 
الشاهدين اتفقا على تطليقة واحدة » فيثبت ما اتفقا عليه » ثم اختلفا 


عليه ف صفة هذه الطلقة شهد شاهد أن هذه الطلقة خالية عن صفة 
البينونة » لأن صريح الطلاق لا تقبل البينونة للحال » وإذا وجد 
الثلاث فالبينونة مضافة إلى الطلقة الأخيرة » ولم يقض بالطلقة الأخيرة 
بعد » والشاهد الآخر شهد بكوفا بائئة : فقد شهدا بأصل هذه 
الطلقة وتفرّد أحدهما بصفة البينونة » ولم تثبت » وصريح الطلاق 
ةرا 

ولو شهد ثلاثة شهد أحدهما بتطليقة واحدة » وشهد الآخر 
بتطليقتين » وشهد الآخر بثلاث تطليقات » وقد دحل ما » فهي طالق 
ثلاث لأن الشاهد بالثلاث والشاهد بالطلقتين اتفقا على التطلقت ين 


العادي عن صفة 


ويقضى”" بوقوع ما اتفقا عليه فيقع تطليقتان » بقى الشاهد بالثلاث 

شاهداً بتطليقة أخرى وقد انضم إلى شهادته شهادة الذي شهد أولاً 

بتطليقة » فيقع هذه الطلقة يشهادقما أيضاً » فيقع ثلاث تطليقات. 
وإن لم يدل ها يقع تطليقتان » لأا لما قضينا بوقوع 

التطليقتين فقد بانت منه » ولا يتصور بوقوع تطليقة أحرى بعد ذلك» 

فلهذا قال: يقع تطليقتان. 

[اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان] 

(518) قال: وإذا شهد شاهدان على إقرار رحل بدين ؛ أو 
قتل » أو براءة من مال + أوكفالة عمال أو بنفس » واختلفا في 
الساعات والأيام والشهور والسنين والبلدان » تقبل شهادتما › لأن 
الإقرار تما يعاد ويكرّر » ويكون الثاني عين الأول » قلم يختلف 
المشهود به. 

(515) وكذلك إذا شهدا بالبيع » واختلفافي الزمان 
والکان“. 

(1۹۷) وكذلك إذا شهد أحدهما بالبيع والآخر على الإقرار 
بالبيع » لأن لفظ الإقرار والإنشاء في البيع سواء. 

(514) وف المتتقى: إذا شهد شاهدان على الإقرار بالمال 
واحتلفا في المكان والأيام فالشهادة مقبولة عند أبي حنيفة رمه الله 
١‏ - وف نسخة "ب" "فيقضى". 

۲ - انظر: معين الحكام -1١1/‏ 
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وقال أبو يوسف رحمه الله: ما قاله قياس » ولكن استحسنوا وأبطلوا 
الشهادة. 
[اختلاف الشاهدين في الإقرار والانشاء] 

(514) وذكر في الأقضية: أن جميع الأقوال التي كانت صيغة 
الإنشاء والإقرار فيها واحداً كالبة والقرض وما أشبه يكون 
کذلك“. 

فإن قيل: أليس أن القرض فعل » لأنه إغا يتم الإقراض بالقبض 
فصار”“ كما لو شهد أحدهما على الفعل والآخر على الإقراربهء 
فثمة لا تقبل شهادهما. 

قلنا: القرض قول » لأن الس كَقَرّض إا يصير مملوكاً 
للمسلقرض ويباح له التصرف فيه بالقول » وهو قوله: أقرضت9 » 
فإن امرض إن سلم إليه الدراهم وقبض لا يصير مضموناً عليه 
ولايملك التصرف فيه ما لم يقل: أقرضت » وصيغة الإقرار والإنضاء 
فيه سواء » لأنه يقول في الإقرار©: استقرضت كما يقول في الإنشاء؛ 
فإذا لم يكن المشهود به مختلفاً فلا يمنع قبول الشهادة. 


1١5-1٠١ 8/ انظر: معين الحكام‎ - ١ 

۲ - وف نسخة "ب" وصار. 

٣‏ - وف نسخة "ب" "بالقول وهو قوله استقرضت". 

٤‏ - ولي نسخة "ب" "لأنه يقول في الإقرار" غير مذكور. 
vv‏ 


[الشهادة في الرهن والاختلاف في الزمان أوالمكان] 

(570) قال محمد رحمه الله في كتاب الرهن: إذا شهد 
شاهدان على الرهن ومعاينة القبض » واحتلفا في الزمان أو في المكان 
وقع في بعض نسخ الأصل أن الشهادة مقبولة » ولم يذكر فيه حلاف» 
ووقع في بعض نسخ الرهن من الأصل أن على قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تقبل هذه الشهادة ؛ وعلى قول محمد رمه الله لاا 
تقبل وذكر في شهادات الأصل » أن هذه الشهادة لا تقبل عند محمد 
رحمه الله وهو القياس. 

وعلى هذا الاختلاف الهية والصدقة”؟ والقيض في البيع الفاسد 
وإن شهدا على الإقرار بالقبض » واعتلفا في الزمان » تقبل الشهادة 
بلا حلاف » حجة محمد رحمه الله ظاهرة: أن هذه شهادة قامت على 
الفعل وهو القبض » واختلف الشهود في المكان والزمان وذلك يمنع 
قبوها قياساً علىالقتل والغصب » بخلاف ما إذا شهدا على الإقسرار 
بالقبض » لأن هناك الشهادة قامت على القول وهو الإقرار. 

(1۲۹) ولا طريقان: أحدهما يخص مسألة الرهن » والقفانيٍ 
يعم المسائل ؛ أما الذي يخص الرهن: أن الشهادة إذا قامت على ما 
يعاد ويكرر » فاختلاف الشهود من حيث المكان والزمان لا ينع 


.۱١۷/ معين الحكام‎ - ١ 


١‏ - وف نسخة "ب" "قولهما" وفي نسخة "ج" "قبولهما". 


Y۸ 


قبوها قياسا علىما لو قامت على القول » بيانه أن القيض في باب 
الرهن تما يعاد ويكرر في رهن" واحد » فإن المرتمن قد يعير الرهن من 
الراهن أو يغصب منه الراهن”” » وقبض الراهن على حاله ع 
وبعدما” يعيد المرتمن القبض مرة أخرى يكون القبض الثاني عين الأول 
من حيث الحكم » لأنه لا يفيد من الحكم وهو الزمان إلا ما أوحبه 
القبض الأول » حى إذالم يكن بقميته وفاء وقت القبض الأول فصار 
بقيمتها وفاء وقت القبض الثاني » إذا هلك يعتير قيمته يوم القيبض 
الأول » فكان كالقول من هذا الوجه. 

جلاف القتل فإنه لا يتكرر في شخص واحد » والغصب وإن 
كان يتكرر إلا أن الثاني غير الأول حقيقة وحكما » لأنه يفيد حكما 
آخر » ألا ترى! أنه لو ازداد قيمته بعد الغصب الأول فإنه يضمن 
الزيادة بالغصب الثاني » وههنا بخلافه » ولكن هذه الطريقة لا بخرج 
عليها الحبة والصدقة » فإن القبض الأول أناد الملك » والثاني لا يفيد 


سوق سنخ ی ر سعط من توح إلى من فرت 


۲ - وقي نسخة "ج" 


الرهن". 
٣‏ - وی نسعة "ج" "على حال" غير مذکور. 
٤‏ - وفي نسخة "ب و ج" "فبعد". 

ها وق نة لب" "يقير" 


8 


املك » والطريقة الثانية أن القبض وإن كان فعلاً حقيقة فهو قول 
حكماًء لأن القبض في هذه العقود إغا يفيد حكمه باعتبار العقد 
المتقدم » فإن العقد المتقدم إذا كان هبة أو صدقة أفاد القبض املك 
وإن كان رهناً صار مضموناً بأقل من قيمته ومن الدين » وإنغا تبت 
هذه الأحكام بالقيض يسيب العقد المتقدم ولولا العقد المتقدم لصار 
غاصباً ي؛مذا القبض » فكان الفعل في هذه المسائل تبعاً للعقد » لأن ما 
يبت على الشيء يكون تبعاً له » وحكم التبع حكم المتبوع » فيصير 
في حكم القول من هذا الوه » بخلاف القتل والغصب » لأن ثبوت 
حكمهما ماکان باعتبار القول. 

[الشهادة في الطلاق واختلافها في الزمان أو المكان] 

(۲۲) قال في كتاب الطلاق: إذا شهد أحد الشاهدين أنه 
طلقها يوم الخميس واحدة » وشهد الآخر أنه طلقها يوم الجمعة 
واحدة » أو شهد أحدهما أنه طلق واحدة في رمضان » وشهد الآخر 
أنه طلقها في شوال تقبل هذه الشهادة » لأن الطلاق قولية وصيغة 
الإنشاء والإقرار فيه واحدة » ولر شهد أحدهما أنه طلق امرأته يوم 
النحر بعكة وشهد الآحر أنه طلقها في يوم النحر من ذلك العام بكوفة» 
لا تقبل شهاد تما لا لاحتلاف المكان ؛ ولكن لأن القاضي يتين 


بكذب أحد الفريقين » فإن الشخص الواحد لا يكون يمكة وكوفة في 
يوم واحد على جرى العادة. 

ولو شهدا على يومين متفرقين » وبينهما قدر سير الراكب » 
قبلت شهادهما » لمواز أن يكون في هذين اليومين في كلا الموضعين؛ 
وصار هذا كما إذا قال أحدهما: طلقها يوم الجمعة في داره » وقال 
الآخر طلقها في هذا اليوم في بيته » فإنه تقبل هذه الشهادة لما 
N‏ 
[الشهادة في النكاح والاختلاف في الزمان أو المكان] 

(57) قال في الأصل: وإذا شهد أحد الشاهدين أنه يتزوج 
فلانة يوم ابمحمعة » وشهد آخحر أنه تزوجها يوم الخميس » لا تقل 
هذه الشهادة » فكذا إذا اختلفا في المكان أو في الإنشاء والإاقرار» 
لأن التكاح وإن كان قولاً إلا أنه صار ملحقاً بالفعل » من حيث أنه 
لا صحة له إلا بالفعل وهو حضرة الشهود. 

وقي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله في شاهدين قال 
أحدهما: أشهدن هذا منذ عشرين سنة أنه زوجه أمته هذه » وشهد 
الآحر أنه أشهدني منذ إحدى عشرة سنة أنه زوحه أمعه هله » 
فالشهادة باطلة إذا لم يشهد على العقد رجلات » وإن قال: أشهدي 
منذ عشرين سنة ومعي غيري » وقال الآخر: أشهدني منذ إحدى 


.٠١۷/ انظر: معين الحكام‎ - ١ 


A! 


عشرة سنة ومعي غيري فالشهادة جائزة » وقد ذكر في المسألة المتقدعة 
أن الشاهدين إذا اختلفا في النكاح في الأيام لا تقبل شهادتهما » وم 
يفصّل الجواب فيها على هذا التفصيل وههنا فصّل » وإن كان تلك 
الرواية محمولة على هذا التفصيل بلا حلاف" بينهما » وإن كانت 
مطلقة من غير تفصيل كان فيه اختلاف الروايتين. 

[اختلاف الشاهدين في مسائل القتل] 

(574) قال: وإذا شهد أحد الشاهدين على القتل والآتحر 
على إقرار القاتل بالقتل » لا تقبل هذه الشهادة » لأن التقل فعل 
والإقرار قول » والقول غير الفعل » فاختلف المشهود يه » وكذلك لو 
اتفقا على القتل واختلفا في الزمان أو المكان لا تقبل » لأن المشهود به 
قد اختلف » لأن الفعل الثاني غير الأول حقيقة وحكماً , أما حقيقة 
فظاهر » لأن الأول حركات مضت ء والثاني حركات يحدثها الآن » 
وأما حكماً فلأنه لا يمكن أن يجعل الثاني إخباراً عن الأول حن يصير 
تكراراً للأول وإعادة له » لأن الإخبار عن الفعل بالفعل لا يكون » 
فكان الثاني فعلاً آخر حقيقة وحكماً » وكذلك كل ما يكون من 
باب الفعل نحو الشجة وغير ذلك 

(5178) واحتلاف الشهود في الإنشاء والإقرار » أو قي الزمان 
أو في المكان » يمتع قبول الشهادة » وكذا إذا اختلفا في الآلة بأن شهد 


١‏ - وقي نسخة "ب و ج" "فلا خلاق". 
۲ - انظر: معين الحكام/١٠.‏ 
AY‏ 


أحدهنا أنه قتله يخجرء وقال الآخر: قتله بعصا كبيرا"؟» أو ضهد 
أحدهما أنه قتله بالعصا » وقال الآخر: قتله بيده » لا تقبل الشهادة » 
لأن المشهود به قد اختلف لأن القتل يختلف باختلاف الآلة » ولأن 
القتل الواحد لايتصور بالشيئين » كما لا يتصور في زمانين أو في 

وكذا إذا شهد أحدهما أنه قتله عمداً » وشهد الآخر أنه قتله 
خطأ » لأن العمد غير الخطأ وحكمهما مختلف. 

وإن قال أحدهما: قله بالسيف » وقال الآخر: لا أحفظه » لا تقبل 
لأنه أقر على نفسه بالغفلة والنسيان وأنه يبطل الشهادة. 

وذكر داود بن رشيد عن محمد رحمه الله في كتاب الآاحاد 
كل شهادة على فعل اختلف فيه الشاهدان في المكان » فإنها لا تقبل 
إلا في مسألة واحدة صورتها: ذمي شهد عليه شاهد أنه رآه يصلّى في 
مسجد بي زيد شهراً » وشهد آخر أنه رآه يصلَّى في مسجد بن عامر 
شهراً » أو شهد أحدهما إني رأيته يصلي بالكوفة سنة وقال الآحر: 
رأيته يصلي بالشام » فان أجيز شهادتهما » وأجبره على الإاسلام > 
ولكن لا أقتله. 

قال محمد رحمه الله في المأذون الكبير: فإذا لحق العبد دين » 
وقال المولى: عبدي محجور عليه » وقال الغرماء: هو مأذون له » 
فالقول قول المولى » فإن جاء الغرماء بشاهدين شهد أحدهما أن ا مولى 


١‏ - كذا في النسخ الثلاث. 


م 


أذن له في شراء البز”2 » وشهد الآخر أنه أذن له في شراء العام » 
فشهادتهما حائزة وكذلك لو شهد أحدها أن المولى قال له: اشتر البر 
وبع » وشهد الآر أن المولى قال له: اشتر الطععام وبع » تقبل 
الشهادة» لأنهما اتفقا على ما يوجب الإذن وهو قول المولى: "اشر 
وبع"» واحتلفا فيما لا يحتاج إليه لصحة الإذن » لأن قوله اشتر 3 
وبع » إذن في جميع التحارات وكذلك قوله اشتر تر الطعام وبع إذن في 
جميع التحارات » فكان كل واحد منهما شاهداً بالإذن في عموم 
التجارات معن » ويثبت الموافقة بينهما. 

ولو شهد أحدهما أنه أذن له في شرى البز » وشهد الآحر أنه 
رآه يبيع ويشتري فسكت ء لا تقبل شهادقما » ولا ثبت الإذن » 
لأنهما شهدا بأمرين مختلفين » شهد أحدهما على القول » وشهد الآخر 
على الفعل » ولو شهد أحدها أن المولى رآه يشتري البز وييع ولم 
ينهه عن ذلك » وشهد الآخر أنه يشتري الطعام ول ينه" لا تقبل 
الشهادة واختلفت عبارات المشائخ في تخريج المسألة. 

فعبارة بعضهم أن كل واحد متهما شهد بفعل غير الفعل الذي 
شهد به صاحبه » ولم يثبت كل واحد منهما لانعدام الححة » قلا 
يثبت الإذن » بخلاف ما إذا شهد أحدهما أنه أذن له في شرى” البر » 


١‏ - وق نسخة "ب" 
۲ - وفي نسخة "ب" "لم ينهه عن ذلك". 
٣‏ - وفي نسخة "ب" "شراء". 


Af 


وشهد الآخر أنه أذن له في شرى الطعام » لأن هناك اتفقا على شيء 
واحد وهو قول المولى: اشتر وبع » وعبارة بعضهم أن الإذن هناك إا 
يقبت بالرؤية وترك النهي والرؤية لا تتحقق بدون المرئي و م ككن 
إثبات المرئي ههنا لأن المرئي شراء البز وشراء الطعام وليس على كل 
واحد من الشرائين إلا شاهد واحد ؛ بخلاف تلك المسألة لأن هناك 
الإذن ثبت بقول المولى » وقد أمكن إثبات ذلك » لأن الشاهدين اتفقا 
عليه . 
[اختلاف الشاهدين في السبب] 

(575) في نوادر ابن سماعة عن محمد رمه الله إذا شهد 
شاهد على رجحل أنه أقر أن لهذا المدعى عليه ألف درهم من قسرض » 
وشهد الآخر أنه أقر أن هذا المدعي أودعه ألف درهم » قال: هذا 
جائز لأن المدعي يدعي عليه ألف درهم ديناً مطلقاً » أما إذ ادعى أحد 
الشيئين فلا تقبل شهادتهما. 

فرق بين هذه المسألة وبينما إذا لم يشهد الشهود على إقراره 
ولكن شهد أحدهما أن لهذا المدعى عليه ألف درهم من قرض » 
وشهد الآخر أن هذا المدعي عنده ألن درهم وديعة » لا تقبل 
شهادقما. 

ووجه الفرق أن الاحتلاف في السبب لا يمنع وجوب المال» 
حي إذا قال المقر له: علي ألف درهم من قرض ؛ وقال 


Ao 


الطالب: لا بل من بيع لا يكون هذا اختلافاً مانعاً من وجوب الال 
ولم يكن ذلك تكذيباً للمقر. 

(577) أما احتلاف السبب في الشهادة فمانع قبول الشلهادة 
والفرق أن الشهادة لا تكون مازمة بنفسها » فلا تكون حجة إلا عند 
اتصال القضاء يما » أما الإقرار فحجة ملزمة » فلا حاحة فيه إلى إثبات 
الشبيبي: 

وف نوادر ابن ماعة عن محمد رحمة الله إذا شهد شاهد على 
رجحل أنه أقر"“ أنه أذ هذا العبد من فلان » وشهد آخر: أن هذا 
العيد لفلان » لا يقضى للمشهود له بشيء » لأن أحد هما شهد على 
الإقرار بالأخذ منه » والآخر شهد بالملك » وهو وصف الحل وها 
مختلفان » ولو شهد أحدهما أنه أقرّ أنه أحذ منه وشهد الآخر أنه أقرٌ 
أنه أودعه إياه حازت شهادتهما » لأنهما أجمعا على إقراره أنه أحذه 
منه » لكن شهد أحدهما على إقراره بأخذ مقرد وشهد الآحر على 
الإقرار بالوديعة » فوجب القضاءُ بما اتفقا عليه » وهو ال حذ من المدعية 
وإذا ثبت ذلك يؤمر بالرد على المدعي » ولكن لا يقضى”" بالملك 
لانعدام الحجة على الملك. 

۲ - وق تسخة "ب" "له" 


A1 


قال محمد رحمه الله في الجامع الكبير: الغريم إذا ادعى إيفاء 
الدين على صاحب الدين » وشهد له شاهدان » أحدهما شهد على 
إقراره بالاستيفاء » والآخر على أنه أبرأ الغفري » لا تقبل هذه 
الشهادة » لأنهمما اختلفا لفظاً ومعنّى حقيقة وحكماً » أما حقيقة فإن 
الإبراء إسقاط الدين والاستيفاء تأكيد الملك في الدين » وبينهما خالفة » 
وأما الحكم أجمعنا على أن المكفول له إذا أبرأ الكفيل ليس له أن ير جع به 
على الأصيل » ولو استوق الدين من الكفيل » له أن ير جع به على 
الأصيل. 

قال: ولو ادعى الغريم أن صاحب الدين أبرأه » وشهد أحدها 
بالبراءة » وشهد الآخر أنه وهب له الدين أو تصدّق به عليه أو له 
إياه أو حلله » تقبل » لأنمما اتققا معن وإن اختلفا لفظاً > قال: وإذا 
ادعى الإيفاء » وشهد أحدها أن صاحب الدين أقر بالاستيفاء » 
وشهدالآخر أنه وهب له أو تصدق به عليه لا تقبل » ولو ادعى الغرم 
المبة » فشهد أحد الشاهدين بالبراءة والآخر بالبة أو العطية تقيل» 
لأنهما اتفقا معن » ولو ادعى الهبة » فشهد أحدهما با ية والآحر 
بالصدقة لا تقبل » لأنهما اختلفا معي » لأن معن الحئة إحراج المال إلى 
العبد » والصدقة إحراج المال إلى الله تعالى » ولو ادعى الغريم الهبة 
فشهد أحدها بالهبة والآخر بالإبراء تقبل » لأن الهبة إبراء فدحل تحت 
الدعوى والشهادة. 


AY 


قال: وإذا ادعى الغرع الإيفاء » وشهد له شاهدان أن صاحب 
الحق أبرأه أو حلله تقبل » ولو شهدا على اهبة والصدقة والعطية 
والإحلال لا تقبل » لأن في الفصل الأول المشهود به داحل تحت 
الدعوى من وجه » لأن في الإيفاء براءة » وقي الفصل الثاني المشهود به 
غير داخل تحت الدعوى أصلاً لأنه ليس في الإيفاء هبة وعطية » أكثر 
ما في الباب أنه يدعوئ الإيفاء يدّعي البراءة » وهما في الشهادة بالهبة 
شهدا بالبراءة » لكن المدعي يدعي البراءة بجهة الاستيفاء » وهما شهدا 
براءة مقيدة بجهة الهبة وهما مختلفان » ولو ادعى الهبة والصدقة والعطية 
وشهدا بالاستيفاء لاتقبل » لأن الاستيفاء لم يدحل تحت الدعوى 
أصلاً. 

قال: ولو كان يالدين كفيل فادعى الكفيل الاستيفاء » وشهد 
له شاهدان بالبراءة تقبل شهادتهما » وبرئ الكفيل » وكان للطالب 
أن يطالب الأصل بحقه » لأن الثابت بشهادة الشهود مطلق البراءة » 
والبراءة قد تكون بالقبض » وقد تكون بالإبراء » وحق الطالب كان 
ثابعاً في ذمة الأصيل فلا يبطل با لشك. 

ولو ادعى الكقيل المبة »فشهد أحد الشاهدين بابة ¿ والآحر 
بالبراءة » جازت شهادقما لما ذكرنا » إلا أن الكفيل لا يرجع بما كفل 
على الأصيل » لأنه إنما يرجع إذا كانت البراءة بالقبض أو بما يملك ما 
في ذمته من الدين باهبة » وأحد الشاهدين شهد بالبراءة المطلقة 


Ak 


فيحتمل أن يكون بطريق القبض واغبة » ويحتمل أن يكون بطريق 
الإبراء فلا يثبت حق الرجوع بالشك والاحتمال. 

(۲۸) قال محمد رحمه الله في الجامع الكبير: رجل قي يديه 
عبد ذكر أنه عبده ورثه من أبيه » فادعى رجل آخر أنه عبده » وأقام 
شاهدا "© أن الذي في يديه العبد عيد المدعي وأقام شاهداً حر أن 
الذي في يديه العبد أقر أنه اشترى العبد من المدعي بألف درهم وقال 
المدعي: ضاحب اليد أقر يما قال الشاهد إلا أني م أبع مته شيعا » تقبل 
هذه الشهادة » لأن المقصود من الشهادة إقرار ذي اليد يأن العبد 
للمدعي دون إثبات الشراء » بدليل أغهما لو شهدا على الشراء في هذه 
الصورة فالقاضي لا يقضى بالشراء » إذ لو قضى بالشراء حصل 
القضاء لذي اليد وهما شهدا عليه لا له » فعلم بأن المقصود من هذه 
الشهادة إقرار ذي اليد » وهما اتفقا في هذا المقصود » أما الأول 
فظاهرء وأما الثاني فلأنه شهد على إقراره بالشراء من المدعي » 
والإقرار بالشراء من المدعي إقرار بالملك للمدعي. 

وهذ الحواب مستقيم على رواية الجامع » فإن محمد رمه الله 
ذكر في اللخامع: أن الشراء والاستيام إقرار بالملك للبائع » أما على 


١‏ - وفي نسخة "ب و ج" العبارة هكذا » وأقام شاهدا أن "الذي في يديه 
العبد" أقر أن العبد عبد المدعي. 
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رواية الزيادات ليس إقراراً بالك للبائع » ويحتمل أن تكون الملسألة 
على روايتين وإن لم يكن المسألة على روايتين فوجهه على رواية 
الزيادات أن الشراء والاستيام إقرار من المشتري أنه لا ملك له في امحل 
يخرج من البين فيأخذه المدعي » لأنه يدعيه ولا مزاحم له فيه. 

ثم شرط لقبول هذه الشهادة أن يقول المدعي: إن ذا اليد أقر 
بالأمرين جميعاً إلا أي لم أبعه » حى لو قال المدعي: إن صاحب اليد 


أقر بأحد هذين الأمرين وقت الأخذ لا تقبل هذه الشهادة لأنه يصير 
مكذباً أحد شاهديه » وكذلك إذا شهد أحد الشاهدين أن الذي في 
يديه العبد أقر أن المدعي وهب العبد منه » وشهد الآخخر أن ذا اليد أقر 
أن المدعي تصدّق به عليه » وقال المدعي: صاحب اليد أقر م 
الأمرين إلا أن ما وهيته منه وما تصدّقت به عليه » فإنه يقضي بالعيد 
للمدعي » لأنهما اتفقا على ما هو المقصود من هذه الشهادة ؛ وهو 
إقرار ذي اليد أن العبد للمدعي » لأن كل مستوهب ومتصدق عليه 
مقر بالملك للواهب والمتصدق عليه. 


(1۲۹) و في نوادر ابن ماعة عن محمد رحمه الله: في رجحل 
ادعى دارا في يدي رجل » وجاء بشاهدين شهد أحدهما: أا دار 


١‏ - وف نسخة "ب واج" "بالأمرين". 


المدعي » وشهد الآخر على إقرار صاحب اليد أا للمدعي قال: 
فالشهادة مختلفة » لأن أحدهما شهد للمدعي بالملك وأنه ليس بقول 
والآخر شهد على إقرار المدعى عليه بالملك للمدعي » والإقرار قول“ 
فاحتلف المشهود به من حيث الصورة وا معئ » لأن الإقرار حجّة 
الملك على المدعى عليه » لا أن يكون نفس الملك » فلم يقم على 
الإقرار حجّة ‏ فتعدّر القضاء بشهادقما فلا يقضى يمما. 

فرق بين هذا وبين ما إذا شهد أحدهما للمدعي على الملدعى 
عليه بألف » وشهد الآخخر على إقرار المدعى عليه بالألف قال: هذا 
جائزء لأنه إقرار كله » وهكذا روي عن أبي يوسف رجه الله » وذكر 
الناطفي رواية أبي يوسف رحمه الله في واقعاته » وقد قرّق يينهما 
وأشار إلى الفرق: أن شهادة الشاهد بالملك المطلق يعتمد دليلا يطلق 
له أداء الشهادة بالملك المطلق ولا دليل عليه سوى اليد » والذي شهد 
بالملك للمدعي شهد على يده من حيث الحقيقة » والآحر شهد على 
إقرار المدعى عليه بالملك » فاختلف المشهود به فلا عكن القضاء 
بشهادقما. 

والشهادة على وجوب الدين على المدعى عليه مطلقاً من غير 
أن يعرف سبب وجوبه » يعتمد دليلاً يطلق له ذلك » وذلك ليس إلا 
الإقرار » وأما ماسواه من الأدلة فذلك يشير إلى سبب وجوب الدين 


١‏ - لأن القتل قعل والإقرار قول والفعل غير القول » فاختلف المشهود به» 
لسان الحكام / .۲٤۷‏ 


۹۱ 


ولم يكن دينه مطلقاً خالياً عن السبب ‏ فالذي شهد بالدين للمدعي 
مطلقاً شهد على إقرار المطلوب هذا الدين معن » ولو شهد به صريحاً 
حصلت الموافقة بين الشاهدين في شهادقما » كذلك هذا. 

وف غصب الأصل إذا شهد أحد الشاهدين أن قيمة الوب 
المغصوب المستهلك كذا » وشهد الآخر على إقرار الغاصب أن قيمته 
كذا » لا تقبل شهادتهما » ولو شهد أحد الشاهدين على القبض 
وشهد الآخر على الإقرار بالقبض لا تقبل هذه الشهادة » لأن المشهود 
به في شهادة أحدتما القبض وإنه ليس بقول » والمشهود به في شهادة 
الإقرار قول » فكان المشهود به متلفاً. 

قال محمد رحمه الله في المامع الكبير: إذا ادعى الرجل دارا في 
يد غيره وأقام شاهدين » شهد أحدهما أا داره ورثهامن أبيه » وشهد 
الآخر أنها داره ورثها من أمه » فالشهادة باطلة » لأفما اختلفا في 
سبب الملك » والأملاك تختلف باختلاف أسباها » واختلاف المشهود 
به يمنع قبول الشهادة. 

فرق بين هذا وبين الإقرار فإنه إذا أقرَ أن هذه الدار له ورثئها 
عن أبيه » وقال المقرله: لا بل ورثنها من أمي » كان للمقرله أن يأحذ 
الدار من المقر » وإن احتلفا في السبب » والفرق أن الإقرار حجة 
ملزمة بنفسه » لو بطل حكمه إغا ييطل بتكذيب المقرله » وإنهلم 
يكذّبه في أصل الملك ؛ فيثبت أقصى ما في الباب أنه كدّبه في السبب 
ولكن لا حاجة إلى إثبات السبب بعد ثبوت الحكم. 


۹۲ 


فأمًا في مسألتنا: الشهادة إنما تصير حجة بقضاء القاضي » 
فكان حالة القضاء حالة ثبوت الحكم » وثبوت الحكم لابد له من 
سبب ولا يمكن إثبات السيبين جميعاً للتنافي بينهما » ولو ادعى أحدهما 
كان مكذباً شهادة الآخر فيطلت شهادته بتكذيبه فتعدّر القضاء بما. 

قال: ولو شهد شاهد أن المطلوب أقر أن له عليه ألف درهم 
من تمن جارية اشتريتها منه وقبضتها » وشهد آخر أن المطلوب أقر أن 
له عليه ألف درهم من ثمن بر اشتريته وقبضته وقال الطالب: مالي عليه 
قرض » فالقاضي يقضي بالمال » ولو ادعي.أحد هذين الوحهين 
فالقاضي لا يقضي بشيء » وكذلك لو شهدا بالمال من ضمان مختلف 
فيه فهو مثل البيع المختلف. 

(*5) قال: وإذا ادعى على رجل ألف درهم وقال خمسمائة 
منها من تمن عبد اشتراه مني وقبضه ؛ وخمسمائة منها من تمن مقصاع 
اشتراه من وقبضه » وشهد الشهود له بالخمسمائة مطلقاً » قبلت 
الشهادة على الخمسمائة » لأتمما اتفقا على هذا المقدار » وذكر 


السبب ليس بشرط » وهذه المسألة تنصيص على أن المدعي إذا ادعى 


١‏ - سقط "فيه" من " نسخة ب و ج". 


قفن 


الدين بسبب » وشهد له الشهود بالدين مطلقاً أنه تقبل ”° ويه كان 
يفت الشيخ الإمام أستاذ الأئمة ظهير الدين المرغيناني رحمه الله » ذكر 
محمد رحمه الله في كفالة الأصل: إذا ادعى رحل قبل رجل ألف درهم 
وقال: -خمسمائة منها من ثمن متاع » وخمسمائة من تمن عبد » وجاء 
بشاهدين: أحدهما على خحمسمائة من تمن عبد قد قبضه ؛ وشهد الآخر 
على خمسمائة من ثمن متاع قد قبضه قال: لايجوز من ذلك حمسماثة 
ويجوز خمسمائة لأنهما اتفقا على مسمائة من من متاع قد قبضه فقد 
حكم بقبول هذه الشهادة على حمسمائة مع أن الشاهدين اختلفاء 
ذكر صاحب الذخيرة رحمه الله أن الرواية محفوظة أن اخ لاف 
الشاهدين في سبب ملك العين يمنع قبول الشهادة » حي أن من ادعى 
عيناً في يدي إنسان وأقام شاهدين » أحدها شهد أنه اشترى منه 
هذاالعبد ونقده الثمن » وشهد الآخر أنه وهيه منه وسلّم إليه لا تقل 
هذه الشهادة. 

(519) ومن مشائخنا رحمهم الله من قال: الاختلاف في 
السبب في الدين يمنع قبول الشهادة كالاختلاف في السبب في العين 
ومنهم من قال: الاختلاف في السبب لا ينع قبول الشهادة إذا كان 


١‏ - فأما في حق الدين الثابت قي المقبوض في الحالين ملك حادت ؛ فكان 
المقصنود ههنا حاضلاً أي سبب ثبت الدين » فلم عنع قبول الشهادة . معين 
الحكام / 105 
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المشهود به ديناً » وهذا القائل يفرّق بين الدين والعين » وقي باب 
الإقرار احتلاف السبب والعين والدين لا يمنع صحة الإقرار » حي أن 
من اذعى على آخر ألف درهم من قرض » وقال المدعى عليه: لا يسل 
من غصب » يجب الال » وكذلك إذا قال لغيره: بعت منك هذا العبد 
وقبضت الثمن وقال المقر له: لا بل وهبته متي وسلّمته إلي » قضى 
بالعبد للمقر له فكذلك إذا أقرّ أن هذه الدار له ورثها من أبيه » وقال 
المقر له: ورثها من أمّي » كان للمقر له أن يأخذ الدار » بخلاف ما 
إذا شهد أحدهما أنما داره ورثها من أبيه » وشهد أحدهما أفا داره 
ورثها من أمه » حيث لا تقبل شهادهما. 

(177) قال: شهد أحد الشاهدين على الكفالة بهذا اللفظ 
"كواهي”" ميدهم كه فلان جنين كفت که اکر فلان تاشش ماه اين 
مال فلات راندهد من ضمان كردم اين مال را وشهد الآخر من" 
كواهي ميدهم كه فلان جنين كفت كه اين مال را ضمان كردم این 
فلان ابن فلان را تاشش ماه:" لا تقيل هذه الشهادة » لأن أحدها 
شهد على ضمان مال والآخر شهد على ضمان معلق وبينهما مغايرة. 


ارة فارسية معناها بالعربية: أشهد أن فلاناً قال: إن لم يعط فلان مال 


فلان هذا لستة أشهر فأنا ضامن أي أعطي هذالمال. 
۲ - أشهد أن فلانا قال: ضمنت هذا المال لفلان بن فلان هذا لستة أشهر. 
۳ - ذكره في الفتاوى المندية وقال: كذا في الذحيرة ۲ / 5.ه-/[.ه. 


0 


وأما ما يتعلق بإكرام الشهود والتفريق بينهم وتلقين 
الشهود والمسألة عن حال ا لشهود 
[إكرام الشهود] 

(517"7) قال: ينبغي للقاضي أن لا يعنّف الشهود » لأنا أمرنا 
بإكرام الشهود والتعنيف يؤدي إلى الإهانة. © 
[التفريق بين الشهود] 

(54) وللقاضي أن يقتم الشهود معاً أو واحداً يعد واد 
فن قوله تعالى: تُذَكَرَ إحداهما الأحرى يدل أنه لا يفرّق وإن 
اتهم الشهود » فله أن يفرّق بينهم » ويسألهم ین كان هذا؟ وم كان 
هذا؟ وكيف كان هذا؟ صيانة لقضائه عن الخطأ. 
[تلقين الشهود] 

(67"8) قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: تلقين الشهود 
مكروة » وقال أبو يوسف رحمه الله آخحراً حين ابتلي بالقضاء لا باس 
به لأنه رأى من بعض الشهود ترا لما دحل عليه من هي ة لس 
القضاء » وذكر في كتاب الحدود: "كراهية التلقين" » ولم يذكر 
الخلاف فأبويوسف رحمه الله يقول: التلقين إعانة له على اليرّ ‏ وها 


.۲۳/ انظر: معين الحكام‎ - ١ 
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قالا: التلقين إعانة للمدّعي وتصحيح لدعواه » وتصحيح دعوى 
المدعي مكروه مع أن الدعوى غير ملزم والشهادة ملزمة©. 
[ الشهادة قبل الطلب] 

(585) ثم كما لا ينبغي للقاضي أن يلقن الشاهد » لاينبغي 
للشاهد أن يبدأً.بما عنده من الشهادة حى يقول القاضي للشاهد: م 
تشهد؟ هكذا ذكر الخصاف رحمه الله » لأن الشهادة قبل الطلب مسن 
علامات الكذب ؛ وقال الطحاوي رحمه الله : لا بأس به ع لأنه قد 
تقدّم الطلب حيث أحضر مجلس القضاء » وكفى بالدعوى طلا » 
وعلامة الكذب إنما هو الشهادة قبل الاستشهاد » أي قبل التحمئّل » 
لأن الاستشهاد عبارة عن التحمّل » وقال بعض المتأخرين من مشائخنا 
رحمهم الله: ينبغي للقاضي أن يقول للمدّعي: معت دعواك وحواب 
خصمك فمن هؤلاء الذين حضروا؟ فإن قال: شهودي » يقول القاضي 
للشهود بم تشهدون؟ ولا يقول: كيف تشهدون؟ لأنه يشبه التلقين. 


-1 


انظر: الحداية مع الفتح ج ۳١۸-۳۰۷/۷‏ ) والفتاوى البزازية 417/4- 
٤‏ والدر المختار /٤‏ 454 و البحر الرائق 77/5 وكذا في البزازية مسن 
القضاء ۹/۲١٠ء‏ وجمع الأغر في شرح ملتقى الأبجرء ودرر الحكام في شرح 
غرر الأحكام للملا خسروء وأدب القاضي ج ۲/ .)۲٤۸‏ 

۲ - انظر: تفصيل المسألة ورأي الطحاوي والاستدلال على رأي الخصاف 
وعلى رأي الطحاوي وتخريج الآ حاديث الي استدل مما في شرح أدب القاضي 
للصدر الشهيد ؛ رقم الققرة 155 » .771-71710//١‏ 


¥ 


[السؤال عن حال الشهود] 

(1۳۷) ثم قال: لا ينبغي للقاضي أن يسأل عن حال الشهود 
عند أبي حنيغة رحمه الله مالم يطعن الخصم ء لأن البناء على الظ اهر 
واجب مالم يعارضه دليل آخر » فإذا طعن الخصم فحينعنرٍ يسأل »لأنه 
جاء المعارض» وهو عقل الطاعن ودينه » لأنه دليل على صدق سيره 
في الطعن”؟ » وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يسأل وإن لم 
يطعن الخصم » إذ ليس كل خصم يبصر حجّته » كما في الحدود 
والقضاص. 

وقال بعض مشائخنا رحمهم الله: هذا اختلاف عصر وزمان » 
لا اختلاف حجّة وبرهان » لأن أباحنيفة رحمه الله أفي في القرن 
الثالث » وقد وصف رسو ل الله عليه السلام أهله بالخيرية » فكان 
الغالب فيهم العدالة » وهما أقتيا في القرن الرابع وقد شهد رسو ل الله 
عليه السلام لأهله بالكذب » فكان الغالب قيهم الفسق »ء وكان 
القاضي الإمام سيف السنة أبو علي النسفي رحمه الله يقول: ينظر 
القاضي إلى يهم وسيماهم » إن كان عليهم زي الصالحين عمل بقول 
أبي حنيفة رحمه الله » و إن رأى عليهم زي الفسقة أخذ يقوهما. 

٤٠١/۳ ع 1/5 والفتاوى الهندية‎ ٠۲١ انظر: شرح أدب القاضي الفقرة‎ - ١ 
وقال: والفتوى على قوهما في هذا الزمانء كذا في الكافي.‎ 
۹۸ 


[تعديل الشهرد] 
[تعديل المشهود عليه الشهود] 

(51"8) قال: إذا عدل المشهود عليه الشهود » لا شك أن 
عند أبي حنيفة رمه الله لايسأل » وأما على قو لما لايخلو إما أن 
عدهم قبل أن يشهدوا عليه فقال: هم شهود عدول ؛ فلمًا شهدوا 
عليه أنكرهاء أوعدلهم بعد ما شهدوا عليه » فإن عدم بعد ما شهدوا 
عليه فقال: صدقوا فيما شهدوا به علي » أو قال: هم ع دول فيما 
شهدوا به علي » جائز شهادتهم علي » أو قال شهدوا علي بالحق » أو 
قال: الذي شهدوا به في هذه الشهادة » حق » فالقاضي يقضي عليه عا 
شهدوا » لأن هذه الألفاظ إقرار منه » فيك ون القضاء بالإقرار لا 
بالشهادة. 

وإن قال: هم عدول » إلا أنهم أخطأوا » أو قال: هم عدول» 
ولم يزد على هذا » فإن كان المشهود عليه من أهل التعديل فالقاضي 
يقضي بشهادهما عند أي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله من غير أن 
يسأل عن المزكي » بناءً على أن العدل في المزكي عندهما ليس بشرط» 
وعند محمد رحمه الله: مالم يسأل القاضي عن المركي لايقضي 
بشهادتهماء بناءً على أن العدل في المزكي شرط عنده » هكذا ذكر في 
كتاب الت ركية. 
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وف أول باب الأقضية وني أدب القاضي للخصاف في آخسر 
"باب المدعى عليه يعدّل الشهود" » وي الرقيات » فعلى هذه الرواية 
اعتبر تعديل المشهود عليه تعديلاً. 

وذكر في الجامع الصغير و في الباب الخامس من الأقضية 
وأدب القاضي في أول "باب المدعى عليه يعدل الشهود": 
لايقضي بشهادهما حن يسأل عنهما » وهكذا روي عن أبي يوسف 
رحمه الله في الأمالي » وهشام عن محمد » فعلى هذه الرواية لم يعبر 
تعديل المشهود عليه تعديلا؟. 

(579) وإن لم يكن المدعى عليه من أهل التزكية والتعديل؛ 
بأن كان فاسقاً أو مستور الحال » لا يصح تعديله » ولا يقضي 
القاضي بشهادهما » فإن قبل يجب أن يصح التعديل من المشهود عليه 
وإن كان فاسقاً أومستور الخال » لأنه إقرار على نفسه » و إقرار 


ان القاضي 


الفاسق ومستور الحال على نفسه صحيح » قلنا: إن كان هذا إقراراً 
على نفسه » فهو إخبار بوجوب القضاء علىالقاضي » و إخباره 
بوجوب القضاء على القاضي لا يصح . 


١‏ -اتظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد » الباب السادس والثلاثون في 
المدعى عليه يعدل الشهود رقم الفقرة 1۰۱-٦۰۰‏ »› /هه-وه. 

۲ - انظرة شرح أدب القاضي للصدر الشهيد نقلاً عن الجامع الصغير رقم 
الفقرة» 6301-3٠‏ 604/5 و انظسر: أيض ا الفققرة ٠٠٠-1١ ٤‏ 
Ui)‏ 


ثم إذا لم يثبت التعديل بقوهما » فالقاضي يسأل المشهود عليه 
أصدقوا أم لا؟ فإن قال : صدقواء فقد أقرٌ على نفسه » فيقضي عليه 
بإقراره » وإن قال: أوهموا أو أخطأوا » فالقاضي لا يقضي عليه › 
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله: ينبغي للقاضي أن يسأل 
المشهود عليه بعد ما أقام المدعي البيّنة عن حال الشهود » فإن عدم 
المشهود عليه قضى عليه » ولم يلتفت إلى طعنه بعد ذلك » أما إذا 
عدهما قبل أن يشهدا عليه » ثم أنكر ماشهدا عليه » فالقاضي لا ينفذ 
ذلك عليه ولا يكتفي بذلك التعديل » أما على الرواية الي لا يعبر 
تعديل المشهود عليه تعديلاً فظاهر ؛ وأما على الرواية الأخرى » لأنه 
يمكنه أن يقول: ظننت أنهما عدلان وأفما لا يشهدان على بزور» 
لكن تغيّر حاهما أو فسقا هكذا ذكر في الأقضية. 
[أتواع التركية] 

(54) ثم التركية نوعان: تزكية العلانية وتزكية السر. 

فتزكية العلانية تزكية القدم » وهو أن يحضر المعدّل لس 
القضاء فيسأل عن الشاهد » وكان هذا في زمن رسول الله عليه 
السلام والصحابة رضوان الله عليهم » لأن القوم كانوا صلحاء » 
وكان المعدّل لا يخاف من جرح الشهود » لأفهم كانوا منقادين للحق» 
ثم فسد أحوال الناس » وآل الأمر إلى أن لو حرح المعدّل الشهود 
بحضرتهم قابلوه بالحرح والأذى » وعجز المزكي عن تزكية العلانية ؛ ثم 


AN 


أحدثوا بعد ذلك تزكية السرّ » قال بعضهم: إن أول من أحدثه شريح 
رضي الله عنه فقيل: أحدئت » فقال: أحدثتم”" فأحدثنا » ليتتكن 
المعدّل من بيان ما يعلم من أسباب اللترح. 

وروي عن محمد رحمه الله أن تزكية العلانية حسن » وروي 
عنه أيضاً في النوادر: أن تزكية العلانية غناء وبلاء. 

(541) قال الخصاف رحمه الله: فإن جمع القاضي بين تٍ 
السرّ والعلانية فذلك أحسن. 

وصورة الجمع: أن يسأل القاضي المعدل عن الشهود في السرّء 
فإذا عدّهم يجمع بين الشهود وين المعدل في بجلس القضاء ويقول 
للمزكي بحضرة الشهود: أهولاء هم الذين زكيّتهم فإن قال: نعم" » 
يقضي » وإنما كان هذا أحسن حق لايتسمّى الرحل باسم غسيره 


ولايتفق اثنان على اسم واحد. 


١‏ - انظر: أخبار القضاة لوكيع ۳۱۸/۲ و 774/1 وشرح أدب القاضي 
للحصاف 2377/6 

۲ - شرح أدب القاضي للخصاف .۲٤/۳‏ 

+ - وف نسخة "ألف" سقطت عبارة طويلة وهي أربعة و عشرون سطراً فصار 
(فإن قال تعم سيف السنة) والصحيح ما سجلناه هنا من نسخة "ب وج" فإن 
قال : نعم يقضي إلى" - “كذا ذكره القاضي الإمام سيف الستة"» وقد وحدت هذه 
العبارة بعد ورقة من نسخة " أ " فقد احتلط. 
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(547) قال في الأقضية: ينبغي أن يكون المعدّل في العلانية 
هوالمعدّل في السرّ وهذا قول أصحابنا » وقال الخصاف رحمه الله في 
أدب القاضي: ينبغي أن يكون المعدّل في السرّ غير المعدّل في 
العلانة. 
[صفات المزكي] 

(54) وينبغي أن يكون المزكي صاحب خبرة بالناس » لأنه 
لولم يكن كذلك لا يعرف العدل من غيره » ويكون تزهاً عن الطمع 
حق لا يخدع با مال » ولا يكون مغفلاً » ويكون عام بمعاملات الناس 
إذ لولم يكن متيقظاً أوكان متزوياً لايمكنه تيز العدل من غيره » 
ويتبغي أن يكون فقيهاً يعرف أسباب اجرح وأسباب التعديل؛ لأنه مما 
يختلف فيه العلماء » منهم من وسّع كل التوسّع ‏ ومنهم من ضيّق كل 
التضييق حق قال بعض العلماء: من “مع الأذان وانتظر الإقامة سقطت 
عدالته ومن مشى على سور المدينة سقطت عدالته. 

(4 54 وينبغي أن يكون فقيهاحولا يجرح ولايعدل من 
غيرتئيّت. 


١‏ - ثم شرط صاحب الكتاب أن يكون المزكي في العلانية غير المزكي في المسرّ 
ء قال الشيخ الإمام نمس الأئمة الحلواني رحمه الله : هذا مذنعهب صاحب 
الكتاب ورأيه » وأما عندنا فالذي يزكيهم في العلانية هو الذي يزكيهم في 
السرّء أدب القاضي للخصاف مع شرحه للصدر الشهيد/18. 
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(548) وينبغي أن يكون غنياً » لأن الفقر يوق عالمرء في 
المهالك. 

(555) فإن لم جد كذلك » ووجد علماء فقراء وأغنياء ليسوا 
بعلماء » اختار العلماء » وإن لم جد علماء ووجد أغنياء ثقات » اعفار 
الفقات » وإن وجد علماء ثقات لا يخالطون الناس » ووجد ثقات ليسوا 
بعلماء ولكن يخالطون الناس وليسرا بأغنياء » يختار العلماء » لأن العالم 
يقدر على اجرح والتعديل بواسطة السؤال عن الغير وغير العالم 
لايقدر. 

)1٤۷(‏ وإن استطاع أن لا يعرف المزكي فل »> حن لا 
يخدع بالرشوة أو بالتخويف » فيزكي للمجروح ويلبس الأمر على 
القاضي » قال: وف زماننا اتخذوا التزكية عملاً » فالاحتياط أن يسأل 
من غيره في اسر مع السؤال عنه في العلانية. 

(554) قال: والعدد في المزكي ليس بشرط عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما ال » وكذا في رسول القاضي إلى المزكي » 


وقي المترجم عن الشاهد الأعجمي » وعن الخصم الأعجمي » والواحد 
وعند محمد رحمه الله: العدد شرط حى إن المشهود به إن كان 


0 - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۲٠/۳‏ > الفقرة 854 
۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۳/ ۲۷ » الفقرة 001. 


€ 


"حقاً ينبت بشهادة رجلين عدلين" لايكفيه إلا اثنان وإن كان "حقاً لا 
يثبت إلا بشهادة الأربع" يشترط الأربع. 

(448) وأجمعوا على أن ما سوى العدد من سائر شرائط 
الشهادة » سوى التلفظ بلفظة الشهادة » من العدالة والبلوغ والعقل 
والبض ران لا یکر دود في قف شرطٌ: 

(٠١٠ (‏ والحرية شرط بالإجماع في ظاهر الرواية » والإسلام 
إذا كان المشهود عليه مسلما » شرط بالإجماع. 

(561) وأجمعوا علىأن التلفظ بلفظة الشهادة ليس بشرط. 
[كيفية سؤال ال زي وجوابد] 

(587) قال فإن قي للقاضي أن يتولّى السؤال عن المزركي 
بنفسه » فعل. 

و إن م يتهيّا له ذلك» أرسل إلى المزكي رسولاً وكتب رقعة» 
يذكر فيها اسم الشاهد ونسبه وقبيلته ومسكنه ومصلاه» ويليه حلية 
شافية حي لا يخفى على المعدّل شيء من ذلك » ويكتب ما شهدوا به 
حرفا" )بعد حرف كذا ذكره القاضي الإمام سيف السنة أبو علي 
النسفي رحمه الله » ويكتب التوقيع في أوله » ويجعل عنوانه إلى من 
يريد أن يبعث إليه في التزكية » ويختمه حفظاً عن التغيير والتبديل. 


.۳۷۳/۳ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۲۸/۳ والفتاوى الهندية‎ - ١ 
75/7 ؟ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ 
سقط كل هذه العبارة من "يقضي" إلى "الإمام" أربعة وعشرون سطرا‎ - ٣ 


as‏ "وو 


ثم يبعث إلى المزكي على يد رجل عدل ثقة والمثيى أحوطه ثم 
يبعث رقعة أخترئ إلى مزك حر على نحو ما ذكرنا ء ولا ينبغي 
للرسول أن يعلم بذلك أحداً. 

وينبغي أن لا يعزف الرسول ما في الرقعة. 

وإن سأل الخصم عن القاضي أن يوجَّه الرقعة إلى معدّل معسين 
لا يفعل. 

(587) فإذا وصلت الرقعة إلى المعدّل إن لم يعرف الشتهود 
يتأئى ويتفحّص » فإن عرف الشهود بأنمائهم دون أنسايهم سأل عن 
من كان يعلم أسماءهم وأتسايهم » فإن وجد أتسايهم مواقا لما في 
الرقعة أحاب ما كتب القاضي » فإن عرف بأسمائهم وأنسابهم وأشكل 
عليه منازهم » يسأل عمن هو عالم به» وإن وجد بعض هذه الأشياء 
موافقاً لما في الرقعة » وبعضه مخالفاً » فإنه يسأل الشاهد عن ذلك + 
فإن أنكر رد الرقعة وإن أقرٌ بذلك كتب إلى القاضي بما صح عنده من 
أمر الشهادة وما وجد من ذلك مواققاً وتخالفا وسؤاله وجوابه©. 

(584) فإذا وصلت الرقعة إلى القاضي » سأل الشاهد عن 
ذلك» فإن أخبره كما ذكره المعدّل » نظر في المخالف » فإن كان نما 
يختلط فيه الكاتب أجاز شهادته لظهور عدالقه بتعديل المزكي؛ 
والمخالفة من غلط الكاتب » لا من الشهود » وإن كان لا يحتمل ذلك 
برد هاده 


.۲۹ /۳ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
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(588) فإن عرف الشهود بأسمائهم وأنسامم ومنازهم وم 
يعرف أحوالهم » سأل جيرانه وأهل سوقه إن كان من أهل السوق 
وإنما يسأل جيرانه وأهل سوقه » لأنهم أكثر خبرة من غيره"» وكان 
الشيخ الإمام تمس الأئمة الحلواي رحمه الله يقول: هذا إذا لم يكن بينه 
وبين جيرانه عداوة ظاهرة » ولا يكون يده فوق أيديهم نحو أن 
لايعطي الحباية وما أشبهه » هكذا ذكره الشيخ القاضي الإمام سيف 
السنة أبوعلي التسفي رحمه الله رواه عن محمد رحمه الله. 

(185) فإن لم يجد من جيرانه وأهل سوقه من يصلح 
للتعديل» سأل أهل علته» فإن وحد كلهم غير ثقات » يعتبر في ذلك 
تواتر الأخبار » فإن سأل وتواترت الأخبارء أذ به » وإن كان المعدل 
لايعرف الشهود بالعدالة وأخيره رجلان عدلان بعدالته » وسعه 
التعديل على قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله: لأن حر العدلين 
حجّة مطلقة يجوز للقاضي قطع الحكم به فيجوز للمعدّل التعديل به » 
هكذا ذكر في الأقضية » واستشهد وقال: ألا ترى أنه إذا شهد عند 
رجل عدلان على التسب وسعه أن يشهد على ذلك فكذا ههنا - ثم 
قال: هذا الاستشهاد مستقيم على ما ذكر محمد رحمه الله في الكتب 
الظاهرة » أما على ما ذكر يشر بن الوليد أن على قول أبي يوسف 


.۲۹ / شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
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يجوز الشهادة على النسب بشهادة الرحلين العدلين » ولا 
يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله مالم يسمع من العامة » يجب أن يكون 
الجواب على هذا الخلاف أيضاً على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يسعه 


رمه ا 


التعديل بإحبار العدلين مالم يفش عدالته » وروى هشام عن محمد 
رحمه الله مسألة التعديل يإخبار العدلين » وذكر فيها زيادةٌ وقال: إذا 
كان اللذان عدّلاه يعرفان التعديل » وسعه أن يعدله. 

(5817) ثم إغا يختار المزكّي السؤال ممن اتصف با وصفتاه من 
الخصال الي تشترط في المزكي » من العلم والعداله والفطنة والتيقظ 
والمعرفة ععاملات الناس”؟ » قال: فإن اتفق أهل لته وجيرانه على 
تعديله أو جرحه » ووقع في قلبه صدق مقالتهم كان يمتزلة التوات ر » 
فيخبر القاضي بصورة الخال » ولكن يتبغي أن يعدّل قطعاً » ولايقول: 
إنه عدل عندي » لأنه حبري الثقات أو جيرانه أو أهل شوقه بعدالته 
لأنه ليس بتعدیل » بل هو خحبر عن تعديل غيره”” » وها ذكر لم يثيت 
هذا الخبر » هكذا روي عن محمد رمه الله » فإن الشهادة علىالتسامع 
في الموت والقضاء والنكاح وإن كانت مقيولة أما إذا بين أنه يشهد 
بذلك بالتسامع لا تقبل كذا ههناء وروي عن محمد رحمه الله في 


5/7/8 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۲۹/۳ والفتاوى المندية‎ - ١ 
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رواية أخرى أنه يقبل » لأنه أحال التعديل إلى خيرهم وهو ححة › 
ذكر هاتين الروايتين سيف السنة أبو علي النسفي رحمه الله في كتابه. 

(5684) وإن عرف الشهود بالعدالة » غير أنه علم أن دعوى 
المدعي كان باطلاً أو أن الشهود أوموا في بعض الشهادة ؛ يبر 
القاضي يما صح عنده”؟ ويفسّر ذلك » لأن العدل قد يلط وقد 
ينسى» والمزكي يعرف بطلان الدعوى من الإيفاء والإبراء أو شركة 
الشهود قي المدعى به » ولا يعرفه الشهود » فلهذا يذكر عدالة الشهود 
وبطلان الدعوى» فإذا وصلت الرقعة إلى القاضي » يتأنّى فيهاء فإن 
تين له يطلان الدعوى كما أخبر المعدل رد شهادته » وإن ل يتين 
بأن لم يجد أحداً يعرفه كما عرف المزكي » أمضى القضاء » لأنه ثبت 
عنده صحة دعوى المدعي بشهادة العدولء ولم يصلح هذ الخير 
معارضاً لشهادم فلا يبطل. 

(584) فإن عرف المزكي الشهود بالعدالة وصحة دعوى 
المدعي أو لايعرف » ينبغي أن يكتب في آخر الرقعة بخطه ويختمها أو 
يكتب في رقعة أخرى ويختمها » ويجعلها في درج هذه الرقعة » ويبعث 
بما إلى القاضي من ساعته إن شاء على يد رسوله أو على يد غيره »> 
يفعل ما هو الأوثق عنده » ويجب على من أرسل على يده أن لا 
يدفعها إلى يد غير القاضي. 


.۳۷۹-۳۷١ /۳ الفتاوى الهندية‎ - ١ 


۱1۹ 


(550) فإن دقعها إلى القاضي ووجدها صحيح الختم » فض 
الختم وأقرأها"“ وعمل بما فيه » وإن لم جدها صحيح الختم بعش ها إلى 
المعدل ويخبره حال الختم لينظر في الرقعة هل هو كما كتب » فإن 
وجدها كما كتب ختمها ويفعل كما يفعل في الابتداء » فإن وح 
القاضي في بطن رقعة المعدل إلحاقاً كثيراً ووقع في قلبه من ذلك شيء 
يكتب وين ما فيه ما وجده من الإلحاق » ويمحعل في درج رقعة 
المعدل فإن كان الإلحاق مته » كتب رقعة 2 ويذكر فيه أنه منه وأنه 
صحيح ويختمه » ويوحّه إلى القاضي ويعمل القاضي بذلك. 

أما إذا وجد القاضي المكتوب إليه في كاب القاضي إلى 
القاضي الحاقاً كثيراً يقبل » ولا يكتب بذلك إلى القاضي الكاتب » 
لأن قي الرجوع إليه ضرر إنشاء السفر » ولا كذلك الرجوع إلى 
المزكي ولأن الشهود على كتاب القاضي يشهدون على جميع مها في 
الكتاب. 

وإن كات المعدل هو الذى دفع الرقعة إلى القاضي من يده 
ووجد فيها إلحاقاً كثيراً لا يعيد السؤال لانتفاء تة الزيادة والنتقصان 


من جهة الغير. 


0 وف نسخة "ب و ج‎ - ١ 
سقط عن نسخة "ج" للعدل » فإن كان الإلحاق منة كتب رقعة.‎ - ۲ 


1۰ 


فإن وصلت رقعة التعديل من هذا المعدل ورقعة أحرى من 
معدل آخر » فإن وجدها موافقاً ؛ كتب بخطه "عرض علي هاتين 
رقعتين يوم كذا في شهر كذا من سنة كذا » وكتبه فلان ابن فلات 
القاضي بخطه". 

ولم يكتب فيه من عدّله » لأن المعدل في زماننا من نصيه 
القاضي » فلا يحتاج إلى معرفته عند الحاجة إلى الرجوع إليه حين أتاه 
جرح من غيره » حق إذا م يكن له معدل معروف فإنه يكتب. 

وإن لم يجدهما موافقاً لما في الحضر كتب رقعتين يبعث مما إلى 
المعدلين ويعيد المسألة ويبالغ في الاستقصاء عن الرسل » فلعل هذه 
المخالفة جاءت منه. 

(551) وإنغا يكتب التاريخ » لعل هذا الشاهد يشهد عنده 
مرة أحرى فإن كان بينهما مدة قريبة عمل يما من غير السؤال 
عنه"“ وإن طال الزمان وتقادم العهد سأل عنه مرة أخرى.؟ 

(557) واختلفت المشائخ رحمهم الله في بيان مدة تقادم العهد 
وقريب الزمان7؟ » بعضهم قدّره بسنة وهو احتيار الشيخ القاضي الإمام 
سيف الستة أبي علي النسفي رحمه الله لأن السنة مدة كاملة » حي 


١‏ - سقط عن نسخة "ب" 


۲ - سقط من تسخة "ب" "فإن كان بينهما" إلى "عنه" 
۳ - انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد رقم الفقرة: c/o"‏ 
والفتاوى المندية .۳۷١/۳‏ 


ليف 


يقر به أحل العنين » ويتلوّم القاضي إذالم يذكر الشهود في دعوى 
الوراثة أنه لا وارث له غيره » وهذا قياس قول أبي يوسف الآخر. 
قال الخصاف رحمه الله: مقدّر بستة أشهر وهو قياس قول أي 


يوسف الأول. 


وقال بعضهم: مقدّر بشهر حى يقدر أدن أجل السلم به. 

وقال بعضهم: مفوّض إلى رأي القاضي. 

(55) ذكر صاحب الأقضية رحمه الله أنه ينبغي للمعدّل أن 
يكنب في رقعته: عرفتهم معرفة صحيحة » وهم أحرار الأصل » ويذكر 
أفهم عدول ثقات جائزو الشهاة » وقال محمد بن سلمة”© رحمه الله: 
يتبغي للمزكي أن يكتب: هو عندي عدل » مرضي » جائز الشهادة » 
وبعض المشائخ رحمهم الله قالوا: إذا قال: عندي عدل لا يكون هذا 
تعدا » لأنه بقوله "عندي" أوقع الشك. 


للمزكي أن يقول لا أعلم 


وقال أبو يوسف رهه 


منه إلا غير 9©, 


.۳۷١/۳ الفتاوى المندية‎ - ١ 

۲ - محمد بن سلمة » أبو عبد الله الفقيه البلخي » ولد سنة ٠۹۴‏ هه اين 
وتسعين وماثة وتفقه علىشداد بن حكيم ثم على أبي سليمان الموزجانٍ ومات 
سنة ۲۷۸ ثمان وستعون وماثتين (الفوائد البهية .)١54/‏ 

© - انظر هذا البحث بالتفصيل في الفتاوى المندية ۳۷۲/۴ » وشرح أدب 
القاضي للصدر الشهيد؟/5. 


11۴ 


[ألفاظ التعديل والتجريح] 
(554) وإذا قال المزكي: هم عدول » فهذا ليس بتعديل”" لأن 
المحدود في القذف بعد التوبة عدل ولا يقبل شهادته » وما رواه الشيخ 
القاضي الإمام سيف السنة أبو علي النسفي رحمه الله عن حمد رمه 
الله دليل على أنه تعديل. 
(556) وإن قال: "هم ثقات" » قال بعضهم: لا يكتفى هذا 
لأن هذا اللفظ قد يطلق على المستور » وقال بعضهم › هو تعديل. 
(555) وإن قال: هم مزكى يكفي به" : لأنه أتى عا هو 
المطلوب منه وصار كالشاهد بعد الاستشهاد » يأتي بلفظة الشهادة. 
ولو قال: "لا أعلم منه إلا خيراً فقد ذكر في أدب القاضي: أنه 
تعديل » وأنه موافق لما روينا عن أبى يوسف رحمه الله » ومن المشائخ 
من قال: إنه ليس بتعديل » وقال بعضهم: يكون جرحاً » والأصح أنه 
تعديل وروي عن محمد رحمه الله: إن كان المزكي عالاً بصيراً يكتفى 
بمذا وإن لم يكن » توقّف في ذلك » لأنه عسى لايعرف أنه تعديل. 
فإن قال: لا أعلم منه إلا حصلة من أنواع الخير ؛ لا يكون 


71/1/15 الفتاوى المندية‎ - ١ 
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وإن قال: "هو فيما علمنا" عدل قال بعضهم: يكون تعديلاً 
وهكذا روي عن شريح رضي الله عنه » والأصح أنه ليس بتعديل 
كما" إذا قال: أشهد أن لفلان على فلان كذا فيما علمناء لا تقبل 
شهادته وكذا إذا قال: لفلان علي ألف درهم فيما أعلم » لايكون 
إقراراً عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله. 

وإن قال: هو عدل إن لم یشرب الخمر لا يكون تعديلاً. 

وإن قال: الله أعلم لا يكون تعديلاً لأنه أحال علمه إلى الله تعالى 
أو لأنه امتنع عن بيان المتصال الذميمة » والإنسان لا يمتنع عن بيان 
الخصال الحميدة فيه. 

(۷) فإن عرف المعدّل من الشهود جرحاً يتبغي أن يتعرّض 
فيه بشيء من ذلك » بأن يقول: "الله أعلم وما أشبهه" » لأن التصريح 
بالجرح هتك الستر على المسلم » وقال بعض أصحابنا ر مهم الل: 
لابد من أن يذكر الجرح ولا يقبل القاضي منه الإجمال والتعريض » 
لأن أسباب الجرح مختلف فيه » فلابد من البيان » فإن رآها جرح 
ردها وإلا قبلها. 

(558) وينبغي للقاضي أن يکتم امخروح » ويقول: رد شهودك. 
١‏ - انظر: الفتاوى الهناتية ۳۷۲/۳ وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد /.". 
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(559) قال بعض مشائخنا رحمهم الله على قياس هذه 
الرواية: ينبغي أن لا يكتب أسامي من زكي » ويكتب: أقام لماعي 
بينة عادلة على وفق دعواه » إذ لو كتب المزكى وترك المخروح يظلهر 
انخروح لا حالة » قال صاحب الأقضية رجهم الله: والصواب أن 
يكنب أسامي من عدّل لا غير" » حق لا يكون تعريضاً بالمتك »> 
ولاينبغي للقاضي أن يقول: سألت عنهما في السرّ والعلانية وزكيّا » 
أو يقول: زكيّت بينته عندي » لأن المروي عن اين “ماعة عن محمد 
نا أقر عندي لفلان كذا لايقيل 
قوله حي ينضمٌ إليه عدل حر » فلأجل هذه الرواية يتبغي للقاضي أن 
لا يضيف التعديل إلى نفسه. 


[تزكية المرأة والعبد وامحدود في القذف] 


رحمه الله أن القاضي إذا قال: إ 


(/51) قال ابن ماعة في نوادره عن أبي يوسف رحمهما الله: 


أجيز في تزكية السرّ تزكية المرأة والعبد والحدود في القذف إذا 


من أقبل شهادته. 


كانوا عدولاً » ولا أقبل في تزكية العلانية إلا تز 


.۳۷۷/۳ الفتاوى الهندية‎ - ١ 

۲ - والتعديل من أمور الدين » فيستوي فيه الرجل والمرأة كرواية الأخيار 
ورؤية الال في رمضان » حصوصاً في تعديل النسوان فيما إذا شغهد رحسل 
وامرأتان » شرح أدب القاضي 517/9. 

۳ - الفتاوى المندية 8017/17/7 


No 


لأن تزكية السرّ من باب الإخبار » والمخبر به أمر ديي وفي 
الأمور الدينية أخبارهم مقبولة" إذا كانوا عدلاً » ألا ترى! أنه يقل 
روايتهم في الإخبار عن رسول الله - © - فيجب الصوم يقوهم > 
وأما تزكية العلانية فهو نظير الشهادة » وهؤلاء لايضلحون للشهادة. 
[تركية المتهم] 

(51/1) وعلى هذا تزكية الوالد لولده في السر وتزكية الولد 
لوالده جائزة » لأتهما من باب الإخبار » أقصى ما في الباب أنه تركية 
لنفسه من حيث المعى » ولكن يجوز للإنسان أن يزكي نفسه إذا احعاج 
إليه » ألا ترى كيف زكى يوسف عليه السلام نفسه في قوله ذإ اجعلى 
على خزائن الأرض إن حفيظ عليم 4 وأما في العلانية فلا يجوز إلا 
تزكية من يقبل شهادته » وكذلك على هذا تزكية العبد لمولاه في الس 
جائزة. 

وروى محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه لا يجوز تعديل 
هؤلاء. 

(1۷۲) وقي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمهما الله أنه لا 
يتبغي للقاضي أن يسأل عن الشاهد "رجلاً له على المشهود له مال" 
١‏ - معين الحكام /85. 

۲ - سورة يوسف .٥٥/‏ 


1 


إذا كان المشهود له مفلساً » فلّسه القاضي أو ميتاً » أقام وصيه على 
غيره بيئة"2 » لأنه متهم في هذا التعديل ؛ لأنه إذا هرت عدالة 
الشهود لزم القضاء بشهادتهم » وعند ذلك يزول ذلك الإفلاس » 
قا کا ھا فی 


وزوال الإفلاس نفع في حقه » لازم له في 
قتصير هذه المسألة رواية في الشاهد إذا كان له على المشهود له مال 
وأنه مفلّس فإنه لاتقبل شهادته له هذه التهمة. 

وان لم يكن مفلساً تقبل شهادته له » ويصح تعديله الشهود 
لانعدام هذه التهمة إذ لا يثبت يذه الشهادة أمر لم يكن ثابتاً لأنه كان 
متمكناً من استيفاء حقه قبل الشهادة وقبل التعديل حسب تكنه مه 
بعد ذلك. 
[تعديل الشهود بعضهم بعضا] 

51/8 وذكر الشيخ الإمام الفقيه أبو الليث رحمه الله في فتاواة: 
شاهدان شاهدا" عند الحاكم » والحاكم يعرف أحدهما بالعدالة » ولا 


يعرف الآحر ؛ فركاه المعروف بالعدالة » قال نضير ”° رمه الله لم 


7/4/8 القتاوى المندية‎ - ١ 
؟ - وفي نسخة "ب" شهدا.‎ 
ذكر عبد القادر قي الجواهر المضية ثلاثة رجال باسم تير » الأول نصير‎ - ٣ 
بن ييى المنوق سنة .7*4 تمان وستين وماثتين » تفقّه على أبي سليمان-‎ 
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يقبل تعديله"“ وعن محمد بن سلمة رحمه الله روايتان وعن الفقيه أبي 
بكر البلخي رحمه الله في ثلاثة شهدوا عند الحاكم ويعرف اين 
بالعدالة ولم يعرف الثالث فعدّله اثنان قال: يجوز تعديل هما إِيَاه في 
شهادة أخرى » ولا يجوز تعديلهما في هذه الشهادة » وأنه موافق 
لقول نصير. 

[اختلاف أصحاب المسائل في التزكية والجرح ] 

(517/4) قال: وإذا الق أصحاب المسائل في التزكية 
والجرح ينبغي للقاضي أن يأخذ يما هو حجة مطلقة > وهو خبر المفين 
تزكية أو جرحاً » ولا يأخد بما هو ليس بحجة مطلقة » وهو حبر 
الواحد وإن كان كل واحد منهما حجة مطلقة أذ بقول الجارحين » 
إن كانا عدلين » لأن اللخارح مثبت والمعدل ناف » والبيّنات للإثبات » 
ولأن امارح وقف على أمر هو خلاف الظاهر وهو اجرح كالخارج 
مع ذى الید“. 


-الحوزحان وروى عنه أبو غياث البلحي > والثاني نصير بن جى البلحي الذي 
اجتمع يأحمد بن حنبل وبخث معه ء والثالث نصير الحرباذقان. 

لعل المراد في الكتاب هو الأول › انظر: رقم ۱۷٤١‏ إلى ۱۷٤۷‏ -5/5ه- 
۷ ء قال في الفوائد البهية : نصير بن يجى البلخحي أحذ الفقه عن أبي سليمان 
الموزجانٍ عن محمد مات سنة تمان وستون بعد الماثتين /1771 

١‏ - معين الحكام /۸۷ والفتاوى الهندية #//5/ا5. 

۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 78/7 + رقم الفقرة 511 وأيضاً رقم 
الفقرة 8<ه » .۳١/۳‏ 


1۸ 


(518) وكذلك إذا اجتمع رهط على التزكية ورجلان على 
الفساد » كما إذا أقام أحد المتداعيين'2 شاهدين » والآخر عشرة مسن 
الشهود ؛ فما يستويان حن يكون المدعى”" بينهما » وإن كان من 
كل جانب رحل واحد ثقة ليستكشف من غيرهما » حن إذا انضم 
إلى المعدل أو إلى اللبارح شخص آخر يأذ بذلك لما ذكرناء قال 
بعض مشائخنا رحمهم الله: ينبغي أن يكون هذا الحواب على قول 
محمد رحمه الله » لأنه لا يرى تعديل الواحد حجة » وأما على قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله » له أن يأحذ بقول الجارح » لأن 
عندهما حبر الواحد كخبر المثئ في هذا الباب. 
[تعديل الشاهد الغريب] 

(5175) قال: غريب شهد عند القاضي في حادثة فللقاضي أن 
يسأل عن حاله من رفقائه » فإن عرفوه بالصلاح وعدلوه ينبغي له أن 
يسأل عن معارف الغرباء في السر اتمم هل يصلحون للتعديل أم لا؟ 
فإن عدلوا اعتمد على أخبارهم في الجرح والتعديل» وإلا توقف فيه» 
ويسأل عن المعدل الذي في بلدته » فإن لم يعرقه » كتب إلى قاضي 


١‏ وق تس "1" "التلاغنين: 
۲ - هكذا في التسخ الثلاث. 
٣‏ - وف نسخة "أ " ليستتكف وقي نسخة "ج يكشت 
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بلدته كتاباً كما يكتب إلى المزكي » ويبعث إليه كما ذكرنا ويف سل 
القاضي المكتوب إليه كما يفعل الم زكي. 

(51/1) فإن كان هذا الغريب نزل بين ظهراني قوم هل 
يسعهم أن يعذلؤة؟ کان آیر ترف رک الله ولا عر بو کے 
ستة أشهر ولم يعرفوا منه إلا الصلاح وسعهم أن يعدّلوه ؛ فإن كان 
دون ذلك فلا » ثم رجع وقال: إن مكث سنة ولم يعرفوا منه إلا 
الصلاح جاز لهم وإلا فلا » وروى هشام عن محمد رخمهما الله أنه 
على قدر ما يقع في القلب صلاحه » وهذا أشبه بالفقه » وروى 
إبراهيم عن محمد رحمه الله أنه قال: من وقّت ف التركية فهو مخطىء » 
فهذا على ما يقع في القلب » ورعا يعرف الرجل الرجل في شهرين » 
وآحر لايعرفه في سنة يرائي ويصتّع وينبغي أن يكون على قياس قول 
أبي حنيفة رحمه الله كذلك » لأنه فض إلى رأي امجتهد في مثل هذه 
المسائل » كما في الكثير الفاحش » وق المدة الى يصير الكلب معلّماً. 
[تعديل الصبي إذا شهد بعد البلوغ] 

(51/8) قال: ولو أن صبيأبلغ وشهد شهادة » فحكمه حكم 
هذا الغريب الذي نزل بين ظهران القوم لا يعدّلونه"»؟ حى يظهر 


.595 رقم الفقرة‎ › ١١/۴ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
.۴۷٤/۴ الفتاوى المخدية‎ - ۲ 
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عندهم صلاحه وعدالته » والمدة الي يظهر فيها حاله عندهم مقدّرة 
على قياس قول أبي يوسف رجه الله » غير مقدّرة عند محمد رحمه الله 
الأن مبن العدالة على توجه النطاب حي يعرف اتزجاره عن 
محظورات دينه وائتماره بالأوامر » والخطاب توجّه إليه الآن. 

[تعديل النصران إذا شهد بعد إسلامه] 

(51/9) قال: ولو أن تصرانياً أسلم ثم شهد » فإن كان 
القاضي عرفه عدلاً في النصرانية تقبل شهادته من غير تأن » وإن 
لم يعرفه يسأل عنه » فمن عرف بالعدالة في النصرانية » وسعه أن 
عله“ من غير تأن » وإنما وقع الفرق بينه وبين الصبي إذا احتلم ثم 
شهد » لآن التصراي كامل العقل لوجود دليل كماله » وهو البلوغ > 
فإذا عرفنا اتباعه قضية العقل بانزجاره عما يعتقد محظورا في دييهء 


دللنا امتناعه عن الكذب الذي هو محظور الإسلام بعد الإسلام » 
والصبي لما لم يكن مخاطباً » ولم يثبت الحظر في حقه لانعرف أنه تع 
دواعي العقل أو دواعي الكذب » ولأنا لما لانعرف كمال عقله قبل 
البلوغ فكيف نعرف غلبة عقله على هواه؛ وقال بعض أصحابنا 
رحمهم الله: الصبي المراهق إذا لم يزل رشيداً حى بلغ » فشهادته 
مقبولة» ويسع للمعدّل أن يعدّله » وإن لم يعرف منه رشداً إلى أن بلغة 
يتربص مدة » حي يظهر صلاحه ويقع في القلب » كما ذكرنا في 
الغريب. 


١‏ - المصدر السابق. 


لفن 


وهذا القائل سوّى بين الصبي وبين النصراني في اعتبار العدالة 
السابقة وهو اختيار الشيخ الإمام سيف السنة أبي علي النسفي رمه الله 
ووجه التسوية أن النصراني لاشهادة له على المسلم كالصي » وإفها 
حدثت هما أهلية الشهادة على المسلم بالبلوغ والإسلام » ثم لما اعتبرنا 
العدالة الي قبل الإسلام » قَلأن نعتبر العدالة الي قبل البلوغ في حق 
المراهق أولى » وهذا لأن المراهق مأمور بالصلاة » ويؤدب على تركنها 
ويؤمر بالقضاء إذا أقسدها » وكذلك الصوم وغيرها من الأحكام 
المتصة بأهلية الشرائع » ولم يكن النصراني مأموراً بها » ثم ما ييي 
الحكم على العدالة قبل الإسلام فلأن نبي على العدالة الي للصبي قبل 
البلوغ أولى » ولكن المشهور من أصحابنا رحمهم الله ما ذكرتا. 

(580) وهكذا روي عن أي يوسف وبحمد رهما الله في 
تصرانيين » شهدا على نصران » فعدلا في النصرانية ثم أسلم المشهود 
عليه قبل القضاء » ثم أسلم الشاهدان لا يقضى بتلك الشههادة , 
لأنمما كانا كافرين وقت الأداء ؛ وبشهادة الكافر لايقتضى على 
المسلم؛ فإن شهدا بذلك بعد الإسلام يستأنف التعديل » لأن العدالة 
نظير الشهادة وإن كان تعديلهما حالة النصرانية من جهة المسلم ثم 
أسلم » أمضى بشهادتهما لما ذكرنا. 
[تعديل ساقط الشهادة بعد أهليته لها] 

(581) قال محمد رحمه الله ني رجل ارتكب ما يصير يه 


ساقط الشهادة من الكبائر » ثم تاب ثم شهد عند القاضي قبل أن يأ 


51/8/18 انظر: الفتاوى المتدية‎ - ١ 


تقل 


عليه زمان: فإن المعدّل لا يعدّله حي يأتي عليه زمان » وهو على توبته 
فإذا مضى هذا الزمان ووقع في قلبه أنه صحيح التوبة عدّله وتلك 
المدة مقدرة عا ذكرنا من التقدير » فلا نعيدها » فإن شهد هذا الفاسق 
قبل التوبة » ثم تاب وأتى عليه زمان لابد له من أن يعيد الشهادة » 
فإن شهد بعد ذلك فله أن يعدّله » وللقاضي أن يقبل شهادته »> هذا 
إذالم يرد القاضي شهادته بفسقه » وأما إذا ردها ثم تاب ثم شهد لا 
تقبل شهادته » لأن الشهادة بعد ما ردت لا تقبل إما لأنه حكم 
بالكذب فيها أو لأنه متهم في التوبة » عسى يريد دقع العار عن نفسه 
بتنفيذ شهادتة » وأنه في الباطن على خلاف ما أظهر. 

(187) قال: ولو أن فاسقاً عُرف فسقه غاب غيبة منقطعة 


سنة أو أكثر ثم قدم » ولا يرى منه إلا الصلاح » فشهد » لاينبضي 
للمعدل أن يجرحه ولا يعدّله أيضاً حت يتبين عدالته0©. 

(587) وكذا الذمي إذا أسلم وعرف منه اجرح » لا يجرحه 
ولا يعّله حى يجربه زماناً. 
[تعديل الصا إذا غاب] 

)۸٤(‏ ولو أن رجلاً معروفاً بالصلاح مشهوراً بالرضا غاب 
ثم حضر فشهد وسعل المعدل عنه فلا يخلو إما أن غاب غيبة قرية أو 
منقطعة » فإن كانت قريبة يعدله » إذ لو ظهر منه خلافه لأتى خيره » 


١‏ - المصدر السابق. 


إرفالا 


وإن كانت منقطعة » وأتى عليه زمان ستة أشهر”" أو نحوه مشهوراً 
بالرضا غاية الشهرة فهو على العدالة » إذا لوحدث منه شيء » تحدث 
الناس به » وإن كان غير مشهور لا يعدله » لأنة رعا يتغير ولا يصل 
يره لعدم الشهرة. 

[الموت لا يبطل العدالة] 

(586) ولو شهد الشاهدان على حق » فعدلهما المعدل بعد 
ما ماتا » فإن القاضي يقضي بشهادقهما » لأن الموت لا يطل العدالة » 
وكذلك إذا غابا وعدلا. 
[تعديل الشهود العمي الخرس] 

(185) ولو عميا أوخرسا ثم عدلا لا يقضى بشهادقماء لأن 
المعارض قبل القضاء بعد الشهادة بمتزلة المعارض المقارن للشهادة» 
والمقارن ينع القبول » فكذا إذا اقترن بالقضاء. 
[الجرح بالرق] 

(1۸۷) قال: وإذا شهد شاهدان على رجحل يمال فقال 
المشهود عليه: هما عبدان » وقال الشاهدان: نحن أحرار الأصل لم ُلّك 
قط فالقاضي لا يقبل شهادتهما » حى يعلم أنهما حران » وروی ابن 
سماعة عن محمد" عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه قال: الناس أحرار إلا 
قي أربعة مواضع: الشهادة والحدود والقصاص والعقل”” وبنحوه ورد 


١‏ - المضدر السابق. 
۴ - سقط "عن محمد" في نسخة "ب" 
© - الفتاوئ الندية ۳۷۹/۳. 


Y4 


الأثر عن عمر”2 رضي الله عنه » صورته في الشهادة ما ذكرنا ؛ وقي 
الحد رجل قذف إنساناً وزعم القاذف أن المقذوف عبد ء فالقاضي لا 
يحد القاذف حى يعلم حرية المقذوف » وقي القصاص رحل قطع يد 
إنسان زعم القاطع أن المقطوعة يده عبد » فالقاضي لا يقطع يده مالم 
يعلم حرية المقطوعة يده » وصورته في العقل رجل قتل رجلاً خأ 
وزعم العاقلة: أن المقتول عبد فالقاضي لا يقضي على العاقلة بالدية 
حي يعلم حرية المقتول » فهذا كله إذا لم يعلم القاضي حقيقة الحال » 
فإن عرف حقيقة الحال لا يلتفت إلى طعنهم » لأنهم عرف كذيهم في 

وإن سأل القاضي عن الشهود وأخبر المزكون امم أحرار 
الأصل أجيزت شهادتهم » أشار إلى أن الإخبار عن حرية الشهود 
يكفي للعمل بالشهادة » هكذا ذكر في الأقضية » لأن القاضي لايحتاج 
إلى القضاء بالحرية » لأنه إنما يكون بعد ثبوت الرق والرق غير ثابت » 
وإنما يحتاج إلى ما يعرف أن شهادهم حجة فصارت الحريةكالعدالة ثم 
العدالة تبت بالإخبار فكذا الحرية. 

وذكر في شهادات الأصل أن القاضي إذا اكتفى بالإخبار 
فحسن » وإن طلب البينة على ذلك فهو أحسن » لأن الحاجة إلى 
معرفة الحرية فوق الحاجة إلى معرفة العدالة » لأن أهلية الشفهادة لا 
تثبت بدون الحرية » وتثبت بدون العدالة. 


١‏ - تاريخ عمر بن الخطاب لابن ابموزي. 
\Yo‏ 


ولو جاء إنسان وادعى رقبة هذا الشاهد بعد ذلك ؛ قال 
صاحب الذخيرة: لا ذكر ذه المسألة في الكتب ؛ قال الشيخ الإمام 
فخر الإسلام على البزدوي رحمه الله: فيه شبهة يجب أن لا يسمع إذا 
قامت البينة على حريته » ويسمع إذا لم ققم. 

ثم إن أصحابنا رحمهم الله فرقوا بين فصل الشهادة وفصل الحد 
والعقل والقضاص » وقالوا: إذا أخير المزكي بحرية الشهوذ فالقاضي 
يجيز شهادقم ولم يشترط إقامة البينة » وي الفصول الثلاثة لا يقضي 
ما لم قم البينة على الحرية » والفرق أن الحرية من أسباب قبول 
الشهادة وليست من حقوق العباد الي تدحل تحت القضاء » فكانت 
كالعدالة والعدالة تثبت بالسؤال فكذا الحرية » وأما الحدود والقصاص 
والعقل من الحقوق الي تدحل تحت القضاء. 

هذا إذا قال الشهود: نحن أحرار الأصل أما إذا قالوا: كنا عبيد 
فلان أعتقنا » فالقاضي لا يقضي بشهادتهم حي تقوم البينة على العنى 
وكذا إذا قالوا: نحن أحرار الأصل وقال المزكون: كانوا عبيداً لفلان 
أعتقهم » فالقاضي لا يقضي بشهادقم حى تقوم البينة على العشقق » 
لأن الرق قد ثبت عليهم بإخبار المركين. 

(588) وإن أقام المشهود له بينة على المشهود عليه أن فلاناً 
أعتقهم فهو يعلكهم » فقضى القاضي يعتقهم كان ذلك قضاء على 


١‏ - كذا في النسخ الثلاثة. 
¥ 


المولى » حي لو حضر وأنكر الإعتاق لا يحتاج إلى إقامة البينة عليه » 
لأن إقامة البينة على المشهود عليه كإقامتها على المولى الغائب » لما 
عرف من أصول أصحابنا رحمهم الله أن الحاضر ينتضب خخصماً عن 
الغائب فيما لا يمكن إثبات حقه إلا بإثباته على الغائب0©. 


النوم الثاني 
في بيان من تقبل شهادته ومن لا تقبل 
[تعريف العدالة] 

(1۸۹) قال: العدالة شرط لقبول الشهادة » وتكلم العلماء في 
تفسير العدل » وبعض العلماء أمعنوا وقالوا: إن من “مع الأذان وانتظر 
الإقامة سقطت عدالته » ومن مشى علىسور المدينة سقطت عدالته » 
وقد شرطوا انزجاره عن جميع الحظورات. 

وقال عبد الله ين المبارك رحمه الله: من غليت حسناته على 


سيآته قيلت شهادته. 


١‏ - انظر: للتفصيل في هذه المسألة الباب الثاني والثلاثين من معين الحكام 
في القضاء بقيام بعض أصحاب الحق عن بعض في الدعاوي والخصومات ؛ 
معين الحكام /۱۳۳. 
YY‏ 


وقال إبراهيم”" النخعي رحمه الله: العدل في المسلمين من لم 
يطعن عليه في بطن ولا في فرج. 

وقال الشجي" رحمه الله: العدل من لم يعلم منه حوبة في دينه. 

وقال الشيخ الإمام الفقيه أبو جعفر الحندواني رحمه الله: العدل 
من كان متها عن الكبائر » متيرئاً عن الفواحش » متيقظاً » يقل ب 
حسناته على سيآته. 


١‏ - إبراهيم النخعى: (5-47 5ه = ۸۱١-111‏ م) 

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود » أبو عمران التحعي » من مذحج: 
من أكابر التابعين صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث من أهل الكرفة : 
مات عنتفياً من الحجاج » قال فيه الصلاح الصفدي: فقيه العراق» كان إمافاً 
مجتهداً » له مذعب » ولا بلغ الشعي موته قال: وله ما ترك بده مله ) 
الأعلام للزركلي .۸٠/١‏ 
۴ - عامر بن شراحيل الشعي (15 - ۰۳اه .54 - ۷۲١‏ 

عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار » الشجي الحميري » أبو عمرو » 
راوية» من التابعين » يضرب المثل يحفظه » ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفةء» 
أتصل بعبد الملك بن مروان » فكان ناه و“ميره ورسوله إلى ملك الروم »> 
وكان ضتيلاً تحيفاً » ولد لسبعة أشهر » وسمل عما بلغ إليه حفظه » فقال: ما 
كتبت سوداء في بيضاء » ولا حدثئي زجل بحديث إلا حفظته » وهو من رجال 
الحديث الثقات » استقضاه عمر ين عبد العزيز ؛ وكان فقيهاً » شاعراً 
واختلفوا في اسم أبيه فقيل: شراحيل وقيل: عبد الله » نسبته إلى شعب وهو 
بطن من #مدان (الأعلام للزركلي .)۲١۱/۳‏ 
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وسئل القاضي الإمام أبو”2 حازم رحمه الله عن العدل في الشهادة 
فقال: أحسن ما قيل في هذا الباب ما نقل عن أبي يوسف رحمه الله 
حين سئل عن العدل في الشهادة » فقال: أن يكون محتنباً عن الكبائر 


ولا يكون مصراً على الصغائر » ويكون صلاحه أكثر من فسادهة 


١‏ - عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أبو حازم » أذ عن عيسى بن أبان عن 
محمد وعن بكر بن محمد العمي عن محمد بن ماعة عن محمد وتفقه عليه 
الطحاوي وأبو طاهر الدباس (قال الجامع:) ارخ القاري وفاته سنة انين 
وتسعين ومائتين وقال: تفقه عليه الطحاوي ولقيه أبو الحسن الكرخي وحضر 
حلسه » وله كتاب الحاضر والسحلات » وكتاب أدب القاضي » وكقاب 
الفرائض ثم ذكر بعض أخباره في القضاء وتشدد على الأمراء وذكر أيضاً أن 
كنيته أبوخحازم بالخاء العحمة » وكذا أرخ ابن الأثير قي الكامل وفاته » وكان 
موته ببغداد وكان من أفاضل القضاة » وذكر ابن الأثير في جامع الأصول في 
ترجمة الطحاوي: أن كنيته عيد الحميد أبو حازم بالحاء المهملة والزاى والله 
أعلم. 

واي غاية البيان: كان قاضياً حنفياً أصله من البصرة وسكن بغداد وكان 
٠‏ ورعا سالا فرق لساب والقرف عن + حاقفا في عسل سافن 
والسجلات » وقد كان أذ العلم عن هلال بن جى البصري وولي القضاء 
بالكوفة وغيرها » وتوت في جمادى الأولى سنة اثنتين وتسعين ومائتين (الفوائد 
البهية /85). 


۹ 


وضوابه أكثر من حطته وأن يستعمل الصدق ديانة ومروءة ويجتتب عن 
الكذب ديانة ومروءة؟. 

(59) واتفق أصحابنا رحمهم الله أن شهادة أصحاب الكبائر 
لا تقبل » ومن ابتلى بالصغيرة ول يصر عليها قبلت شهادته. 

(591) وهذا إشارة منهم إلى أن الذنوب صغار وكبار وقال 
بعضهم: ليس في الذنوب صغيرة”” وهكذا مذهب الحشوية وإنه باطل» 
لأن الله تعالى نص عل ىأن في الذنوب صغاراً حيث قال: إلا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة ‏ © 

(59417) والصغار من الذنرب عفو في إسقاط العدالةء إذالم 
يصر عليها » أما إذا أصرّ عليها لا يكون عدلاً قال عليه السلام: "لا 
صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار“". 
سیر الكبائر] 

(1۹۳) واختلفوا في تفسير الكبائر قال بعضهم: السبع الي 
ذكرها رسول الله عليه السلام » الإشراك بالله والفرار من الزحف 


١‏ - انظر: للتفصيل شرح أدب القاضي للصدر الشههيد47/7إى٠0:‏ رقم 
الفقرة ۹١ - ٠۹۱‏ معين الحكام للطرايلسي /8. 

۲ - في نسخة "ج" "وكبيرة". 

.49/ سورة الكهف‎ - ٣ 

» الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي » كشف الخفا للعجل وني‎ - ٤ 
إتحاف السادة المتقين لازبيدي » المغتي عن حمل الأسفار للعراقي» تمذيب تاريخ‎ 
5-7 
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وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق وسيب المؤمن والزنا وشرب 
الخمر”؟ . وهو قول أهل الحجاز والحفاظ من أهل الحديث » وقال 
بعضهم: هي السبع وعد هذه الأشياء وزاد فيها أكل الربا وأكل مال 
اليتيم بغير حق. 

وقال بعضهم: ما يثبت حرمته بنص القرآن فهي كبيرة. 

وقال بعضهم: ما توعد فيه بنار جهنم فهو كبيرة. 

وقال بعضهم: ما فيه حد أو قتل فهو كبيرة. 

ثم قال بعضهم: الزنا كبيرة » وتوابعه مثل القبلة » والمعاتقفة 
ليست بكبيرة حي لا يسقط به العدالة إذا كان في الخلوة » مالم يأت 
بالفاحشة وهو قول الشافعي رحمه الله » وعن أي يوسف رحمه الله أنه 
قال: إن كان مستشنعاً من دواعي الزنا فهي كبيرة ؛ ومام يكن 
مستشنعا كالنظر والدعابة. والمس لا يسقط به العدالة. 

وقال بعضهم: ما كان حراماً لعينه فهي كبيرة » وماکان 
حزان لخيرة قهى رة 

وكان الشيخ الإمام مس الأئمة الحلواتي رمه الله يقول: 
العدالة إنما يسقط بإحدى معان ثلاث » بأن يرتكب ما كان مستشنعا 
وفيه هتك حرمة الله والدين ومرتكبه ساقط الشهادة » والفاني أن 
يكون فيه مباينة المروءة والكرم » وكل فعل يرفض المروءة يسقط به 


للتفصيل المداية مع الفتح ۳۸۱/۷ -586. 
1 


العدالة » والثالث أن يعين على المعاصي والفجور وهوى التفس » 
وعدا ارو عا تقل اصح ماله 58 

وقال بعضهم: إذا كان ملازما للجماعة مؤديا للفرائض 
والأمانات » وكان معروفاً بصحة المعاملة في الدينار والدرهم وصدق 
اللسان فهو عدل. 

قال الخصاف رحمه الله في أدب القاضي: إذا ترك الرحل 
الصلاة بالجماعة استخفافاً بذلك أو جانة أو فسقاً » لا جوز شهادته 
ولم يرد بهذا الاستخفاف الاستخفاف بالدين » لأن المستخف بالدين 
كافر » بل أراد به أن لا يستعظم تقوية'"© الجماعة ؛ لأن الصلاة 
بالجماعة ألحقت بالقرائض » ولهذا لو ترك أهل بلدة الصلاة بالجماعة 
قوتلوا عليه بالسلاح كما لو تركوا فرضاً من الفراك ض » وإن تسرك 
متأولاً بأن كان الإمام فاسقاً فكره الاقتداء به » ولا يمكنه أن يصرفه 
فصلّى في بيته وحده » أو كان ممن يضلّل الإمام ولايرى الاقتداء به 
جائزاً فهذا ما لا يسقط به العدالة. 
[شهادة تارك الصلاة] 

(544) فكذلك شهادة تارك الصلاة قي أوقاقا لا تقبل لأن 
شهود الجمعة فرض فإذا ترك صار مرتكب الكبيرة » هذا إذا تركها 
رغبة عنها » أما إذا تركها بعذر كالمرض أو يتأويل تقبل شهادته 
على ما ذكرنا في تارك الجماعة. 


١‏ - وقي نسخة "ب" تفويت. 
۲ - انظر: خخلاصة الفتاوى 5٠0/4‏ 


\TY 


[شهادة تارك الجمعة] 

(548) قال الخصاف رحمه الله: من ترك ابحمعة ثلاث مرات 
من غير عذر لا تقبل شهادته” * وقال شس الأئمة الحلواني رمه الله: 
هذا ليس بشرط لازم فإذا ترك مرة كفى لرد الشهادة » وإليه أشار 
الخصاف رحمه الله في بعض المواضع. 

قال نمس الأئمة السرحسي رحمه الله: التقدير بالثلاث شرط 
كما ذكر الخصاف رحمه الله في أكثر المواضع9©. 
[نصاب الشهادة] 

(195) قال الشيخ الإمام أستاذ الأئمة ظهير الدين المرغيناني 
رحمه الله: الشهادة على أقساء”” » في قسم يشترط الأربعة من الشهود 
وهو في الزنا الموجب للحد » ثبت ذلك بقوله تعالى: «فاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم 4 وقال: ظثم لم يأتوا بأربعة شهداء 4 ولايشترط ذلك في 
غيرهاء وإغا كان كذلك تقليلاً لإشاعة الفاحشة وإيقاء للستر. 

.145٠ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 418/4 » رقم الفقرة‎ - ١ 
لاتقصيل في المبحث معين الحكام للطرايلسي/۸.‎ 

: أنواع البيتات وما يتتزل متزلتها في معين الحكام للطرابلسي/٠؟‏ وقد 
ذكرها في الباب الواحد والخمسين بالتفصيل. 

؛ - سورة التساء / 18. 


ه- سورة الثور / ٤‏ . 


\rr 


(1۹۷) وقي قسم يشترط فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين 
وهو ما ثبت به العقويات والشبهات. 

(594) أما شهادة رجل وامرأئين لا تقبل في الحدود 
والقصاص » لأن الله تعالى أحرج شهادة رجل وامرأتين مخرج البدل » 
فإنه قال: [فإن لم يکونا رجلين فرجل وامرآت ان والأيدال لا 
مدخل لها في الحدود والقصاص » وهذا عندنا » وعند شريح رضي الله 
عنه أن لشهادة النساء مدحلاً في الحدود والقصاص حي لو قضى 
القاضي بشهادة رجل وامرأتين في حد أو قصاص واستوق ذلك 
فالقضاء ماض لا ينقض. 

(544) وأما ما يتوقف كمال العقوبة عليه وهو الإحصان في 
باب الزنا بشهادة رجحل وامرأتين عند علمائنا الثلاثة وعند زر 
والشافعي رحمه الله لا يثبت. 

)۷١ »(‏ وف النكاح والرجعة والطلاق والعتاق تقبل فيها شهادة 
رجحل وامرأتين عند علمائنا رحمهم الله وعند الشافعي رحمه الله لا تقبل. 
[الشهادة علىالشهادة في الحدود والقصاص] 

)۷٠١(‏ وأا الشهادة على الشهادة لا تقبل في اللحدود 
والقصاص عندنا » وعند الشافعي رحمه الله تقبل في جميع حقوق العباد 
رق الحدود الخالصة لله تعالى » له فيه قولان في أحد القولين تقيل إلا 


كمه 


نذا 


في الرحم لأن حضرة شاهد الزنا شرط لا محالة حى يبتدئ هو بالرحم 
وق القول الآخر لا تقبل في شيء منها. 
[شهادة المحدود] 

)۷١۲(‏ وشهادة امحدود ف الزنا والسرقة وشرب الخمر جائزة 
إذا تاب. 

بخلاف المحدود في القذف » فإنه لا يقبل شهادته عندنا وإن 
ثاب » وعند الشافعي رمه الله مقبولة بعد التوبة » والفرق أن رد 
شهادة الحدود في القذف من تام الحد » عرف ذلك بالتص”“ وأصل 
الحد لا يرتفع بالتوبة فكذا ماكان من تمام الحد. 

أما رد شهادة هؤلاء ليس من تام الحد لأن النص لم يرد به 
ولا مدحل للقياس في الحدود. 


١‏ - قال الله تعالى: $ والذين يرمون المحصنث ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقيلوا لحم شهادة أبداً وأولنك هم القاس قون. إلا 
الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » (سورة التو ر/غ -8). 
۲ - قال الله تعالى: ؤ الزائية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 
ولا تأخذكم هنما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر 4 
(سورة التو ر/؟). 

ف والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء عاكسبا تكالاً من الله والله 
عزيز حكيم ‏ (للائدة /۳۸). 


ويل 


وبيان أن رد الشهادة من تام الحد » لأنه عطف على الجلد 
والعطف يقتضى الشركة » والاستثناء ينصرف إلى قولهو أوثفك هم 
الفاسقون » لأن الواو ههتا ليس للعطف لأن قوله:و أوثفك» اسم 
وقوله‌و فاجلدوهم» أمر وقولهو ولا تقبلوا ممه نمی فلا يستقيم إثبات 
الشركة بينهما » لأن الفعل لا يعطف على الاسم وكذلك الاسم لا 
يعطف على الفعل » فإذا لم يصلح أن يكون للعطف يكون ابتداء كلام 
كقوله تعالى: و والراسخون في العلم» ”© وكقولهج ولباس التق وى" 
وكقولهؤ وج الحقّ ويبطل الباطل» 7" » وإذا كان ابتداء كلام صار 
فاصلاً بينه وبين ماتقدّم فلا يجوز صرف الاسطئناء إلى ماقبله » فيكلون 
استثناء من قولهو وأولكك هم القاسقون» وبه نقول أن الفسق لا ييقى 
ة بدليل أنه قرن به الغفران والرحمة » ولايتصور الفسق مع 
المغفرة » وأما رد الشهادة يتصور مع المغفرة فثبت أنه استثناء من الفسق 
فيجب العمل بالنهي عن القبول على سبيل التأبيد في عموم الأحوال. 

وأيد هذا التأويل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
سكل عن قوله تعالىؤ إلا الذين تابوا4 قال: تاب الله عليهم من الفسق » 


١‏ - سورة آل عمران //ا- 

۲ - سورة الأعراف / 755 

١‏ - الآية :3 وج الله الحق بكلماته 4 (سورة يونس /81  »‏ ليحق الحقّ وييطل 
الباطل ولوكره الحرمون» (سورة الأنغال/۸).ؤ وعحو الله لباطل وق الوم 
(سورة الشوری /14). 


1 


أما الشهادة فلا يجوز » والأحذ بروايته وتفسيره حمل القرآن واحب » 
فإنه ترجمان القرآن. 

)١7(‏ أما إذا شهد المحدود قي القذف بعد إقامة الحد قبل 
التوبة لا تقبل شهادته بالإجماع”2 أما عندنا لأنه محدود في القذف وأما 
عند الشافعي رحمه الله لأنه فاسق. 
[شهادة الفاسق] 

)۷١ ٤(‏ وشهادة الفسّاق لا تقبل عندنا » ولكن لو قضى 
القاضي بشهادة الفاسق نفذ قضاؤه عندنا©. 

وقال زفر رحمه الله: إن علم القاضي بفسقه وقت الشهادة 
والقضاء لا ينفذ قضاؤه » وإن لم يعلم ينفذ » وقال الشافعي رحمه الله: 
لاينفذ قضاؤه على كل حال » كما لو قضى بشهادة الصبى والعبد. 

والخلاف بيننا ويين الشافعى قي أن الفاسق هل له شهادة أم لا 
عندنا له شهادة بدليل أنه لو ردت شهادته يفسقه ثم تاب ثم أعاد بعد 
التوبة لا تقبل شهادته » ولو لم يكن الردود شهادة لقبلت » أما إذا 
أقامها بعد التوبة كما لو شهد عبد رذت شهادته ثم عنق فأعادها 
قبلت لأن المردود لم يكن شهادة » وعند الشافعي رحمه الله لا شهادة 
له على سبيل الابتداء. 


.1445 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 5777/4 » رقم الفقرة‎ - ١ 
انظر: المداية مع الفتح ييه‎ - ۲ 
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(۷۰۵) روى عن أب يوسف رحمه الله أنه قال: الفاسق إذا 
كان وجيهاً ذا مروءة تقبل شهادته لأنه لوجاهته لا يتجاسر أحد على 
استيجاره » ولمروءته لا يرتكب الكذب من غير منفعة له فيه » وقي 
ظاهر الرواية لم يفصّل بل أطلق ابموب إطلاقاً وهو الصحيح. 
[شهادة العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد] 

)/١5(‏ وأما شهادة العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد لاتقيل 
عندنا في حقوق العباد وتقبل في أمور الدين*“ » وقال بعضهم: تقل 
في الخسيس دون النفيس » وقال أهل مكة: إذا رضي الخصم بشهادة 
العبد جاز » كأنهم جعلوا الرق كالفسق فإن الخصم إذا رضي بشهادة 
الفاسق كان للقاضي أن يقضي يشهادته » وعندنا لاتقبل شهادته 
عل ىكل حال في عموم الأشياء » وقال مالك رحمه الله: تقبل » قال: 
إذا شهد العبد في حادثة ورد القاضي شهادته ثم عتق فأعاد تلك 
الشهادة قيلت شهادته وكذلك الصبي وكذلك الكافر إذا شهدا“ 
على مسلم فرد القاضي شهادهما ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي ثم أعاذا 
تلك الشهادة فإنه تقبل شهادهما. 

فرق بين هذا وبين فاسق إذا شهد في حادثة ورد القاضي 
شهادته ثم زال الفسق بالتوية فأعاد تلك الشهادة فإنه لا تقبل شهادته. 


١‏ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 4117/4 » رقم الفقرة 140ء إص 
۷ ب رقم الفقرة 1428. 
۲ - وفي تسخة "ب و ج" "وكذلك الصبي والكاقر إذا شهد". 


14 


وكذلك الزوج إذا شهد لزوجته وهو حر ء أو الزوجة لزوجها 
وهي حرة فرد القاضي شهادتهما ثم ارتفعت الزوجية فأعادا تلك 
الشهادة لا تقبل شهادتهما. 

ووجه الفرق بينهما أن رد الفهادة في القاسق والزوج 
والزوجة محمول على تممة الكذب لا على كونه غير أهل للشهادة » 
لأن الفاسق والزوج والزوجة أهل للشهادة» لأن الأهلية إنما تنبت 
بالقدرة على التحمل والضبط » والأداء بعد ذلك؛ وكل واحد منهم 
قادر على جميع ذلك لقيام العقل وآلة التحمل والقدرة على الأداء كما 
علمهاء ولأن لكل واحد منهما ولاية على نفسه على سبيل الكمال 
إلا أنه تمكنت في شهادهم زيادة قمة» بسبب الفسق» أو بسبب وصلة 
الزوجية فكان الرد محالاً إلى تهمة الكذب فصار الشاهد برد القاضي 
شهادته بتهمة الكذب مكدّباً من جهة الشرع فيما شهد به» وتكذيب 
الشرع يترل متزلة التكذيب من حيث العيان» وأما رد شهادة المد 
غبرحال إلى تحمة الكذب إذا كان عدلاً فحيعار صر تيا عق 
جهة الشرع فقبل بره إذا صار من أهل الشهادة بالعتق» وإن كان 
العبد فاسقاً فقد تمكّن في شهادته عدم الأهلية وتحمة الكذب فكان الرد 
عالاً إلى عدم الأهلية حي يتوقف الرد ولا يتأيّد فيكون تقليلاً للردٌ 
بقدر الإمكانءوفي الكافر تمكّنت مة الكذب وتمكّن عدم الأهلية لأنه 


دا 


لا ولاية له على المسلم » قأحيل الرد إلى عدم الأهلية » لا إلى تحقمة 
الكذب فقبل بره إذا صار أهلاً. 
[شهادة مردودي الشهادة بعد تبديل أحواهم] 

)/٠1(‏ قال: النصراني إذا حُدَ حد القذف ثم أسلم فشهادته 
جائزة » والعبد إذا حدٌ حد القذف ثم عتق فشهادته غير جائزة. 

والفرق أن رد الشهادة بموجب القذف من تام الحد والنصراي 
حال ما قذف كان له شهادة فردت تتميماً للحد » وبالإسلام حدثت 
له شهادة أخحرى لم تكن » فأما العبد حال ما قذف لم يكن له شهادة 
فتوقف كون القذف موجباً رد الشهادة على حدوث الشهادة. 

)/١8(‏ وإذا تحمل العبد شهادة لمولاه فلم يؤدها حى عتق ثم 
شهد بما جازت » لأن التحمّل منه قد صح وعند الأداء هو من أهفل 
الشهادة » وكذلك إذا تحمّل أحد الزوجين شهادة لصاحبه ثم وقعت 
بينونة بينهما » ثم أدى تلك الشهادة جاز لما قلنا. 

)١9(‏ وقي شهادات المنتقى روى بشر عن أي يوسف 
رحمهما الله: رجحل شهد لامرأته شهادة لم يحكم القاضي يما ولم يردها 
حي طلقها وانقضت عدقنا »لم يقض ها القاضي إلا أن يعيدها » ولو 


- ١490 رقم الفقرة‎ » ٤٤٤/٤ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
E 


شهد لصاحبه حال قيام النكاح فلم يقبل القاضي شهادته وم يردها 
حى وقعت الفرقة بينهما”'© » ذكر صاحب الذخيرة: لم يذكر محمد 
رحمه الله هذا الفصل في الأصل » وعن أبي يوس ف رحمه الله: أن 
القاضي لا يقضى بتلك الشهادة إلا أن يعيدها. 

وإذا شهد المولى لعبده أو لمكاتبه » فرد القاضي شهادته ثم 
أعتقا وأعاد المولى تلك الشهادة لا تقبل » لأن رد الشهادة في هذه 
الصورة محال إلى تممة الكذب لا إلى عدم الأهلية. 

ولو شهد العبد أو المكاتب للمولى ورد القاضي شهادتهما ثم 
أعتقا وأعاد تلك الشهادة تقبل شهادقما » والمعن ما ذكرنا. 

وأما شهادة المدبر وأم الولد والمكاتب لا تقبل أيضاً لقيام الرق 

وأما شهادة العبد الذي عتق بعضه لا تقبل عند أبي حنيفة رحمه 
الله لأنه في معن المكاتب » والمكاتب عبد ما بقي عليه درهمء 
وعندهما تقبل إذا كان عدلاً لأنه بمتزلة الحر ١ء‏ ديون. 
[الشهادة للفروع والأصول] 

(71) قال: شهادة الرجل لولده وحافده وإن فلت 
وشهادة الولد لوالده وجده وإن علا ؛ من قبل الأب والأم » لا تقبل 
عندنا" وقال مالك رحمه الله: شهادة الوالد لولده تقبل » أما شهادة 
١‏ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 411/4 » رقم الققرة 888 1. 

۲ - ولي نسخة "ج" "سفل". 
+ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 4١1/4‏ » رقم الفقرة ٠٤١٤‏ . 
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الولد لوالده لا تقبل » وقال بشر بن غياث: شهادة الولد لوالده تقبل 
أما شهادة الوالد لولده لا تقبل. 
[شهادة المرأة لزوجها والعكس] 

(711) وشهادة المرأة لزوجها وشهادةالزوج لامرأته لا تقيبل 
عندنا" » وعند الشافعي رحمه الله تقبل » قال سفيان: شهادة المرأة 
لزوجها لا تقبل » وشهادة الزوج لزوجته تقبل. 

(۷۱۲) ومن لا يجوز شهادة له لا وز شهادته لعبده 
ولا لمكاتبه ولا لمديره ولا لأم ولده©. 
[شهادة الأخرس] 

(71) وأما شهادة الأرس لا تقبل عندنا » وعند بعسض 
العلماء تقبل » لأن إشارته وكتابته في النكاح والطلاق والبيع وسائر 
التصرفات قامت مقام نطقه لعجزه عن النطق » فكذلك في الشهادة » 
وعلماؤنا قالوا هذه شهادة عريت9؟ عن لفظة الشهادة » فلا تقبل 
كالفصيح إذا لم يأت بلفظة الشهادة. 


.٠٤٠١ رقم الفقرة‎ › 4١1/4 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 

.1 851 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 417/4 › رقم الفقرة‎ - ٠١ 

155 المداية مع القتح ۳۷۲-۳۷۱/۷ ولسان الحكام‎ - ٠" 

٤‏ - سقطت عن نسخة "ب" من "عريت" إلى "بلفظة الشهادة". 
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[شهادة الأعمى] 

)۷١٤(‏ وأما شهادة الأعمى لا تقبل في شيء من الحقوق20 
إذا تحمل الشهادة وهو أعمى وشهد وهو أعمى ء أما إذا تحمل 
الشهادة وهو بصير » ثم أدى وهو أعمى » أجمعوا على أنه في المنقول » 
لا تقبل » لأن الإشارة إلى المنقول شرط لصحة الشهادة » ولا يقوم 
الوصف مقام الإشارة قي المنقول » فلا عبرة لإشارة الأعمى » لأنه لا 
يعاين المشهود به » أما إذا كان المشهود به ديناً أو عقاراً » اختلفوا 
فيه قال أبوحينفة ومحمد رحمهما الله: لا تقبل » وروى بشر بن الوليد 
عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: في كل ما لايحتاج فيه إلى الإشارة: 
تقبل فيه شهادة الأعمى » وأبو يوسف رحمه الله جعل العمى مانعاً 
صحة التحمل ولم يجعله مانعاً صحة الأداء » قال مالك رحمه الله: تقبل 
شهادته في كل الأحوال ‏ وقال الشافعي رحمه الله: إن كان قادراً على 
الضبط بأن أقرٌ المدعى عليه في أذن الأعمى » فأحذ الأعمى ذيله 
وجرّه إلى باب القاضي » فشهد عليه تقبل » ولو كان يصيراً وقت 
التحمّل والأداء إلا أنه عمي قبل القضاء » فعلى قول أبي حنيفة و محمد 
رحمهما الله لا يقضي القاضي بشهادته » وعلى قول أبي يوسف رمه 
الله يقضي. 

- ۱٤۸١ رقم الفقرة‎ » ٤۳۹/٤ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
NEAT 


Ef 


[طرؤ الخرس والجنون والردة على الشاهد] 

(ه )۷١‏ وأجمعوا على أن الشاهد إذا خرس أوذهب عقله أو 
ارتد بعد الشهادة قبل القضاء فالقاضي لايقضي بشهادته » لأن ما يمنع 
الأداء يمنع القضاء » والخرس والردة وذهاب العقل ينع الأداء بالإجماع 
فيمنع القضاء » والعمى بعد التحمّل ينع الأداء عندهما فيمتع القضاء 
أيضاً » وعند أبي يوسف رحمه الله لا نع الأداء فلا يمنع القضاء. 
[شهادة الأعمى فيما يجوز فيه الشهادة بالتسامع] 

(1/15) وذكر في الأقضية: أن شهادة الأعمى في كل موضع 
يجوز شهادة فيه بالتسامع مقبولة عند زفر » وهو رواية عن أي حنيفة 
رحمه الله »> وروي عن أبي يوسف رمه الله" أنه قال: إذا كان المدعي 
والمدعى عليه معروفين ليس على اسمهما ونسبهما غيرهما » تقبل 
شهادة الأعمى عند بيان الاسم والنسب » لوقوع العلم والمعرفة يذكر 
الاسم والنسب من غير إشارة ويساوي البصير فيه. 
[شهادة انجنون بجنون غير مطبق] 

(107/) قال: إذا كان الرجل يجن ساعة ويفيق ساعة فشهد في 
حال إفاقته تقبل شهادته + قدّر الشيخ مس الأئمة الحلواني رحمه الله 
-١‏ وف نسخة "ب واج" أي حنيفة رحمه الله 


\ét 


بيومين وقال: إذا كان جنونه يومين أوأقل من ذلك ثم يفيق هكذا 
فشهد في حال إفاقته تقبل شهادته » هكذا ذكره في شرح أدب 
القاضي' *. 
[شهادة ولد الزنا] 

(9/18) وأما شهادة ولد الزنا قال بعضهم: لا تقبل مطلقا9؟ 
وقال بعضهم: تقبل في كل شيء إلا في الزنا » وقال بعضهم: تقل 
إذاكان عدلاً وهو قول أصحاينا رحمهم الله » لأن الشهادة تعتمد 
العدالة وقد وجحدت. 


[شهادة الجابي وعمال السلطان] 


(1/18) وذكر الصدر الشهيد رحمه الله في وديعة الواقتعات: 
أن شهادة الرئيس والجحابي في السكة أو في البلدة » والصرّاف الذي 


يجمع دراهم المباية إليه ويأخذ طوعاً لا تقبل©. 


۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 4/ 475 رقم الفقرة 150/٠‏ 
-٣‏ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 4/ 4١5‏ رقم الفقرة 1459 ولسان 
الحكام 145 


1 


)۷۲١(‏ وذكر في الجامع الصغير أت شهادة عمال السلطان 
جائزة20. 

من العلماء من قال: أراد به الأمراء » ومنهم من قال: أراد به 
عامل الصدقة » لأن نفس العمل ليس جرح » وروي عن الحسن 
البصري رحمه الله أنه قال: لا يجوز شهادة العاشر ء لأنه هو الذي 
يأحذ بغيرحق » ويأحذ زيادة على قدرالحق » فالحاصل أن العمال 
إذاكانوا عدولاً لايأخذون من الناس بغيرحق تقبل شهادهم » وإن 
أحذوا بغير حق ولم يكونوا عدولاً فالصحيح من الحواب أنه لا تقل 
شهادقم. 
[شهادة أهل الصناعات] 

)۷۲١(‏ وشهادة أهل الصناعات جائزة" إذا كانوا عدولا 
وقال بعض العلماء: لا يجوز لكثرة حلافهم » وكثرة ما يجري مسن 
الأيمان الفاجرة بينهمءوقال عامّة العلماء: يجوز » لأن اجوز إغا هسو 
العدالة وقد وجدت©. 


.۴۹۱-۳۹۰ /۷ الحداية مع الفتح‎ -١ 

۲- شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٤۱۸/٤‏ » رقم الفقرة ١14517‏ 

*-قال في الحندية: أما شهادة أهل الصناعات الدنيّة كالكساح والزيال والحائك 
والحسجّام؛ فالأصح أا تقبل » لاما قد تولًها قوم صالحون » ومالم يعلم القادج 
لا يبن على ظاهر الصناعة 455/7 
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[شهادة بائع الأكفان] 

(۷۲۲) قال الخصاف رحمه الله في أدب القاضي: شهادة بائع 
الأكفان لا تقبل » قال مس الأئمة الحلواني رحمه الله: إغا لا تقبل إذا 
ابتكر بذلك وترصد » لأنه حيتئذ يتمنى الموت والطاعون» أما إذا كان 
يبيع الثياب ويشترى منه الأكفان » يجوز شهادته. 
[شهادة الموثقين] 

(1/77) وذكر القاضي الإمام أبو زید" في شرح كتاب 
الشفعة قال بعض مشائخنا رحمهم الله: شهادة الصكاكين لا تقل“ 
لأنهم يكتبون "هذا ما اشترى فلان ابن فلان » وقبض المشتري ما 
اشترى وسلم البائع ما باع وضمن الدرك" ولم يكن شيء من ذلك منها 


١1475 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد؛/ 415 » رقم الفقرة‎ -١ 

۲- أبو زيد أحمد بن زيد الشروطي الحتفي؛ ذكره حاجي خليفة في كشف 
الظنون تحت علم الشروط والسجلات: قال: ولأبي زيدأحمدبنزيد 
الشروطي الحنفي ثلاثة كتسب كبير وصغير » ومتوسط (كث 
الظنون47/7١٠)‏ وذكره اين ندع في جملة الأصحاب و قال: له من الكتب » 
كناب "الوثائق" وكتاب "الشروط" الكبير والصغيرء وقد ذكره أيضا السغناقي 
في شرح المداية في البيوع) تاج التراحم ٠١١‏ / رقم الترجمة.4) وذكره 
القرشي في الجواهر المضية في رقم الترجمة 170/١ ٠١‏ ؛ ولم يزد عليه شينا. 
+- أما شهادة الصكاكين فالصحيح أنها تقبل إذاكان غالب حالم الصلاح» 
هكذا في الذحيرة والغياثية وفتح القدير (الفتاوى الهندية 475/8). 


/7ا1 


ويكون هذا منهم كذياً محضاء ولا فرق بين الكذب بالقول وبين 
الكذب بالكتابة » فيكونون فسقة » فلا تقل شهادتمم » وقال 
بعضهم: تقبل شهادتهم إذاكان غالب حاهم الصلاح. 
[شهادة من لم يؤد الزكاة] 

)۷۲٤(‏ وذكر عن بعض العلماء من لم يؤد الزكاة فلا تقل 
شهادته » لأن نع الزكاة يصير فاسقا. 
[شهادة الأعرابى والقروي على المصري] 

(78/) قال بعض العلماء : شهادة الأعرابي غير جائزة9؟ » 
لأن الله تعالى وصفهم بالجهل وقلة العلم » حيث قال:ؤ الأعراب 
أشدكفراً ونفاقاه ”° ومن ذلك قال بعض العلماء: لا وز شهادة 
القروي على المصري » وقال عامة العلماء: يجوز شهادة الأعرابي إذا 
كان عدلاً » لأن الله مدحهم بقوله: 
و ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق١ ٠‏ » إلى 
آحر الآية», 


NEU شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 4117/4 رقم الفقرة‎ -١ 
1451 رقم الفقرة‎ » ٠٠۷/٤ المصدر السابق‎ - 

.۹۷/ سورة التوبة‎ - ٣ 

ع - سورة التوبة /۹4. 
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[شهادة الأقلف] 

(75/) وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: شهادة 
الأقلف جائزة”2 إذا كان عدلاًء والعدالة لا تنعدم بترك الختان إذا ترك 
بعذر » لأن النتان عندنا سنة » وترك السنة يوجب الفسق إذا كان 
الترك على وجه الإعراض» أما إذا ترك بعذر قبلت» والعذر في ذلك 
الكبر وخوف الملاك. 

(۷۲۷) ثم لابد من معرفة وقت الختان » فأبو حنيفة رمه 
الله: توقف في تقديره لعدم ورود النص وإجماع الصحابة » والمتأخرون 
من مشائخنا رحمهم الله اختلفوا فيه » قال بعضهم: من سبع ستين إلى 
عشر سنين » وبعضهم قالوا: اليوم السابع من ولادته وبعد السابع بعد 
أن يتحمّل الصبي ولا يهلك » لما روي أن الحسن والحسين رضي الله 
عنهما ختنا في اليوم السابع » ولكنه شاذ » وقال بعضهم: حين 
يتحمّل الصبي إلى أن يصير مراهقاً وهو اثنا عشر » لأن الصبي قد يبلغ 
في مثل هذه المدة وسنة الختان في الصبي لا في الكبير » وهواختيار 
الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. 


-١‏ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد /475-84117» رقم الفقرة477١‏ إلى 
HD‏ 


FEN 


[شهادة الخصي] 

(۷۲۸) وأما شهادة الخصي قال بعض العلماء: لا تقبل » لأقم 
يعدّون الخصي كالأنوثة » وشهادة الإناث وحدهن لا تقبل » وقال عامة 
العلماء: شهادته تقبل في الحقوق كلها لأنه مافات منه إلا عضو واحد 
وفوات العضو لا يوحب جرحاً في الشهادة كما في الأقطع والأعور. 
[شهادة المخنث] 

(۷۴۹) وأما شهادة المحنث لا تقبل» إذاكان تخنشه في 
الردي من الأفعال » أما إذا كان في كلامه لين وفي أعضائه تكسر ولم 
يكن فيه من الأفعال الردية تقبل شهادته إذا كان عدلاً. 
[شهادة أهل المعاصي] 

)۷۳١(‏ قال: وأما شهادة من يلعب بالشطرنج إذا قام عليه أو 
شغله عن الصلوات أو أك الحلف عليه بالكذب لا تقب أما بدون 
انضمام إحدى المعاني الثلاثة تقبل » لأن العلماء قد اختلفوا؟» في حل 
اللعب بالشطرنج » فالشافعي رمه الله يقول: يحواز ذلك » وهو قول 


.1458 ء رقم الققرة‎ ٠۲٠-٤۲۰/٤ المصدر السابق‎ -١ 

۴- انظر المداية مع الفتح ۴۷ل 785 ولسان الحكام لابن الشحنة تقلا 
عن الوقاية .۲٤٤/‏ 

٣‏ - المصدر السابق.. 

۽ - لسان الحكام .۲٤٤‏ 


مالك رحمه الله » وأبو زيد الحكيم رحمه الله يختار هذا القول » ويقول 
فيه تشحيذ الخاطر وتعلّم انتهاز الفرصة ودفع الكسل عن نقسه » 
فأشبه الفروسية ورمي القوس » وعندنا اللعب به حرام على كل حال» 
لما روي عن النبي عليه السلام أنه رأى قوماً يلعبون بالشطرنج فق ال: 
ما هذه التماثيل ال أنتم ها عاكفون”" وإذا كانت حرمة اللعب به 
مختلفاً فيه لا يصير به ساقط العدالة يدون إحدى المعاني الثلاثة. 

(۷۳۹) وعن الشيخ الإمام الفقيه أبي بكر الإسكاف رحمه الله 
أنه سل عمن يدم النظر في الذي يلعب بالشطرنج لذكاء فهمه » قال: 
أحاف أن يصير فاسقاً » وذكر الشيخ الإمام نمس الأئمة السرحسي 
احتلاف العلماء يخقف حكمه » فمباشرته على الاتفراد لا يصلح 
لسقوط العدالة. 

(۷۳۲) ومن يلعب بالنرد فهو مردود الشهادة”” على كل حال. 

(**"7/) قال: وإذا كان الرجل يلعب بشيء من الملاهي وذلك 
لا يشغله عن الصلاة » ينظر إن كانت مستشنعة بين الناس كالمزامير 


والطنابير لا تقبل شهادته » لأن أصحاب هذه الملاهي أهل قسق 


١‏ - اقتباس من القرآن » الآية (ما هذه التماثيل) إلى آخحره » (سورة الأنبياء/ 
(r‏ 

؟- لسان الحكام .۲٤٤/‏ 

-٣‏ المصدر السابق. 


Yoإ‎ 


فيما بين الناس » وإن لم يكن مستشنعاً حازت شهادقم » إلا أن 
يتفاحش بأن يرقصوا فيه ويمزقوا الثياب » ويدّعوا الوحد فيدخغل في 
حد المعاصي والكبائر فحينعنٍ لا تقبل شهادهم. 

)۷۴١(‏ وشهادة المغني والغنية لا تقبل" لما روي عن النجبي 
عليه السلام أنه قال: "لعن الله المغنيات”" » ومن كان ملعوناً على 
لسان صاحب الشرع يكون ساقط العدالة » هذا إذا كان يسمع غيره 
على سبيل اللهوء أما إذا كان يسمع نفسه لإزالة الوحشة فقد احتلف 
المشائخ فيه » منهم من قال: لا يكره فلا يسقط العدالة » وبه أعتذ 
الشيخ الإمام شمس الأئمة السرحسي رحمه الله إلا أن يكون على سبيل 
اللهو » فحيتئ يصير مكروهاً بالإجماع » ومن المشائخ من قال: جع 
ذلك مكروه » ويه أحذ شيخ الإسلام المعروف جخواهرزاده رحمه الله. 

(8/) وشهادة النائحة الي توح في مصيبة غيرها لا 
تقبل"» لأن النوح في مصيبة الغير لطمع في ا لمال » فلا تؤمن أن 
ترتكب بشهادة الزور لأحل امال » وذلك أيسر عليها من الوح ؛ 
۲ - لعن الله المغي والغى له ركشف الخفا للعجل ون » مكنبة دار الستراث 
7٠/7‏ » الدرر المتتشرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي الحلسبي/111). 


(موسوعة أطراف الحديث 054/5). 
-٣‏ المصدر السابق. 


ومن تنوح في مصيبة نفسها من غير خمش وجه وشق جيب ورفع 
صوت جاز أن تقبل شهادتًا. 

(5/) ومن يلعب بالحمام ويطيرهن لا تقبل شهادته0) 
لأنه يصعد العوالي من السطوح فيطلع على العورات وذلك فسقىء 
وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الكفالة إذا كان لا يطيرهن 
ويتركهن حي يخرجن من بيته لا تقبل شهادته » وعلل وقال: لأنه ياي 
بيت حمامته حمامات غيره » فيفرخ فيه ثم هو يبيع ذلك ويأكل ولا 
يعرف حمامته من تمامة غيره فيصير آكلاً حراماً ومرقكباً ما لا يخل + 
وإن كان في بيته حمامات ولا يطيّرهن » لا تسقط العدالة بلاحلاف. 

(۷۴۷) شهادة آكل الرّبا لا تقبل”" إذا كان مشهوراً بذلك 
مقيماً عليه » شرط لرد الشهادة أن يكون مقيماً عليه مشهوراً بذلك » 
قال بعض المشائخ: إغا شرط ذلك » لأن الإنسان عسى أن يبتلى 
بذلك» لأن البياعات الفاسدة كلها ربا » ولا يمكنه التحرّز عن جميسع 
الأسباب المفسدة للعقد » فلو ردت شهادته إذا أكل الربا مرة كما إذا 
أكل مال اليتيم مرة لا يبقى في الدنيا مقبول الشهادة » فلهذا شرط أن 
يكون مشهوراً بذلك مقيماً عليه. 

وقال بعضهم: إتما شرط ذلك» لأن الربا ليس بحرام حض» لأنه 
مفيد للملك عند اتصال القبض به والملك مبيح للفعل » فلم يكن 


-١‏ المصدر السابق. 
؟- المصدر السابق. 


\or 


حراماً عضا وكان ناقصاً قي كته كبرة فصاو ملحا بالصغ رة 
لأن حرمة ما ارتكب الشاهد في دينه من التعاطي بحب أن تكون يإزاء 
حرمة شهادة الزور » حى يستدل به على شهادة الزور » وشهادة 
الزور حرام حض » وارتكاب ما لا يكون حراماً حضاً لا يدل على 
ارتكاب ما ريكوق حراماً عضا 

(۷۳۸) قال مس الأئمة السرحسي رحمه الله: أكل الربا إا 
يسقط العدالة إذا أكل مع علمه بكونه ربا. 

(۷۳۹) وشهادة مدمن الخمر لا تقبل9؟ » ثم شرط الإدمان 
ولم يرد به الشرب » لأنه لا يطيق » وإغا أراد به الإدمان في النية » يعني 
نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجد » قال ثمس الأئمة السرحسي رحمه الله: 
ويشترط مع الإدمان أن يظهر ذلك للناس » ويخرج السكران فيسسخر 
منه الصبيان » حي لو شرب في السر لا تسقط العدالة. 

قال في الأصل: ولا جوز" شهادة مدمن المسكرء وأراد يه 
سائر الأشرية سوى الخمر » لأن الحرم في سائر الأشرية السكر »> 
فيشترط الإدمان على السكر » وامحرم في الخمر نفس الشرب » 
فيشترط الإدمان على الشرب. 

)۷٤١(‏ وكذلك من يجلس جالسهم لا تقبل شهادته وإن 
لم يشرب لأنه رضي يصنيعهم. 


-١‏ المصدر السابق. 
۲- المصدر السابق. 


(41/) قال: ومن عرف بالكذب الفاحش وكثرة اللغفو 
والتحدث بكل ما مع لا تقبل شهادته"» يريد به إذا اعتاد الكذب» 
لأنه إذا اعتاد ذلك لا يصير عنه » أما إذا كان يقع فيه أحياناً لست 
شهادته ».لأنه لا يسلم أحد من ذلك. 

)۷٤۲(‏ وذكر صاحب الأقضية رحمه الله: أن من اعقاد 
الكذب إذا تاب لا تقبل شهادته ‏ لأنه قلّ ما يصبر عنه. 

(" 4 /ا) وحكي عن نصر بن جي أنه سكل عمن يشتم أهله 
ومماليكه وأولاده لا تقبل شهادته؟ قال: إذا كان كل يوم وکل 
ساعة فلا » وإن كان أحياناً تقبل إن شاء الله » قال الفقيء9»: هذا في 


الشتم دون القذف » لأن القذف كبيرة تسقط يه العدالة. 


.455/8 المصدر السابق والفتاوى المندية‎ -١ 

۲ - قد مر ذكره تحت رقم الفقرة 1۷۳» ولعله هو نصير بن يحي وقال صاحب 
الجواهر الحضية: وقيل: نصر- 545/5 » الرقم 11748 

- وقال في الهندية حكاية عن الواقعات الحسامية: رجل كان يشتم أهله 
وتماليكه وأولاده إن صدر منه ذلك أحيانء لا يؤثر تي إسقاط العدالةء لأن 
الإنسان قلما يخلو منه» وإن كان ذلك عادة » سقطت عدالته 7 454 

» - لعل المراد بالفقيه ‏ الفقيه أبو الليث رحمه الله. 


هه 


(4 74) قال ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله: قال: 
لاأحيز شهادة.من يشتم أصحاب رسول الله و © لأن هذا فجور 
وفسق وسفه » وهكذا إذاكان قاذقاً للمحضنات » لأنه محكوم 
بالكذب » والمتهم بالكذب لا تقبل شهادته » فاحكوم عليه بنسص 
الكتاب أولى. 

(48/) ومن یسب الشيخين ويلعنهما لا تقبل شهادته(" لأنه 
يصير كافراً الله تعالى » لأن سبّهما ينصرف إلى سب رسول الله عليه 
السلام » حيث لم يره مصيباً في تفويض الخلافة إلى من بعده » وذكر 
شيخ الإسلام علي الرستغفن رحمه الله: أن من قتل رافضياً : إن كان 
المقتول من الذين يقولون: كانت النبوة لعلّي » ولا يقر يتبوة محمد 
عليه السلام » لا يقتص » لأنه كافر بالله تعالى. 

(۷6) قال: ومن يتهم بشتم رسول الله عليه السلام تقل 
شهادته”” مالم يسمع منه » لأنه رعا يطعن فيه على وجه الحسد » فإذا 
مع منه لا تقبل شهادته » لأنه يصير كافراً بالله تعالى. 


-١‏ ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف الذين هم الصحابة والتقايعون 
وأبوحنيفة وأصحابه رضي الله عنهم وكذا العلماء كذا في فتح القدير (الفعاوى 
المندية 44/8 والمداية مع الفتح ۷/ ۴۹۰-۳۸۹). 

؟-المصدر السابق. 

-٣‏ المصدر السابق. 


)۷٤۷(‏ ومن ينهم بشتم أصحاب رسول الله عليه السلام فقد 
عدل فيما سوى ذلك" فإذا ظهرت عدالته في سائر الخصال 
فبمجرد”" الطعن والتهمة من غير ماع منه ولا حجة » قامت على 
ذلك لا يكون حجة لرد الشهادة. 

وإن قالوا: نتهمه بالفسق والفجور ولم يظهر ذلك منه» لا تقبل 
شهادته » لأن هذا بيان منهم أنه عندهم غير عدل بوجه ماء أما إذا 
قالوا: نتهمه بشتم أصحاب رسول الله عليه السلام فقد عدّلوه فيمما 
سوى ذلك » ولم يثبت هذا الجرح .عجرد التهمة » قبقي اعتبار العدالة. 
[شهادة أهل الأهواء] 

)۷٤۸(‏ قال محمد رحمه الله في الأصل : قال أبو حنيفة وابن 
أبي ليلى: شهاذة أهل الأهواء جائزه » وقال مالك رحمه الله: 
لاتقبل» لأن صاحب الموى فاسق من حيث الاعتقاد » شر من الفسق 
من حيث التعاطي » ولهذا لا تقبل روايته في الأخبار مع أنه أوسع مسن 
الشهادة » وعلماؤنا قالوا: بأنه عدل قي تعاطيه فتقبل شهادته كفير 
صاحب الحوى: لأنه لم يرتكب ما يعتقده حراماً في دينه» وما اعتقد 


من الشبهة الي يما ضل عن سواء السبيل » لا يدل على ارتكابه شهادة 


-١‏ المصدر السابق. 
۲ - هكذا في نسخة "ج". 
- الفتاوى المندية 41۸/۳ والهداية مع | لفتح ۳۹۰-۳۸۹/۷. 


\o¥ 


الزور » فإنه اعتقده حقاً ومن ارتكب ما يعتقده حقاً لاي دل على 
ارتكابه ما یکو حرام ».ول :هذا آشار أبو وف ری الاي 
كتاب الحوالة: معت ابن أبي ليلى يقول: إن شهادة أهفل الأهواء 
جائزة » وإنما دحلوا في الحوى لشدة مبالغتهم في الدين إلا الخطابية» 
فإنه صنف من الروافض » وقد بلغي أن بعضهم يصق بعضاً في ما 
يدعي ويشهد له به. 

وقال الشيخ الأمام مس الائمة السرحسي رحمه الله: منهم من 
يفصّل بين من يكفر في هواه وبين ما لا يكفر » كأنه أراد به أبايوسف 
رحمه الله » فقد روي عنه أن من كفرئّه لم أقبل شهادته» ومن أضللته 
قبلت شهادته » وذكر شيخ الإسلام رمه الله في المبسوط: شهادة أهل 
الأهواء مقبولة عندنا إذاكان لا يكفر به صاحبه » ولا يكون ماجناً 
ويكون عدلاً في تعاطيه » وهو الصحيح إلا الخطابية. 

)۷٤۹(‏ وذكر”؟ صاحب الملل: أن الخطابية أصحاب 


أبي الخطاب محمد بن الأجدع » وهو الذي كان في زمن أي عبد الله 
جعفر بن محمد الصادق رضي الله فلما وقف الصادق على غلوه 


الباطل في حقه » تبرأ منه ولعنه وأخير أصحابه بالبراءة عنه وشدّد 


-١‏ المداية مع الفتح ۷/ 740-174 وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد 
3٠٠‏ رقم الفقرة 88ه. 


القول في ذلك » وبالغ في التبرّي عنه واللعن عليه » فلما اعتزل عنه 
ادعى الأمن لنفسه » وزعم أبو الخطاب: أن الأئمة أنبياء الله ثم آلِمَة 
وقال: بإهيّة جعفر بن محمد وإفيّة آبائه وقال: هم أبناء الله وأحياؤه 
والإلمية نور في النبوة» والنبوة نور في الإمامية » ولا يخلو العالم من هذه 
الأنوار والآثار » وزعم: أن جعفراً هو الإله في زمانه وليس هو في 
المحسوس الذي يرونه » ولكن لما تزل في هذا العا م » لبس تلك الصورة 
فرآه الناس فيها ؛ ولا وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على 
حبث دعوته » قتله بالكوفة وافترقت الخطابية بعده فرق » فزعمت 
فرقة أن الحنة هي الي تصيب التاس من خير ونعمة وعافية » وأن الدنيا 
لا تفئ » وأن النار هي الي تصيب الناس من شر ومشقة وبلية » 
واستحلوا الخمر والزنا » وداموا بترك الصلاة والفرائض » وتسمى هذه 
الفرق معمرّية » وزعمت طائفة منهم: أن كل مؤمن يوحى إليه » 
ومنهم من هو أفضل من جبرئيل وميكائيل » وأن الإنسان إذا بلغ 
الكمال » لا يقال له قد مات » لكن الواحد منهم إذا بلغ النهاية رفع 
إلى الملكوت » وادعوا كلهم معاينة أمواتهم » وزعموا أنهم يرونه يكسرة 
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وعشياًء وتسمى هذه الطائفة البدهية" » وزعمت طائفة: أن الإمام بعد 
أبي الخطاب مفضّل الصيرقي وكان يقول بربوبية جعفر دون نبوته 
ورسالته وتبراً من هؤلاء وطردهم ولعنهم » فإن القوم كلهم حيارى » 
ضالّون » جاهلون » بحال الأئمة تائهون في تيه الضلالة9©. 

(1/8) قال مشائخنا رحمهم الله: من يعتقد بأن الإلهام حجة 
موجبة للعلم » لا تقبل شهادته » لأنه تمكنت تممة الكذب باعتبار 
اعتقاده » لأنه رعا أقدم على الشهادة بهذا الطريق. 

(1/81) قال ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله قال: الكفر 
كله ملة واحدة أجيز شهادة بعضهم على البعض » وأورث بعضهم 
من بعض » والمذهب عندنا أنه تقبل شهادة بعضهم على البعض 
اتفقت مللهم أواختلفت9؟ » وقال مالك رمه الله: إن اتفقت مللهم 
تقيل » وإ اختلفت لا تقبل » وقال الشافعي رمه الله: لاتقبل أصلاً. 
١‏ - وق نسخة "ب" "البديعية" وفي نسخة "ج" "البديعة". 
- انظر الملل والنحل ط-كيلاني ۱۷۹/۱- إلى ۱۸١‏ والتغريفات 85 » 
المعارف لابن قنيية 7777 وأدب القاضي للسروجي والميسوط للسرحسي 
١‏ والأم ۲٠١/١‏ والرّق بين الفرق لليغدادي /15. 

.7259 /5 بدائع الصنائع للكاساني‎ -٣ 
55٠ اهداية مع الفتح ۷/ 3 إلى‎ -4 
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[شهادة الكفار] 

(87/) وقال بعضهم: لا تقبل شهادة أهل الشرك كالمحوسي 
وعابد الوثن على أهل الكتاب » وتقبل شهادة أهل الكتاب عليه 
والحجج تعرف في كتاب الشهادات من المبسوط. 

7ه /) وأما شهادة الذمّي على المستأمن مقبولة » لأن الذمي 
من أهل دار الإسلام من كل وجه » والمستأمن من أهل دار الحرب 
مغن »لأن قصده إنما هو التسارع إلى الرجوع » وأما شهادة المستأمن 
على الذمّي لا تقبل لما قلنا©. 

(1/84) وأما شهادة أهل الحرب بعضهم على البعض تقبل27 
إن كانوا من أهل دار واحدة » لأن لبعضهم ولاية على البعض » وهذا 
أجري التوراث بينهم وحازت مناكحتهم وتصرفاتهم على أولادهم 
الصغار وماكان إلا لكمال ولايتهم » فكان لهم ولاية الشهادة » وإن 
كانوا من أهل دور مختلفة كالترك مع الروم » والهند مع الترك » لا 
تقيل شهادة أهل دار على أهل دار أخرى لانقطاع الولاية ينهم > 
ولهذا لايجري التوراث بينهم. 


141/5 بدائع الصنائع‎ -١ 
؟- المصدر السابق.‎ 
السابق.‎ ردصملا-٣‎ 


FEY 


)۷٠١(‏ وأما شهادة المرتد والمرتدة ذكر صاحب الأقضية: أنه 
معتلفونء 
قال بعضهم: تقبل شهادته على الكافروقال بعضهم: تقبل شهادته على 
مرتد مثله » والأضح أنه لا تقبل شهادته كيف ما كان0©. 

(85) قال: ذميان شهدا على ذمي .ال فأسلم المشهود عليه 
قبل القضاء لا يجوز للقاضي أن يقضي بتلك الشهادة عليه » كما لو 


لاذكر ها في شيء من الكتب + ومشائخنا رحمهم الله 


أسلم ثم شهدا عليه » أما إذا قضى القاضي بشهادة الذمّي على الذمّي 
ثم أسلم المشهود عليه » فإن كان في الحقوق المالية فقضاء القاضي 
ماض » لأنه تم القضاء فلا يعتير بقاء الحجة بعده. 

(/ا6/) وأما في الحدود الخالصة لله إذا أسلم المشهود عليه 
لايستوفي الحدود » لأن الإمضاء في الحدود الخالصة من القضاء ألا 
ترى أن الشاهد إذا رجع بعد القضاء قبل الإمضاء كان عترلة رجوعه 
قبل القضاء » ثم إسلام المشهود عليه قبل القضاء نع القضاء » فكذلك 
بعد القضاء قبل الإمضاء يمنع الإمضاء. 


-١‏ الهداية مع شرح العلامة اللكنوي انحلد الثالث » جزء /ه كتاب الشهادة 
باب من يقبل شهادته ومن لا يقيل:84147. 
1- المصدر السابق. 
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(۷0۸) وأما في القصاص فالقياس أن لا يبطل القضاء به »> 
وقي الاستحسان يبطل » وجه القياس: أن القصاص من حقوق العباد 
فوجب أن لايبطل القضاء بإسلام المشهود عليه بعد القضاء كمافي 
الحقوق المالية » وجه الاستحسان 


أن الإمضاء في القصاص من 
القضاء لأن تمام القضاء به » فما يمنع القضاء يمتع الإمضاء » ثم بعد 
ذلك على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يصار إلى التي لأن 
تعذر استيفاء القصاص جاء من جهة من عليه القصاص » فيصار إلى 
المال كما إذا ادعى العمد » فأقرٌ بالخطأ وهذا مستمر على أصلهما » 
فإن عندهما إذا نكل عن اليمين في القصاص في النفس وفيما دون 
النفس يقضى بالمال» وعند أبي حنيفة رحمه الله إذا نكل عن اليمين في 
القصاص ف النفس لا يقضي بشيء » كذلك ههنا إذا أسلم: 

(88/) وإن أسلم المشهود عليه ثم أسلم الشهود أو أسلم 
الشهود ثم أسلم المشهود عليه“ بعد الشهادة قبل القضاء لا جوز 
القضاء مما » لأن هذه الشهادة بطلت بإسلام المشهود عايهء فلا 
يصلح بإسلام المشهود. 

فإن جدّد الشهود تلك الشهادة تقبل في حقوق العباد» ولاتقبل 
في الحدود الخالضة لله تعالى2"7» لأتما تصوّرت بصورة المردودة » و 
إن لم يكن مردوداً حقيقة وجب أن يبطل » كما إذا شهد أربعة على 
-١‏ هكذا في نسحة "ب" وسقطت بعض الكلمات من ألف. 
۲- عيوت المسائل للفقيه أي الليث السمرقندي رحمه الله / 189 


نا 


شهادة أربعة في باب الزناء » ثم حضر الأصول وش هدوا لا تقل 
شهادتهم » لأن هذه الشهادة قي صورة المردود » وإففا في 
الحدودكحقيقة المردود » لأن الشبهة في الحدود ملحقة بالحقيقة » 
فما" يرجع إلى الدرء وإن" كان في القصاص ففيه قياس 
واستحسان كما ذكرنا. 

(/) قال قي كتاب الوكالة: إذا شف هد الفاسقان على 
شهادتهما في الوكالة أو غيرها لم يجزء لأن أداء الشهادة عند الفرعين 
كأدائهما عند القاضي ء ثم فسق الشاهد نع القاضي عن العمل بشهادته 
فكذلك فسق الأصلين بتع الفرعين أن يشهدا على شهادقما. 

(751) ولو أن شاهدي الأصل ارتدا ثم أسلما »لم جر شهادة 
الآخرين على شهادتهما ¿ لأن شهادة الأصلين بطلت يردقما 
فصاركما لو شهدا عند القاضي ثم ارتدا قبل القضاء » ولو شهدا 
بأنفسهما بعد ما أسلما تقبل شهادتهما » بخلاف شهادة الفرعين يعد 
إسلام الأصلين » لأن بالردة لا يبطل أصل شهادتهماء لأن اقتران الردّة 
+ - وق تسخة "ب" "الدار" بدل "الدرء" وفي تسخة "ج" "الدور". 

+ - وفي نسخة "آلف و ب" "وإ كان" وقي تسخة "ج" بدون الواو "إن كان 
في القصاص". 
-٤‏ معين الحكام للطرابلسي 117. 

ف 


بالتحمل لا يمنع صحة تحمل الشهادة » فاعتراضها لا يمنع البقاء » ولكن 
الردة تبطل أداء الشهادة » وهذا كان اقتران الردة بالأداء ينع صحة 
الأدا. 

(۷۹۲) قال: وإذا شهد شاهدان من أهل الكفر على شهادة 
شاهدين من أهل الإسلام على كافر » لا تقبل شهادقما » لأا شهادة 
كافر قامت على إثبات أمر على المسلم فلا تقيل » قياساً على ما لو 
شهدا على المسلم عال. 

وكذلك إذا شهدا على قضاء قاض من قضاة المسلمين لكافر 
على كافر » لا تقبل شهادتهما » لأا قامت على القاضي بإثبات 
قضائه. 

وهذا بخلاف مالو شهدا على كافر بعال فإنه تقبل شهادتهما 
وإن كان فيه إيجاب القضاء على القاضي المسلم » لأن إيجاب القضاء 
على القاضي غير مضاف إلى شهادتما لا نضا ولا اقتضاء ‏ أما نصاً 
فظاهر وأما اقتضاء فلن المقتضي"ما ثبت ضرورة المنتصوص عليه" 
"ولاضرورة للمنصوص عليه وهو "الوجوب على المشهود عليه" إلى 
وجوب القضاء بذلك على هذا القاضي المعين» لأنه ما ينفك عنه قي 
الجملة » بأن لا يكون قاضياً » والمقتضى إذا كان ينبت ضرورة 


١‏ - المصدر السابق. 
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المنصوص عليه لا ينقك عنه جال » فهذا معن قولنا وجوب القضاء 
على القاضي غير مضاف إلى شهادتما لا نصاً ولا اقتضاء » فلا بنع 
قبول شهادتهما أما ههنا شهدا على إثبات أمر على المسلم نصاً ومفل 
هذه الشهادة لا تقبل. 

ونظير هذا ماقال محمد رحمه الله في كافر مات وأوصى إلى 
مسلم فشهد كافران بدين على الميت » فإن القاضي يقبل شهادقما 
وإن كان في قبول هذه الشهادة وجوب قضاء الدين على الوصي 
المسلم » لأن وجوب قضاء الدين على هذا الوصي غير مضاف إلى 
شهادتهما لا نصاً ولا مقتضى » لأنه ليس من ضرورة وجوب الدين 
على الميت وجوب القضاء على هذا الوصي » فإنه لولم يكن وصياً 
لايجب عليه قضاء الدين + فلم ينع قبول شهادتهما كذلك ههنا ؛ والله 
أعلم بالصواب. 

(1/55) قال: أمة في يد كافر اشتراها من مسلم ثم جاء كافر 
وادعى لنفسه ملكا مطلقاً وأقام على ذلك شاهدين كافرين فشهد » له 
بالملك المطلق » قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو قول أبي يوسف 
الأول: لا تقبل هذه الشهادة أصلاً » وقال أبويوسف رحمه الله آحراً: 
تقبل هذه الشهادة ويقضى بها على المشتري خاصة » ولايقضى ما على 
غيره حب لا يكون للمشتري أن يرجع بالثمن على البائع. 


111 


وجه قول أبي يوسف آخراً: أن هذه شهادة كافر قامت علئ 
كافر وهو المشتري باستحقاق الملك عليه » وقامت على مسلم وهو 
البائع بالرجوع عليه بالثمن » وأمكن القضاء يما في حق الكافر» 
فيتقضي ما على الكافر قياساً على ما لو شهد کافران على كافر 
ومسلم بدين فإنه تقبل شهادتهما على الكافر » ولا تقبل شهادقما 
على المسلم. 

وهما: أن هذه شهادة كافر قامت على كافر وتعذر القضاء يما 
یحی » فلا تقبل صلا » قياساً على ما لو شهد کافران لكافر 
على كافر أن القاضي قضى هذا على هذا بكذا فإنه لا تقل هذه 
الشهادة أصلاً. 
(54/) قال: كافر مات فجاء مسلم وكافر وادعى كل واحد منهما 
عليه ديناً » وأقام كل واحد منهما بين من أهل الكفر » قال في 
الكتب: أجزت بينة المسلم وأعطيت حقه » 
للكافر” » وروى الحسن عن أبي حنيقة رحمه الله: أن التركة يينهما 


١‏ - وفي نسخة "ب و ج" "حق الكافر". 
۲ - وقال في العيون: نصراني مات وترك ألف درهم » فجاء مسلم ونصراني 
ادعى كل واحد منهما ألف درهم » وأقام كل واحد شاهدين نصرائيين. 

فإن الألف كلها للمسلم منهما في قول أبي حنيفة وتحمد وزفر » وقال 
أبويوسف: الألف بينهما نصفان » وروى هشام: قال محمد: كان قول- 
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على مقدار دينهها تقسّم » لآن كل واحد منهما يثبت ديه على 
الميت» وما أقام كل واحد منهما حجة على الميت » وجه ظاهر الرواية 
أن دين الكافر يثبت في حق المسلم وفي حق الغريم الكافر ودين الكافر 
يثبت في حق الميت ؛ و لم يثبت ف حق الغريع المسلم » أن المزاحمة إغا 
تبت عند المساواة ‏ وإ 


تبت المساواة إذا ثبت دين كل واحد من 
الغريمين في حق صاحبه ولم يثبت » وهذا بمزلة الدين امقر يه في حالة 
الصحة مع الدين المقر يه في حالة المرض. 

)۷٩٥(‏ قال: مسلم له عبد كافر » أذن له بالبيع والشراء 
فشهد عليه شاهدان كافران بشراء أو بيع » جازت شهادةما عليه » 
لأن هذه شهادة كافر قامت على إثبات أمر على الكافر وهو العبد. 

(55/) ولو كان المولى كافراً والعبد المأذون مسلماً لا تقبل. 

)۷٩۷(‏ ولو أن كافراً وكل مسلماً ببيع أو شراء لم أجز على 
الوكيل من البينة إلا من المسلمين. 

(754) ولو أن مسلماً وكل كافراً بذلك أحرت على الوكيل 
الشهود من أهل الكفر. 

وف التوادر قال أبو حنيفة وأبويوسف رحمهما الله: إذا وكل 
النصراني مسلماً حي يبيع له ثوباً أو يشتري له ثوا فشهد عليه 
نصراتيان بالبيع وهو يجحد فإن ذلك جائز. 


-أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة ثم رجع إلى هذا القول وقال: هو بِينهما 
نصفان (عيون المسائل .)١544/‏ 


A 


(55//) قال محمد رحمه الله: مسلم ادّعى أن فلاناً التصراني 
مات وأوصى إليه » وأقام شهوداً من النصارى » وأحضر غرعاً نصرانياً 
قنك ااا ابا وھ اا اع إذا لتر کا مها 
فالقياس أن لا تقبل عليه » وهو قول محمد رحمه الله أولاً ٠‏ وفي 
الاستحسان تقبل. 

وجه القياس أن هذه شهادة الكافر على المسلم مقصوداً 
فلايقيل » ووجه الاستحسان”" ما أشار إليِه محمد رحمه الله في 
الكتاب: أن موت النصارى لا يخضره المسلمون » فلو لم تقيل 
شهادقهم على المسلم في إثبات المسوت والإيصاء أدى إلى ضياع 
حقوقهم المتعلقة بالموت والإيصاء. 

۷۷۰ ولو أن مسلماً ادعى وكالة من نصراني بكل حق له 
بالكوفة » وأحضر غرعاً مسلماً وأقام عليه شهوداً لا تقيل. 

)۷۷١(‏ فرق بين الوصاية والوكالة » والفرق: أن الإيصاء 
غالباً يكون حالة الموت في دورهم فقيلت شهادقم صيانة لحقوقهم عن 
البطلان » أما الوكالة فتقع حارج دورهم » فأمكن إشهاد المسلمين 
عليها فلا ضرورة إلى قبول شهادة أهل الذمة. 

١‏ - قوله "إن هذه" إلى قوله "وجه الاستحسان قد سقط من نسخة "أو ج" 
وموجود في نسخة "ب" فزدناه. 
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(۷۷۲) فإن أحضر نصرانياً قبلت شهادهم”2 » ف إذا قبل 
القاضي هذه الشهادة وقضى له بالوكالة » كان ذلك قضاءً على جميع 
الغرماء من المسلمين وغيرهم » حى لو أحضر غرعاً مسلماً بعد ذلك 
وهو يححد وكالته لم يكلفه القاضي إقامة البينة على الوكالة ء لأن 
قضاء القاضي بالوكالة على النصراني يكون قضاء في حق جميع من 
كان بالكوفة ضرورة ثبوت الوكالة في حق جميع من كان بالكوفة » 
وقد يثبت الشيء ضرورة غيره وإن كان لا يغبت مقصوداً بنفسه» 
كعزل الوكيل حال غيبة الوكيل. 

(۷۷۳) قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله: نصراني اشترى 
من مسلم عبداً فباعه من تصراني آخر ء ثم إن المشترى الثاني وجد به 
عيباً بعد ما قبضه » وأقام بينة من النصارى أن هذا العيب كان به عند 
المسلم قبل أن يبيعه من النصران الشتري الأول » كان له أن يرذه 
على بائعه النصراتٍ » وإن كان بائعه لا يقدر على رده على بائغه 
المسلم مته ١‏ 
[الشهادة على إسلام الكافر] 

)۷۷٤(‏ قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله: "في رحل مات 
وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر نصراني » وقال المسلم منهما: أسلم 
أبي قبل موته وأنا وارثه » وقال النصراي لم يسلم وأنا وارثه" فالقول 


١‏ - هكذا في النسخ الثلاث. 


قول التصران » لأنه تمسّك بالأصل وهو بقاء الكفر » والمسلم يعي 
زواله بالإسلام » ولأن احتلاف الدين ماتع من جريان الإرث وادعى 
الابن المسلم زوال المانع والابن النصراني ينكر ذلك قالقول قول 
الك 

)۷۷١(‏ ولكنه يصلى على الميت بإخبار الاين السلم ء لأن 
حبر المسلم الواحد في أمور الدين مقبول. 

(5/ا/ا) ولو أقام المسلم المرقيق آھ مات مسلما » وأقام 
النضراق مسلمين أو تصراتيين أنه مات نصرانبا:قضيت بايراف 
للمسلم منهما » لأن الابن المسلم أقام ماهو حجة على التصراني 
والابن التضران أقام ما ليس بحجة على الاين المسلم » وإن أقام 
النصراني مسلمين كذلك » لأن بينة المسلم ترجّحت على بينقه + لأن 
بينته تثيت أمراً حادثاً وهو الإسلام » وتثبت استحقاق الميراث للابن 
المسلم» وبينة النصران تنفي ذلك » ولهذا جعلنا القول قول الاين 
النصراني » لأنه ينفي استحقاق الابن المسلم » فتكون البيّنة بينة المسلم» 
لأنه تثبت الاستحقاق لنفسه. 

(1/18) وإن كان للميت ينون صغار أُورئهم غن اميت مع 
ابنه المسلم وجعلتهم: مسلمين » لأنه لما قضي بالميراث للاين السام 


1ب زدنک من فسة ب" , وقد مقطت من لق وة 


TY 


بالبينة فقد قضي بإسلام الأب » وإذا جعلناه مسلماً لابد من ا لمكم 
بإسلام أولاده الضغار تبعاً له. 

قال في المنتقى: فلو لم يقم الاين السام ية على إسلام أيه 
قبل موته حن اذعى رحل على اميت ديناً وأقام ين مسن التصارى 
يقضى له بالمال » ثم إن الاين المسلم أقام يه من التصارى على إسلام 
الأب قبل موته قال محمد رحمه الله: إن كان الغريم مسلماً لم أبطل دينه 
ولم أرد القضاء > وإن كان ذمياً رددت القضاء وأتفذت للابن المسلم 
جميع الميراث. 

قال: ولو لم يترك الميت مالا وأقام الاين المسلم شهادة من 
النصارى على أنه مات مسلما وأراد أذ إحوانه الصغار » لم تقبل 
بينته على ذلك بخلاف ما إذا ترك مالاً. 

والفرق أنه إذا ترك مالاً قيّنة الابن المسلم من أهل الذمة إا 
تقبل على الال وعلى الميراث » ومن ضرورة قبوها على امبراث القضاء 
بإسلام اميت » فيتَأدَى ذلك إلى أرلاده الصغار » أما إذالم يترك مالا 
لمكن قبوها على إسلام الميت وحده » لأنه أمر دي وشهادة أل 
الذمة لا تقبل في الأمور الدينية. 

(۷۷۸) وروی المعلى”" عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: 
لا أقبل شهادة أهل الذمة على إسلام الكافر في حالة الحياة » وأقبلها 
بعد الموت وإن لم يكن له ميراث يجب الأخذ بشهادقم. 


١‏ - معلى بن منضور أبو يى الرازي روى عن أبي يوسف ومحمد الكتب 
والأمالي والتوادر مات سنة إحدئ عشرة بعد الماثتين كان مشاركاً لأبي - 


YE 


(۷۷۹) وروی عمرو بن أبي عمرو“ عن محمد في الإملاء: 
رحل من أهل الذمة مات فشهد مسلم أو مسلمة أنه أسلم قبل موته 
وأنكر أولياؤه من أهل الذمة ذلك فميراثه لأوليائه من أهل الذمة 
وينبغي للمسلمين أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه©. 

(۷۸۰) ولو شهد على إسلام التصراني رجل وامرأتان من 
المسلمين وهو يجحده » يجبر على الإسلام ولا يقتل. 

ولو شهد عليه رجلا من أهل دينه وهو جحد ؛ فش هادقما 
باطلة » قال: لأن في زعمهما أنه مرت ولا شهادة لأهل الذنّة على 


المرقة©. 


-سليمان الموزجاني » روى عن مالك والليث وحماد واين عيينة » وروی عنه 
ابن المديني والبخارى في غير الجامع » وروی له أبو داود والترمذي وابن ماح 
قال العجلي: هو ثقة نبيل صاحب سنة طلبوه غير مرّة للقضاء فأبى » وكان من 
كبار أصحاب أبي يوسف ومحمد اتتهى (الفوائد البهية /131). 

١‏ - ذكره أبو إسحاق في الطبقات في أصحاب محمد بن الحسن وكذلك الصيمري 
وقال: وهو جد أبي عروية الحراتي » وه الحسين بن محمد الحافظ التو سنة تمان 
عشر وثلامئة ‏ ترجمته في كتاب طبقات الفقهاء للشيرازي ١۹/‏ » الطيقات السنية 
برقم 1179 الجواهر المضية 1۷۷/۲ رقم الترجمة 1١:6‏ 

۲ - عيون المسائل ٠١5/‏ نقلاً عن الرقيات. 

.٠١5/ كذا قال الفقيه أبو الليث في كتاب "عيرن المسائل في فروع الحنقية‎ - ٣ 


نذا 


(89/) ولو قال الاين المسلم: لم يزل أبي كان مسلماً » وقال 
النصراق: لم يزل كان نصرانياً » فالقول قول المسلم » لأن كل واحد 
منهما يدعي ما هو الأصل من وجه » حادث من وجه » أما الابن 
المسلم فلأنه يدعى الإسلام » والإشلام أصل في بي آدم من وجه » 
حادث من وجه » أما الابن النصران فلأنه يدعي الكفر والكفر أصل 
من وجه » حادث من وجه ۽ وما هو أصل من وجه» حادث من 
وجه» استويا » ولكن ترجّح دعوى الاين المسلم لقوة الإسلام وعلوّه؛ 
وإن أقاما البيتة » فالبيتة بينة الاين المسلم ء لأا تثبت أمراً حادثاً وهو 
العلم. 

(۷۸۲) ولو أن الاين المسلم أقام بينة من المسلمين على إسلام 
الأب قبل موته » لا يقبل ذلك حى يصفوا الإسلام » وكذلك إذا 
شهد شاهدان على نصراني أنه أسلم يعن من المسلمين لا تقبل 
شهادقما حي يصقا الإسلام » لأن الشاهدين عسى لا يعرفاك ما 
يضير الكافربه مسلماً » وما يحتاج إليه لدخحولة في الإسلام » فلاب من 
الوصف حي ينظر القاضي فيه إن كان لاك يوحب دخوله قي 
الإسلام يجعله مسلماً وإلا قلا. 

وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدى رحمه الله في 
آخر شرح السير: أن الشاهد إذا كان فقيهاً تقيل شهادته من غير أن 
يصف الإسلام » وإ كان جاهلاً لا تقبل » ما لم يصف الإسلام. 
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النوم الثالتض 
في شهادة الوصي للميت وشهادة الوكيل للموكل 
بعد العزل وشهادة الشريك للشريك وشهادة 
الرجل على فعل من أفعال نفسه » وشهادة من جر 
إلى نفسه مغنماً أو يدقع عن نفسه مغرماً » وما 
يكون إكذاباً للشهود وما لا يكون › وفي ترجيح 
بيّنتين على الأخرى › والشهادة 
على البيع والشراء والمواريث 


[شهادة الوصي للميت] 

(1/8) أما شهادة الوصي للميت » ذكر شيخ الإسلام 
المعروف بخواهر زاده رحمه الله في باب الشهادة في الوصية: أن شهادة 
الوصي للميّت بدين أو عين أو وديعة » والورثة كلهم كبار لا يجوز » 
لأن ولاية القبض له حي يبرأ المودع والغريم فتكون شهادة لنفسه. 

وذكر في العيون: أن شهادة الوصي بدين على الميت تقبل » 
ولو شهد للورثة إن كانوا كباراً فكذلك لعدم التهمة » وإن كاتوا 
صغاراً لاتقيل + لأنه يثبت لنفسه حق التصرف فيئهه0©. 


.31-50/4 انظر: خلاصة الفتاوى‎ - ١ 


\Vo 


وذكر في حيل المبسوط: أن شهادة الوصي لابن الميت بدين 
على الميت إن كان الاين صغيزاً لا تقبل بالاتقاق ون كان كا 
فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما تقبل. 

وذكر مس الأئمة الحلواني رحمه الله: هذا إذا كان الاين كبيراً 
حال ما قبل الوصي الوصاية ؛ فإن كان صغيرا وشهد له بالدين بعد ما 
كبر لا تقبل بالإجماع. 

(784) قال محمد رحمه الله: رجل أوصى إلى رجحل ومات 
وقبل الوصي الوضاية ولم يخاصم إلى القاضي في شيء حن عزله 
القاضي » وجعل للميت وصياً غيره » ثم شهد الوصي الأول للميت في 
مال أو في غيره قشهاذته باطلة. 

قال قاضي القضاة رحمه الله: هذه المسألة تدل على أن للقاضي 
قالوا: ليس له أن يعزل: وله أن 
يضم إليه وصياً آخر » وإِنّما بطلت شهادته > لأنه لا مات اموي 
صار الوصي حضماً في حقوقه قائماً مقامه » لأن الوصاية خلافة 
فيتعلق ثبوتها بفوات الأصل » وهذا لو تصرّف الوصي بعد موته قبل 
أن يعلم بالوصاية » نفذ تصرّفه » وإذا استندت شهادته إلى وقت كان 
خصماً لا تقبل شهادته ف ذلك أبداً » كما لا تقبل شهادة الموصي 
بنفسه » وعزل القاضي إياه إخراج بعد الثبوت وليس بإبطال من 
الأصل » وإذا كان الوصي لم يقبل الوضاية ولم يردها حى شهد 


أن يعزل وصي الميت © و 


.۴٠۲/ةنحشلا لسان الحكام ف معرفة الأحكام لابن‎ - ١ 


كلاد 


للميت يمال عند دعوى بعض الورثة يسأله القاضي أتقبل الوصاية أو 

تردّها؟ فإن قبل بطلت شهادته » لأنه صار حصماً من وقت موت 

الموصي20 » وإن رد قبلت شهادته لبطلان الوصاية من الأصل. 
وكالشفيعين إذا شهدا بالبيع يسألهما القاضي عن الشفعة » فإن 

طلباها بطلت شهادقما » وإن سلما الشفعة جازت شهادقما كذا ههنا. 
فإن لم يخبر الوصي بشيء يتوقف القاضي في شهادته حق 

يستبين حاله ؛ لأنه يتردّد في ذلك" . 

[شهادة الوكيل للموكل] 

(۷۸) وأما شهادة الوكيل للموكّل » فإن كان وكيلاً حاصاً 
بأن وكله بالخصومة في شيء ثم أخرجه من الوكالة قبل أن يخاصم عند 
القاضي ثم إن هذا المعزول شهد لموكله بما وکل فيه جازت شهادته7© 
في قول أبي حنيفة وتحمد وأبي يوسف الأول رحمهم الله » ولا يجوز في 
قول أي يوسف الآخر » بناء على أن عند أبي يوسف رمه الله نفس 
التوكيل يصبر قائماً مقامه حن لو أقر على موكله في غير بجلس 
القضاء يصح إقراره » وعندخما بنفس التوكيل لا يصير قائماً مقام 
الم وکل ولا يصح إقراره على موكله في غير بجلس القضاء. 

١‏ - وف نسخة "ب" "الوصي". 

۲ - الفتاوى التدية وقال: هكذا في لللتقط ٠۷۷/۳١‏ وخلاصة الفتاوى .1۸/٤‏ 
٣‏ - الفتاوى المندية ٤۷١/۳‏ 

.1۸-1۷/٤ انظر: لتفصيل المسألة حلاصة الفتاوى‎ - ٤ 


يفل 


لأبي يوسف رحمه الله: أن التوكيل إقامة الغير مقام نفسه في 
حياته » فيعتبر بالإناية بعد الموت » وهو الإيصاء » وة يصير خصماً 
قبل الخصومة فكذا ههئا. 

وما أن الوصاية خلافة فيتعلق بوتا بفوات الأصل » أما 
التوكيل أمر بالخضومة > والخصومة لا يكون إلا في مجلس القضاءء فما 
م يخاضم لا يصير خخصماً. 

ألا ترى! أن الإيصاء من الميث لا يقبل التخصيص » والتوكيل 


فلا ينفذ تصرّف الوكيل قبل العلم بالتوكيل » وينفذ تصرّف 
الوصي قبل العلم بالإيصاء. 

وإن كانت الوكالة عامّة في الموجود دون الحادث بعد الت وكيل 
بأن وکل رجلاً بالخصومة مع فلان في كل حق له قبله إن كان 
التوكيل مؤكداً بعلم القاضي أو يحكمه فإن كان بعلم والقاضي 
يعرفهم جميعاً ولا يخاصم الوكيل في شيء حت عزله الموكل ثم ش هد 
الوكيل بحق » كان له قل فلان قبل التوكيل حازت شهادته في قول 
أبي حنيفة ومحمد » ولا يجوز في قول أبي يوسف الآخخر رهم الله » 
وهذا والفصل الأول سواء. 

وفائدة التوكيل عند القاضي أن لا يتاج إلى إثبات الوكالة 
بالبينة » أما أن يصير خحصماً قبل الخصومة فلا » وإن وکل بين يدي 
القاضي من غير حصم والقاضي يعرف الموكل ولم يعزله حن حاصم 


1و1 


المطلوب عند القاضي في ألف درهم وقضى بذلك أو لم يقض »ثم 
عزله الموكل ثم شهد للموكل بالألف الي حاصم فيها لا تقبيل 
شهادقة. 

ولو شهد له بعائة ذينار حازت شهادتة » لأنه لا يضير خضمساً 
بنفس التوكيل وإنا يصيز ختصم” يفعل الخصومة » والخصومة 
وحدت في الألف » فبطلت شهادته في الألف لا غير. 

وإن وكله بغير محضر من القاضي بكل حق له قبل فلات 
وخخاصم الوكيل فلاناً عند القاضي بألف للموكل فجحد المدعى عليه 
المال والوكالة » قأقام ال وكيل بينة على الوكالة » وقضى القاضي مها 
وقضى بالمال أولم يقض » ثم عزله ثم شهد الوكيل لموكله بتلك الألف 
أو بغيرها لا تقبل شهادته » لأن القاضي إذا لم يعلم بالوكالة بجت اج 
الوكيل إلى إثبات الوكالة بالبينة » وإن كانت الوكالة عامّة لا يشهد 
الشاهد إلا بوكالة عامّة » والبينة لا تقبل إلا بعد الدعوى » فقكانت 
المقسومة ج الأّق. خصومة قي ساقز الحقوق تقديراً: 

وهذا لو قضى بوكالته عقيب الدعوى في حق لا ياج إلى 
إثباتما بعد ذلك في كل حق يدّعي » فبطلت شهادته في الكل ضرورة. 

وإن شهد عمال حادث بعد الت وکیل حازت شهادته » لأن 
التوكيل لم يتناول الحادث فلم يصر خصماً في ذلك. 


بنفس التوكيل وإنما يصير خصماً" من نسخة "أ ": وزدناة 
طبقا لنسخة "ب و ج". 


١‏ - قد سقط 


لهذا 


وكذلك رجل ادعى عند القاضي على رجل أن فلاناً وكّله 
بالخصومة في كل حق له قبل هذا المدعى عليه » وقبل فلات وفلان» 
وأقام البينة على الوكالة بالصفة الي ادعى » وقضى القاضي بذلك أو 
لم يقض ثم عزله الموكل » فشهد المعزول للموكل بح قبل هذا الذي 
أحضره أو قبل الآخرين لا تقبل شهادة. 

لأن هذا الوكيل حين خخاصم واحداً من الغرماء لإثبات الوكالة 
كانت الخصومة مع الحاضر خحصومة مع الغائبين » لأن الوكالة واحدة 
لا يتوصل إلى إثباتما على الحاضر إلا بإِثباتها على الغائبين. 

وهذا لو أحضر الغائبين بعد ذلك وادّعى عليقما مالاً للموكل 
لا يكلف إعادة البينة على الوكالة > وإذا بطلت شهادته على الحاضر 
بالخصومة معه بطلت على الغائبين في هذا. 

لا فرق بين تخصيص الواحد في الوكالة وبين تخصيص الحماعة 
فلا تقبل شهادته إلا أن يشهد بحق حادث بعد التوكي ل » أو على 
رجل آخر غير الغ لثلاثة قبل شهادته » وإن كان توكيلاً اول 
الموجود والحادث بعد التوكيل نحو أن أقام البينة أن 
وکله بكل حق له في مصر كذا وبا خصومة فيها » وأحضر رجلاً مسن 
أهل ذلك المصر وادعى عليه حقا لموكله وأقام البينة على ما اى 
وقضى القاضي بالوكالة أو لم يقض حى عزل » فشهد لموكله يمال أو 
حت على ذلك الرجل أو على غيره من أهل ذلك المصر » لا تقبل 
١‏ - الفتاوى الحندية وقال: كذا في صنوان القضاء ٤۷١/۳‏ » فذكر ضتوان 
القضاء أي هذا الكتاب فعلم أن كتاث "صنوان القضاء" من مآخذ التققاوى 
المندية ولا تعرف أي كتاب آخخر بمذا الاسم. 


1A. 


شهادته» لان الوكالة واحدة لا يمكن إثباتا على الحاضر إلا بإثباتها على 
الكل. 

وكذا لو شهد بحقّ حادث بعد الت وكيل لا تقبل شهادته » لأن 
التوكيل على هذا الوجه يتناول الموجود والحادث جميعاً. 

وهذا استحسان » والقياس أن يتناول الحادث » لأنه وكله 
بحقوقه والحادث ما كان من حقوقه » وجه الاستحسان: أن المتعارف 
فيما بين الناس أن الرجل يوكل غيره بقبض غلآته وحقوقه في الملصر 
ويريد به الموجود » وما يحدث بعد ذلك من الغلآت فيتناول الكل »> 
وإذا دخل الكل في التوكيل بطلت شهادته في الكل » ولا تقل 
شهادته إلا أن يشهد بحق حدث بعد العزل » لأن الحادث بعد العزل 
لا یدل في التوكيل فلا يصير حصماً في ذلك. 
[شهادة الشريك للشريك] 

(1/85) وأما شهادة أحد الشريكين للآحر » قال: شهادة 
الشريك المفاوض لشريكه إذا لم يكن المشهود يه مشتركا بينهما 
كالحدود والقصاص والنكاح والوصية ونحو ذلك تقل » لأنما 
شهادة أحني لأجنبي والشاهد عدل. 

وإن كان المشهود به مشت ركا بينهما لم تقبل » لأنه يصير 
شاهدا لنقسه في نصيبه » فإذا لم تقبل شهادته قي نصيبه لا تقل في 
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تنيب شريكه أيضا ‏ 09 الشهادة وتعية فلا أرطل عض هال 
كلها. 

وكذلك شهادة أحد شريكي العنان لشريكه تقبل فيما ليس 
من شركتهما » وفيما كان من شركتهما لا تقبل » ذكر صاحب 
الأقضية هذه المسألة على هذا الوجه في باب ما يجوز من الشهادة وما 
لايجوز. 

وذكر في المبسوظ: شهادة أحد المتفاوضين لصاحيه لاتقبل إلا 
في الحدود والقصاص والنكاح » لأن ماعدا الحدود والقصاص مشترك 
بينهما فكان شاهداً لنفسه من وجه » وشهادة أحد شريكي العضان 
لصاحبه فيما كان من تجارتهما لا تقبل » وفيمالم يكن من تحارهقما 
مقبولة » ولم يذكر هذا التفصيل في المفاوضة » لأن العنان قد يكون 
خخاصاً » وقد يكون عاماً » وأما الفاوضة لا تكون إلا في جميع الأموال 
وقد عرف ذلك في كتاب الشركة. 

وعلى قياس ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الشركة: 
أن المفاوضة يجوز خاصّة فيجب أن يكون الجواب في المفاوضة على 
التفصيل الذي ذكرنا في العتان. 
[حكم شهادة الأجير] 

(۷۸۷) وشهادة الأجير الشترك مقبولة > وشهادة الأحير 
الواحد لأستاذه لا تقبل استحساناً » سواء كان أجير مياومة أومشاهرة 


أو مسائنة20. 
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وذكر في كتاب الديات: أن شهادة الأجير لأستاذه جائز 
وذكر في كفالة المبسوط: أن شهادة الأجير لأستاذه لا يجوز. 

قال الصدر الإمام برهان الأثمة صاحب الحيط رحمه الله: المراد 
من المذكور في كفالة الأصل الأجير الخاص + والمراد من المذكور في 
كتاب الديات الأجيرٌ المشترك » والقياس أن تقبل شهادة الأحير 
الواحد أيضاً قياساً على الأجير المشترك وقياساً على شهادة الأاستاذ 
لأبعرة :ون كان ابورا عضا 

ذكر الخصاف رحمه الله في أدب القاضي: إذا شهد أجير القاتل 
على الولي أنه عفاه عن الدم » ذكر في اجرد عن أبي حنيفة رحمه الله أنه 


١‏ - "الجحرد في فروع الحنقية لللإمام أبي القاسم #ماعيل بن الحسين بن عبدالله 
البيهقي المتوق سنة .. اختصر فيه "الميسوط" و "الامعين" و"الزيادات" ثم 
شرحه وسمّاه "الشامل" وللإمام زفر بن هذيل كذا قي "البدائع" في كتاب الختثى 
(كشف الظنون 7/ 197 ط: دار الفكر ۱۹۹۰م » وذكر صاحب كشف 
الظنون البيهقي في ذيل كتاب "الشامل" وقال: الشامل في فروع الحنفية لأبي 
القاسم إسماعيل بن الحسين بي الحنفي "المتوق سئة 4017" قال صاحب 
الجواهر: جمع فيه مسائل وفتاوى تتضمن كتاب "المبسوط" و"الزيادات" وهو 
كتاب مفید (كشف الظنون -)١٠١154/7‏ 

وذكره القرشي في الجواهر المضية وقال: إسماعيل ين الحسين بن عبد الله 
أبو القاسم البيهقي » كان إماماً جليلاً » عارفاً بالفقة ‏ صن ف في التب 
كتابًء ماه "الشامل" جمع فيه مسائل وفتارى يتضمن كاب "المبسوط و 
"الزيادات" وهو كتاب معلل » رأيته في بجلدين » وله كتاب ماه "الكفاية"- 


Ar 


لا جوز » وذكر في ديات المبسوط: أنه يجوز » قال الضدر الإمام 
برهان الأئمة رحمه الله: يجوز أن يكون المراد من المذكور قي المحرد 
الأجير الخاص » ومن المذكور في الديات الأجير المشترك. 

قال: ولوكان أجيراً خاصاً مشاهرة ول يرد القاضي شهادته 
ولم يظهر عدالته حى مضى الشهر ثم عدّل قال: أبطل شهادته » وإن 
لم يكن أجيرا ثم صار أجبراً قبل أن أقضي أبطل شهادته» وإن أبطلها"؟ 
حبق بطلت الإجازة ثم أعادها حازت » هكذا ذكر في العيون. 
[شهادة الرجل على فعل من أفعال نفسه] 

(۷۸۸) وأما شهادة الرجل على فعل من أفعال نفسه أو صفة 
من صفات نفسه » قال اين سماعة عن محمد رحمهما الله قال: كان أبو 
-عفتصر "شرح القدوري" ل "مختصر أي الحسن الكرخي" المواهر المضيا 
۳۹۹-۱ » رقم الترجمة 535 

قال احق الدكتور عيد الفتاح محمد الحلو في هامش الجواهر المضية: ذكر 
حاجي خليفة في كشف الظنون1717/1: أن "الكقاية" شرح "ختصر 
القدوري" وسماها في موضع آخر ٠١۹۸/۲‏ "كفاية الفقهاء". 

وجاء في هامش م: "ورأيت كتاباً ي أصول الفقه » يسمى بالينابيع » وهو 
كثير الفوائد » منسوب إلى مس الأئمة البيهقي » كذا بخط شيخ الإسلام 
سراج الدين عمر » الشهير بقارئ "الهداية" وهذا الذي ورد في هامش م منقول 
في الطبقات السنية » وقد ذكر حاجي خليفة "الينابيع" لغيره » انظر: كققن 
الظتون 1554/9 
١‏ - وف تسخة "ب" إن لم أبطلها. 
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حنيفة رحمه الله يجيز شهادة القاسمين على قسمتهما » وكان أبويوسف 
رحمه الله لا يجيزء ثم رجع إلى قول أي حتيفة رحمه الله » وقال محمد 
رحمه الله: لا يجوز شهادته » وذكر الصاف قول محمد مع قول أبي 
حنيفة رحمهما الله ولم يذكر فيه الاختلاف. 

قال مشائخنا رحمهم لله: ما ذكره الخصاف قول محمد آخراً 
وقد روي أنه رجع إلى قول أبي حنيفة رمه الله. 

وجه قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أولاً: أنمما يشهدان 
على فعل أنفسهما وشهادة الإنسان على فعل نفسه لاتقبل » وإن 
لم جر بشهادته مغنماً إلى نقسه » کال وکیل بالنكاح إذا شهد يعقده » 
وكذلك إذا قال لرجلين: إن كلمتما عبدي فهو حر فشهدا أنمما 
حدثاه لا تقبل شهادتهما » وإن لم يكن فيه جر منفعة إليهما » كذا 
ههنا » كيف! وههنا جر منفعة إليهما وهو استحقاق أجر القسّامِين. 

وجه قول أبي حنيفة وأي يوسف ومد رحمهم الله آخراً : أن 
هذه شهادة قامت لإثبات الملك للغير » وقد حلت عن التهمة فتقبل + 
ولأن القاسم أمين القاضي ونائبه في القسمة فكان فعله كفعل القاضي» 
ألا ترى! أن القاضي إذا لم يكن مأذوناً في الاستخلاف يلك تفويض 
القسمة إلى غيره » ولو لم يكن فعله كفعل القاضي لما ملك التفويض 
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والدليل على أن القسمة من القضاء أن للقاسم أن يجير الممتنع 
عن القسمة على القسمة كالقاضي » وليس لغير القاضي ولاية ا لير 
أصلاً. 

وقوله إغما يران إلى أنفسهما مغنماً » لأفما يستحمّان الأجر 
بالقسمة ‏ قلنا: إنما تقبل شهادقما عند أبي حنيقة وأبي يوسف رحمهما 
الله إذا كانا لا يطلبان الأجر » أما إذا طلب لا تقبل شهادتهما » وقال 
بعض مشائخنا رحمهم الله: إغا تقبل شهادهما إذا شهدا على القسمة لا 
غير » ثم قالا بعد ذلك: نحن قسّمنا واشتغلا بالتفصيل » أما إذا شهدا 
على قسمة أنفسهما من الابتداء لا تقبل شهادقما. 

(۷۸4) نظير هذا ما ذكر ابن “ماعة في النوادر عن أبىيوسف 
رحمه الله مما إذا شهدا أنه أمرنا أن نبل امرأته أنه حل أمرها قي 
يدها » وأبلغناها » وقد طلقت نفسها » جازت شهادتهما”؟ , لأشما 
شهدا على فعل المرسل والرسول ينقل كلام المرسل » وقد شهدا على 
فعل غيرهما » ولو قالا: تشهد أنه قال لنا: حيرا امرأق فخيرناها » 
فاحتارت نفسها ‏ لا تقبل شهادتما » لأمما شهدا على فعل أنفسهما 
وهو التخيير جخلاف الأول. 

(۷۹۰) وإذا شهدا على رجل عال أنه قبضه من آخر وهو 
ینکر » فشهدا على قبضه ‏ وقالا: نحن وزّناها عليه قال: إن كانا 
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زعما أن رب الال كان حاضراً حازت قهادهما ء ون لم يكن 
حاضراً حال الوزن لم تقبل شهادتهما » لأنه إذا كان حاضراً اتتقل فعل 
الوزن إليه فكانا شاهدين على فعل غيرهما > أما إذا كان 
تعدّر إضافته إليه وبقي الفعل مقصوراً عليهما قلا تقبل شهادتهما©. 
وذكر هلال رحمه الله في الشروط: أنه لا تقيل شهادة الذي 
كال في المكيل » وتقبل شهادة الذي ذرع في المذروع » ووجهه: أن 
للكيل أثراً في العين » لأن قدر المبيع إنما يعرف بالكيل ألا ترى! أنه إذا 
اشترى صبرة حنطة على أا كر فوجدها أكثر فالزيادة تكون لليائع 
والقبض لا يصح في ذلك ولا يتم البيع يدون التعيين والتقدير وكانت 
الشهادة على القبض شهادة على تعيينه وهو الكيل » فلا تقبل » وأما 
الذرع فلا يفيد التعيين والتقدير ألا ترى! أنه إذا اشترى أرضاً على أا 
مائة ذراع فوجدها مائي ذراع » يكون الزيادة للمشترى » فعلم أن 
الذرع الم يكن من القبض » والشهادة على الذرع شهادة على فغغفل 


ققد 


غيرهما فتقبل. 
وروى بشر عن أبي يوسف رحمهما الله في المنتقى: أن شهادة 
الكيّالين باطلة. 


(۷۹۱) قال: إذا ادعى على آخر أنه استقرض مي كر حنطة 
فأقرضته » وشهد شاهدان بمذه اللفظة "اين كندم بخران ما آورد وما 


كراكش يودع" قيل: لا تقبل هذه الشهادة » لأنهما يشهدان على فعل 
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أنفسهما وقيل: تقبل » لأنهما أحبرا وأضافا الفعل إلى المدعى عليه 
حيث قالا "بخران ما آورد" حى لو قال" ما آوردم بترديك وى 
بدستور وى" لا تقبل هذه الشهادة وقيل: إن قالا: "مدعى عليه يا ما 
بود" تقبل شهادهما » وإن قالا: "با ما نيود" لا تقبل. 

(۷۹۲) وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كاب القسمة: 


الوكيلان بالبيع أو الدلالان إذا شهدا وقالا: نحن بعنا هذا الشيء من 


فلان لا تقبل شهادهما. 
1/81 وذكر :ابن تقاغة تی ترادره عن عمد رة اف رحل 
اشترى من رجل عبدين شراءٌ صحيحاً أو فاسداً » وقبض هما 


وأعتقهماء واختلف البائع والمشتري في تمن العبد في البيع الصحيح > 
وف قيمتهما في البيع الفاسد وقت القبض » وشهد العبدان هذان على 
عُنهما أو على قيمتهما » فإنه لا تقبل شهادتهما. أما إذا شهدا على 
القيمة » لأن هذه شهادة قامت على صفتهما لأن القيمة تزداد بزيادة 
وصف مرغوب » وتنقص بنقصانه » فكانت الشهادة على زيادة 
القيمة وعلى نقصان القيمة شهادة على وصف فيهما » فكانت شهادة 
لأنفسهما من حيث الحقيقة » وكذلك إذا شهدا على نهماء لأن 
الأصل في بيع الأشياء البيع بالقيمة » والشمن قيمة اصطلاحية أصير 
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إليها تحرزاً عن المنازعة » فكانت الشهادة على الثمن شهادة على 
القيمة. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه تقبل شهادتهما على زيادة الثمن 
ونقصانه لأنهما يشهدان بدين للبائع على المشتري » وأنه غيرهصا ء 
فتقبل شهادتهما. 

)۷۹٤(‏ وف توادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه اله قال 
أبو حنيفة رحمه الله: قال رجل لعبده: إن دخلت دار هذين الرجلين أو 
قال: إن مسست وما فأنت حر » ففعل العبد ذلك فجاء الرحلان 
يشهدان على ذلك فشهادتهما جائزة » لأن هذه الشهادة قامت على 
فعل العبد وهو الدخول والمس فقيلت. 

بخلاف ما إذا قال: إن كلمتما عبدي أومسستما ثوبه قهو 
حرء فشهدا أنمما فعلا ذلك » لا تقبل شهادتهما » لأنهما يشهدان على 
فعل أنفسهما. 

ولو قال لعبده: إن كلمت فلاناً وفلاناً فأنت حر » فشهدا أنه 
كلّمهما لا تقبل شهادقم(" » بخلاف ما لو قال له: إن دخلت دارها 
فشهدا على الدحول حيث تقبل شهادتما. 

والفرق: أن شهادهما بكلامهما شهادة بحضورهاء لأنه لايتصور 
الكلام معهما إلا بحضورهماء وحضورهما فعلهما » فكانا شاهدين بقل 
أنفسهما » وأما شهادتهما يدحوله الدار شهادة بفعل غيرهما. 
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وروی الحسن بن زياد رحمهما الله قيمن حلف بعتق مماليكة أن 
لا يستقرضه شيئاً أبداً فشهد رجلان أهما أقرضاه لا تقبل شهادقما » 
لأنهما يشهدان على فعل أنفسهما » وما في هذه الشهادة منفعة - 
وكل ذلك مانع من قبول الشهادة. 

ولو شهدا أنه طلب ذلك منهما ولم يقرضاه قبلت شهادقما » 
لأنهما يشهدان على فعل الغير ت لأن الاستقراض طلب القرض وأنه 
فغل المستقرض » ولا منفعة ما في هذه الشهادة لأنمما قالا: ها 
أقرضتاه » ولو كان حلف لا يقرض فلاناً وفلاناً فشهدا أنه أقرضهما 
حدث في ينه » لأنما يشهدان على فعل غيرهما وهو الإقراض ولا 
تهمة فيها. 

(۷۹) وق توادر أبي يوسف رحمه الله فمن اذعى دارا 
فشهد له شاهدان أن هذه الدار له » وهو كان استأجرنا على بنائها 
قبلت شهادتهما - ولو قالا: استأجَرنا على هدمها فهدمناهاء لم تقبل 
شهادما" » لأتما يدقعان عن أنقسهما مغزماً » لأتمما يريدان بذلك 
إسقاط ضمان لزمهما يدم البناء » لأن البناء للمدعى عليه بظاهر اليد 
وهذم بناء القهو سبب للضمات» وشهادة داقع امغرم لا تقيل » أما في 
فصل البتاء لا يدفعان عن أنقسهما مغرماً » ولا يران إلى تفش هما 
مغنما فقيلت شهادقما. 


١‏ - المصدر السابق. 


[شهادة الرجل على فعل أبيه] 

(1/45) قال: ذكر ابن سماعة عن محمد رحمهما الله قي الجاع 
الكبير: رجلان شهدا أن أباهما طلّى أمهما ثلاثا » قال أبوحنيفة 
وأبويوسف رحمهما الله: إن كانت الأم تدعي طلاقها » فشهادتهما 
باطلة » وإن حجدت فشهادتما مقبولة27 » لأن الطلاق دائر بين التفع 
والضرر في حقها" من حيث أفا تتخلص عن حبالة الزوج ويرتقفع 
عنها قيد النكاح » والملك منفعة لها » وأما من حيث أن ترات النكاح 
ومقاصده وحقوقه مشتركة بين الزوجين » والطلاق يبيطل ذلك » 
فيلحقها الضرر » وإنا تعتبر الراجح في حقها » ونعلم الرجحان 
بالدعوى والجحود » فإن اذعت ترجّح جانب النفع في حقهاء» 
فكانت شهادة ها فلا تقبل » وإن جحدت ترجّح جانب الضرر لي 
حقها » فكانت شهادة عليها فقبلت. 

(۷۹۷) ولو أن رجلين شهدا أن امرأة أبيهما ارتدّت عن 
الإسلام » فلا يخلو إما أن كانت أمهما حية أو ميتة » ولا يخلو إما أن 
ادعى الأب ذلك أو جحد ء وامرأة لا تخلو إما أن كانت مدخولاً كما 
١‏ - كذا في الهندية وأضاف: وقي فتاوى مولانا مس الدين الأوزحندي: أن 
الأم إذا ادّعت الطلاق تقبل شهادقما » وهو الأصح قال مولانا: وعندي ما 
ذكر في الجامع أصح » الفتاوى المندية 41/96. 
؟ - وقي نسخة "ج" "حقهما". 
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أو لم تكن » فإن ادعى الأب لا تقبل شهادهما لأن الحرمة تنبت 
بإقراره » فبعد ذلك شهادقنما تسقط المهر قبل الدخول » ونفقة العدة 
بعد الدخول » وها شهادة لأبيهما » فلا تقبل”2 » وإن جحد الأب 
قبلت شهادتهما» لأن له فيه مضرة وهو زوال ملك التكاح عنها 
فكانت شهادة عليه » وإن كانت الأم حية لا تقبل شهادهما » ادعت 
مهما أو جحدت ء أما إذا اذعت فظاهر » وأما إذا ححدت قلأن 
هذه شهادة لأمهما » وهو دقع ضرر الضرة فلاتقبل. 

(۷۹۸) وإن شهدا أن أياهما حلع أمهما على صداقها ؛ فإذا 
ادعى الأب لا تقبل لأن الفرقة تثبت بإقراره » وهما بالشهادة يسقطان 
نصف المهر لو كان قبل الدحول » وجميع المهر إذا كان بعد الدحول » 
وإن جحد الأب فإن ادعت الام لم تقبل شهادتمما » لآن الصداق 
يسقط بإقرارها > فبقيت الشهادة على إبطال التكاح علي ها » وقد 
ذكرنا أنه ذائر بين النفع والضرر ونعتبر فيه الدعوى والإتكار فإن 
ادعت لاتقبل وإن جحدت قبلت©. 

(1/45) قال: ولو أن رجلاً توج امرأة فطلقها قبل الدحول 
ثم تزوحها مرة أخرى » فشهد ابناه أنه كان طلقها في التكاح الأول 
ثلاثا ثم تزوجها قبل أن تتروج بزوج آخرء فهذه المسألة لا تخلو مسن 
الوجوه الي ذكرناها » من ذعوى الأب أو إنكاره » أو دعوى المرأة أو 


| - الفتاوى المندية .٤۸/۴‏ 
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إنكارها فإن اذعى الأب فإن صدّقنه المرأة تثبت الفرقة » ويسقط جميع 
المهر بتصادقهما فوقع الاستغتاء عن الشهادة » وإن أتكرت المرأة لا 
تقبل شهادتما" » لأن الحرمة ثايتة بإقرار الزوج التكاح » فلا حاجة 
إلى البينة لإثباتها » وأما نصف المهر فهر واجب لأن النكاح صحيح 
بظاهر الحال والفرقة منه بالطلاق قبل الدخول توجب نصف المهر » 
فلو قبلنا شهادتمما سقط المهر كله لأن النكاح في الطلقة ثلاثاً لا 
يوجب المهر إلا إذا أتصل به الدحول ولم يوجد الدخول » قكانت 
هذه شهادة للأب من هذا الوجه فلم تقبل » وإن أنكر الأب » فإن 
ادعت المرأة تقبل شهادقما » لأن الصداق قد سقط بإقرارهما فتمحّض 
هذا شهادة على الأب فقبلت » وكذلك إن أنكرت » لأنه إن كان في 
هذه الشهادة متقعة للأب يسقوط جميع الصداق ففيه ضرر أيضاً وهو 
زوال ملك النكاح. 

وقد بيّنا أن فيما تردد بين النفع والضرر تعتير الدعوى والإتكار 
وعند الإنكار ترجح جانب الضرر فكانت هذه شهادة على الأب 
ويسقط جميع الصداق عنه ضرورة قبول الشهادة على الطلقات الثلاث. 

)۸٠١(‏ ثم في هذه المسائل إغا قبلنا شهادهما » لأنه شهادة 
على تحريم الفرج » وأنه حق الله تعالى » والشهادة في حقوق الله تعالى 
تقبل حسبة من غير دعوى. 


١‏ - الفتاوى المندية ٤۸۲/۳‏ وقال: كذا في الذخيرة. 


¥ 


)۸٠١(‏ وذكر ابن سماعة في نوادره عن محمد رحمه الله: إذا 
شهد ابنا القاضي علىقضائه » أو على كتابه إلى قاض من القضاة أو 
على شهادته وهو حي أو ميت جاز ذلك » وروى إبراهيم قي المتتقى 
عن محمد رحمه الله: أنه لا يجوز شهادة الابن على قضاء أبيه وعلى كتابه؛ 
كما لا يجوز شهادة الابن على شهادة أنيه » وروى الحسن بن أبي مالك 
في المنتقى في باب من لا يجوز شهادته له » عن أي يوسف عن أبي حنيفة 
رحمهم الله أنه قال: لا يجوز شهادة الولد على قضاء أبيه » وذكر في 
هذا الباب أيضاً أن الأب لو كان قاضياً يوم ما شهد الابن على قضائه 
أنه يجوز شهادتة. 

وفي آحر هذا الباب عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز شهادة 
الابن على قضاء الأب » وإن كان قاضياً يوم الشهادة. 

وذكر في الأقضية أنمما إذا شهدا على قضاء أبيهما » وأبوهما 
كان قاضياً لا تقبل شهادتما عند أي يوسف رحمه الله » وعند محمد 
رحمه الله تقبل » ول ينقل عن أبي حنيقة رحمه الله أنه مع أبي يوس ف في 
المشاهير » وذكر بعض أصحابتا قول أبي حنيفة رحمه الله مع أبي يوسف 
وعليه اعتمد شيخ الإسلام المعروف جخواهر زاده » وإليه أشار قي 
كتاب الطلاق » قال: إذا ححد موكل النكاح فشهد ابنا الوكيل على 
ذلك لا تقبل شهادمما عند أبي حتيقة ره الله. 


¥4 


وهذا يدل على أن قول أبي حنيفة رحمه الله في شهادة الابنين 
على فعل أبيهما فيما لا ترجع العهدة إليه مثل قول أي يوسف رحمه الله 
أنه لا يقبل. 

)8١1(‏ فالحاصل أن شهادة الإنسان على فعل نفسه لا تقبل 
سواء كانت له فيه منفعة أو لم تكن بالاتفاق » وشهادة الابن على 
فعل أبيه لا تقبل إذا كان للأب فيه منفعة بالاتفاق » أما إذا لم تكن 
للأب فيه منفعة قال أبو يوسف رحمه الله لا تقبل » وعن محمد رمه 
الله روايئان. 

)۸٠۳(‏ والمعى من المنفعة "المنفعة المطلوبة من الشهادة" وهو 
ثبوت الملك للمدعي » لا منفعة نفاذ القول على الغير وظهور صدقه 
عند الناس » ألا ترى! أن الأب إذا شهد مع ابنه في حادئة قبلت 


شهادقما فلولا شهادة الابن لا تقبل شهادة الأب » فاللابن يمذه 
الشهادة يسعى في إظهار صدقه وتنفيذ قوله على الخصم » و م تع 
ذلك قبول شهادته فكذا ههنا. 

٤(‏ ۸۰) ثم فرّق أبويوسف رحمه الله بين شهادهما على شهادة 
أبيهما وبين شهادتهما على قضاء أبيهما » ووجه الفرق أن الشهادة 
على الشهادة ما كانت شهادة لأبيهما بل نقل لشهادته إلى مجلس 
القضاء والقاضي يقضي بشهادته لا بشهادقما » لأن الشهودله 
أحني؛ وإذا ثبت هذا في الشهادة على الشهادة يثبت في شهادتما على 
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كتابه إلى القاضي » لأن كتاب القاضي إلى القاضي بعارلة الشهادة على 
الشهادة على أن الشهادة ليست علزمة والقضاء ملزم. 

وقد احتج أبو يوسف وخمد رحمهما الله وقال: شهادة الان 
على فعل أبيه كشهادة الأب على فعل نفسه من حيث الحكم والاعتبار» 
لأن الابن جزء الأب » وشهادة الأب على فعل نفسه لا تقبل » فقكذا 
شهادة الابن على فعل أبيه » وإليه أشار في الكتاب » وقال: لوكات 
الأب حياً وقد عزل عن القضاء ققال: قضيت له بذلك » لا يقبل ذلك 
مته » وإذا كان لا يقبل ذلك من الأب لا يقبل متهما. 

ومحمد رحمه الله قال: قول الأب دعوى وإقرار» وما أتيا به 
شهادة » والحكم إن كان لا يثبت بمجرد الدعوى لا يدل على أنه 
لايثبت بالشهادة الخالية عن التهمة. 

(ه )۸١‏ والأصل في جملة هذه المسائل أن العقود على نوعين: 
منها ما يتعلق الحقوق بالعاقد وترجع عهدته عليه كالبيع وما أشبه 
ذلك » ومنها ما لا يتعلق الحقوق بالعاقد ولا ترجع العهدة عليه 
كالنكاح والطلاق والعتاق » وما أشبه ذلك. 

ثم هو على وجهين: إما أن شهد الوكيلان على أنه أمرهما 
بذلك وقد فعلا » أو شهد ابناهما بذلك. 


١‏ - هكذا في النسخ الثلاث. 


ينا 


فإن شهد الوكيلان بذلك فالمسألة على ثلاثة أوجه » إماأن 
كان الموكل يجحد الأمر والعقد جميعاً » أو يقر يهما » أو يقر بالأمر 
ويجحد العقد » وكل وجه على وجهين » إما أن يتعى الخصم العقد 
مع الوكيل أو يجحد في القصول كلها » فإن كان الموكل جحد الأمسر 
والعقد مع ال وكيل لا تقبل هذه الشهادة » سواء كان الخصم يدعي أو 
جحد » لأا إن كانت شهادة ضورة فهو دعوئ معي » لأفما يثبعان 
فعل أنفسها بالشهادة على العقد والوكالة لأنفسهما بإات الأمر 
فكانا مدعيين فلا تقبل » وإن كان الموكل يقر مما » فإن كان الخصم 
يدعي العقد وأنه يقضي بالعقود كلها لتصادقهم جيعاً لا بشهادهما. 

وإن كان الخصم يجحد العقد فإنّه لا يقضي بشيء من هذه 
العقود إلا بالخلع » فإنه يقضي بالطلاق بغير مال » لا بشهادقما لكن 
بإقرار الزوج بالحرمة. 

وإن كان الموكل يقر بالأمر ويجحد العقد » فإن كان الخصم 
يدعي العقد فإنه يقضي بالعقود كلها إلا بالتكاح في قول أبي حنيفة 
رحمه الله » لا بشهادة الوكيلين لكن بإقرارهما » لأنه لمالم يثبت وكالته 
بإقرار الموكل©. 

والوكيل ف هذه العقود سوى النكاح إذا قال: فعلت وساعده 
الخصم » فإنه يثبت العقد » وإن جحد الموكل إلا في التكاح فإنه لا 


١‏ - هكذا أي "لما لم يثبت وكالته" في النسخ الثلاثة » فالله أعلم بالصواب. 


FA¥ 


ينف إقرار الوكيل على الموكل فيه عند أبي حنيفة رحمه الله من غير 
تصديق الموكل » وعندهما يقضي بإقرار الوكيل كما في سائر العقود. 

وإن كان الخصم يجحد » لا يقضى بشيء من هذه العقود إلا 
في الخلع » فإنه يقع الطلاق بغير مال بإقرار الموكل لا بشهادتما , لأن 
الموكل لو أقر بالعقد لا يقضى به عند جحود الخصم » قإذا كان 
جاحداً له مع الخصم أولى أن لا يقضى. 

)6١5(‏ أما إذا شهد ابنا الوكيل فالمسألة على ثلاثة أوجه: إما 
أن كان الوكيل مع الموكل مقرين بالأمر والعقد جميعاً » أو يجح دان 
الأمر والعقد ؛ أو يدعي الوكيل الأمر والعقد ويقر الموكل بالأمر 
ويجحد العقد » وكل وجه على وجهين » إما أن يدعي الخصم ذلك 
كلهء أو جحد وإن كان الوكيل والموكل يدعيان الأمر والعقد جميعاً + 
فإن كان الخصم يدعي العقد فإنه يقضى بالعقود كلها لنصادقهما جميعاً 
لا بشهادهما » وإن كان الخصم جحد » فإن على قول أبي يوسف 
رحمه الله لا تقبل شهادهما” ولا يقضي بشيء من هذه العقود إلا في 
الخلع » لأن المذهب عتد أبي يوسف رحمه الله أنه لا تقبل شهادة الاين 
لأبيه وإن لم يكن فيه منفعة إلا تفاذ قول أبيه؛ وعلى قول محمد رمه 
الله يقضى بالعقود كلها إلا البيع » لأن الحقوق راجعة إلى الوكيل »> 
فكانت الشهادة واقعة للأب فلم تقبل. 

وأما في غيرها » كالتكاح والخلع لا منفعة له سوى نفاذ القول 
فلم توحب تممة مانعة من قبول الشهادة » وإن كان الموكل والوكيل 
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يححدان والخضم أيضاً يجحد لا ياتفت إلى هذه الشهادة ؛ لأن 
الشهادة في حقوق العباد لا تقبل بدون سابقة الدعوى » وإن كان 
الخصم يدعىتقيل شهادقما عندهم جيعاً لأفما يكدّبان أباهصا 
والشهادة على الأب مقبولة » وإن كان الوكيل يدعي والموكل يقر 
بالأمر ويجحد العقد » فإن كان الخصم يجحد فعلى قول محمد رمه 
الله تقبل شهادتمما » وعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا تقبلء 
ووجهه ما ذكرنا » فإن كان الخصم يدعي ذلك » فإنه يقضى بالعقود 
كلها إلا في النكاح على قول أبي حنيفة رحمه الله فاه لا يصدّق 
الوكيل على ذلك إذا جحد الموكل العقد » وشهادة ابن الوكيل على 
ذلك لا تقبل عند أبي حنيفة رحمه الله لأن للأب فيه تفاذ القول. 

(81) وعندما إقرار الوكيل على موكله نافذ في العقود 
كلها ؛ بيعاً كان أو نكاحاً » لأنه مالك للإنشاء فلا يكون مهما في 


الإقرار به. 
[شهادة من يجر إلى نفسه مغدماً أو يدفع عن نفسه مغرم] 

)8١8(‏ وأما شهادة جار المغنم ودافع المغرم قال محمد رحمه الله: 
رحلان قي أيديهما وديعة لرجل » فادعاه رجحل فشهد المودعان بنلك 
جازت شهادهما » وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز 
شهادتهما » لأن بقبول الوديعة صارا مقرّين بالملك للمودع » فكانا 


متناقضين في أن هذا العين ملك المدعي فبطلت شهادقمابيمكان 
التناقض. 

وحه ظاهر الرواية أن هذه الشهادة خلت عن التهمة » وليس 
فيها جر متفعة إلى الشاهد ولا دقع مغرم عنه ؛ وشهادة العدل مى 
كانت يذه المثابة فالأصّل فيها القبول. 

قرلة بان بقبول الؤديعة:صارا مقرين بالك للم وذ غق هذا 
ممنوع : لأن الإيداع كما يكون من امالك يكون من نائب المالك 
ولم ينتف جهة النيابة ههنا » لأنه يمكن أن يقولا: قبلنا الوديعة من 
فلان إلا أنه كان نائياً عن هذا المدعي في الإيداع ؛ ومهما أمكن 
التوفيق لا يحمل على وجه التناقض » ولعن سلّمنا أن قبول الوديعة 
إقرار بالملك للمودع » ولكن هذا ليس بإقرار مفصح به » بل هو إقرار 
في ضمن الوديعة » وقد بطلت الوديعة بمذه الشهادة » فيبطل ما ثبت 


في ضمته. 


ولو أن المدعي أقام شاهدين سوى هتين المودعين » ثم شهد 
المودعات على إقرار المدعي أن هذا العين للمودع ؛ لا تقبل شهادتهما 
سواء كانت الوديعة قائمة أو مستهلكة » أما إذا كانت قائمة فلأتبهما 
هذه الشهادة يرّانَ إلى أنفسهما مغنماً وهو دوام يدها على هذا المال 
وإن كانت مستهلكة فلأفما يدفعان يذه الشهادة عن أنفسهما مغرماً 
لأنه ظهر أنمما كانا مودعي الغاصب ‏ ومودع الغاصب ضامن › فهما 
بمذه الشهادة يبرئان أنفسهما عن الضمان ‏ بحلاف المسألة الأولى » 


fa 


لأن هناك المودعان“ بشهادهما يبطلان يد أنفس هما » إن كانت 
الوديعة قائمة » ويوجبان الضمان عل ىأنفسهما إن كانت الوديعة 

ولو كانا ردا الوديعة على المودع ؛ ثم شهدا على إقرار المدعي 
أن الوديعة ملك المودع قبلت شهادتما » لأفما بمذه الشهادة 
الايستنيمان اليد على الوديعة » لان الوديعة خرجت عن أيديهما بالردٌ 
ولا يبرئات أنفسهما عن الضمان لبراءتهما عن الضمان بالرد » لأن 
مود ع الغاضب يرا بالرد علىالغاصب. 

(855) رجلان غصبا من رجل عبداً » وثيت ذلك عند 
القاضي بإقرارهما » أو ببيّنة قامت عليهما » ثم ادعى رجل آخر العيد 
المغصوب فشهد له الغاصبان بذلك » فإن شهد بعد ما رد المغصوب 
إلى المغصوب منه قبلت شهادقما » لخلو شهادتهما عن المناقضة 
والتهمة » ولو شهدا والعبد قي أيديهما لا تقبل » لتمكن التهمة في 
هذه الشهادة » لما فيها من تحويل زمان الرد إلى غير الغصوب منهء 
وللشاهدين في ذلك فائدة لتفاوت بين الناس قي المطالية والخصومة. 

وكذلك لو شهدا بعد هلاك المغصوب في أيديهما لا تقبل 
شهادقما سواء قضى القاضي بالقيمة أو لم يقض » وسواء دفعا القيمة 
إلى المغضوب منه أو لم يدقعا. 


١‏ - هكذا في التسخ الثلاث. 


أما قبل القضاء فلما في هذه الشهادة نوع تحمة » وأما بعد 
القضاء قبل دقع القيمة فلأن الشاهدين عند قضاء القاضي ملكا العبد 
عقابلة الضمان » فصارا من حيث الحكم كأنهما اشتريا العبد »> ولو 
ضارا مشتريين للعبد حقيقة ثم شهدا بالعيد للمدعي » لا تقبل 
شهادهما فكذلك إذا ثبت بينهما بيع حكمي » وأما بعد دفع القيمة 
فلما ذكرتا. 

(8) وكذلك القرض والدّين وشهادقما في ذلك باطلة 
قضياه أو لم يقضياه » أما قبل قضاء الدّين فلأن الاستقراض وإن كان 
استعارة حكماً فكأن المستقرض يعن المشتري » والمشتري إذا شهد 
بالشراء لغيره لا تقبل شهادته » كذا ههتا" وأما بعد القضاء قلا 
ذكرنا. 

(811) وذكر في الجامع الكبير رجلان رهتا من رجلين غلاماً 
بألف درهم » ما عليهما » ثم ادعى رجل أن الرهن له » وشهد له 
المرتمنان بذلك ؛ حازت شهادقما ء لأتهما لم يشهدا لأنفسهما بل 
شهدا على أنفسهما بإبطال اليد والحبس » و لم يصيرا متناقضين ‏ لأن 
قبول الرهن لا يكون إقراراً بالملك للراهن » لأن الرهن كما يكون من 
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المالك يكون من غير المالك » بأن استعار رجل من آخخر عيناً ل برهن 
بالدين . 

ولو شهد المرتمئان على إقرار المدعي أن العبد للراهنين ؛ والعبد 
قائم في أيديهما أو هالك » لا تقبل شهادقما » لأنهما يدفعان عن 
أتفسهماتغرماً وغو الضمان إن كات قالكاً » ورانا إلى نفس هما 
مغنماً وهو تقرير اليد الذي هو حقهما » وإن كانا قد ردا ارهن إلى 
الراهن تقبل شهادقما" » ولو أتكر المرتمنان ما ادّعاه المدعي » فشهد 
يه الراهنان لا تقبل شهادتهما على المرتنين » لأتهما بعقد الرهن أوجبا 
حقاً للمرتمنين فإذا شهدا أنه ملك المدعي فقد سعيا في تقض ماتم 
يماء فلا تقبل شهادتهما » بخلاف المرنين حيث تقبل شهادقما » وإن 
صارا ساعيين في نقض ما تم يما » إلا أن السعي في نقض ما تم إا 
يمنع قبول الشهادة إذا كان لا يملك النقض إلا بالشهادة » والرقن 
يملك النقض من غير رضا الراهن بالرد إذ الرهن من جانب المرتمن غير 
لازم » فلا بنع قبول الشهادة » بخلاف جانب الراهن. 

وإذا لم تقبل شهادة الراهنين على المرتنين ضمن الراهنان قيمة 
العبد للمدعي » لأنهمما لم يشهدا للمدعي » وقد صارا مقرين فما 
١‏ - خلاصة الفتاوى 55/4. 
۲ - الفتاوى الطندية ٤۸٠/٤‏ 


كانا غاصبين لهذا العيد » وقد عجزا عن رده إلى المدعي بحق المرقنين 
فيضمتان القيمة. 

(817) قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله في رحلين هما على 
رجحل ألف درهم بينهما نصفان » فشهد أحدهما على صاحبه . ورجل 
آخخر أنه أقر أن اسمه في الصك الذي كتب فيه أن له ولفلان.على فلان 
ألف درهم عارية » وأن حصته من ذلك ال مال لفلان » قال: فشهادة 
الشريك جائزة » الساعة » ولست أبطل هذه الشهادة يسبب يحدث 
بعد هذا » لأن هذه شهادة استجمعت جوازها ولا تحمة فيها للحال » 
فيجب قبوله. 

ولو كان قبض من المال نضفه أو شيعاً منه » ثم شهد يمنا لم 
أقبل شهادته » لأنه يثبت لشريكه حق تضمينه ومشاركته فيما قيض 
وهو يذه الشهادة يريد إبطال حق المشاركة له » وقد دفع يمذه 
الشهادة مغرماً » فلا تقبل شهادته, 

وهذا عتزلة ثلاثة تفر لهم على رجحل ألف درهم » فشهد 
الاثنان منهم على الثالث أنه أبرأ الغرتم من خصته ‏ إن كان قبل أن 
يقبض شيعا من امال قبلت شهادقما » لانتفاء التهمة » وإن شهدا بعد 
القبض لا تقبل » لأتهما يريدان بهذا إبطال حق الرجوع للشضريك 
فيما قبضاء فكانا متهمين » وقبل القبض لم يكن هذه التهمة » وهذا 


كله على هذه الرواية فإنه أثبت حت المطالبة يمذا المال للمقر له بنفس 
هذا الإقرار من غير أن يوكل المقر بالقيض والمخصومة. 

وأما ما ذكره الخصاف رحمه الله فليس للمقر له ولاية 
الخصومة إلا بعد التوكيل من المقر إياه » لأن الإقرار إن كان ححة 
لثبوت الملك في المقر به » ولكن ليس من ضرورة كوت الدين مملوكاً 
له أن يكون له ولاية الخصومة وحق القبض » لحواز أن يكون ملك 
الدين لإنسان وحق القبض لآحر » كما في الوكيل في البيع فإن الشسن 
ملك للموكل وحق القبض للوكيل » فلا يثبت للمقر له حق القيض 
بهذا الإقرار إلا بتوكيل من المقر » وجه هذه الرواية أن الدين في الذمة 
مال مملوك كالعين » ثم لو أقر بعين في يده أنه ملك فلان فإن المقر له 
أحق به يتصرف فيه ما شاء » فكذا هذا. 

قال: إذا ادعى ثلاثة رهط على رحل ألف درهم وهم فيه 
شركاء » فشهد اثنان منهم على المطلوب بالمال فالشهادة باطلة » لأن 
هذه شهادة لأنفسهما بوجه » أما بقدر نصيبهما فظاهر » وكذلك في 
نصيب المشهود له » لأنه قد صدقهما في الشركة فكانا مثبتين 
لأنفسهما حق الشركة فيه » فكانت شهادة هما من هذا الوجه. 

وكذا لو كان لرجل على ثلاثة نفر ألف درهم وهم كفلاء 
بعضهم عن بعض » فشهد اثنان متهم أن الثالث دفع المال إلى الطالب 
لا تقبل شهادتهما » لأنهما يثبتان يذه الشهادة براءهما عن دين 
الطالب بدفع الثالث » وكذا إذا شهدا أن فلاناً أبرأعما من الال الذي 
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كان عليهم والمشهود علية منكر لا تقبل شهادقما » لأقما شهدا 
لأنفسهما ببراءقما عن ديته. 

)8١7(‏ قال ابن ماعة كتب أبو الأشعث”" إلى محمد بن 
الحسن رحمهم الله رأيت صاحب مقاسم المسلمين إذا باع ما في يده 
قي أرض الحرب أو في الثغر فأنكر المشتري أن يكون اشترى منه فأقام 
بينة عليه من أهل العسكر وله شركة فيما شهد به » لأنة سهامهم > 
قال محمد رحمه الله: الشهادة جائزة لأن الشركة في الغنيمة شركة 
عامة والش ركة العامة لا تفيد الملك لواحد » وهذا لو أعتق واحد من 
الغائمين عبداً من الغنيمة قبل القسمة لم ينفذ عتقه » فعلم أنه لم يتمكٌن 
يسبب هذه الشركة قمة » وإغا هذا تظير مال بيت المال » للمسلمين 
شركة فيه ومع هذا لو شهد شاهدان من المسلمين على رجل أنه سرق 
شيعا من بيت الال قبلت شهادما » لأن الشركة فيه عامة » فلم 
يتمكن في شهادقما قمة › كذا هذا. 

)8١ 4(‏ قال ابن سماعة عن محمد رجه الله في رجل تزوج امسرأة 
على مهر مسمى ودخل با أو لم يدل » ودفع المهر إليها أولم » يدقع 
حي شهد الزوج وآخر أنما أمة هذا الرجل » والرجل يدعي ذلك 
ويقول أمرتما بالتزويج أو لم آمرها » لم جز شهادتهما ف شيء من 
ذلك. 


١‏ - ل أحد ترجمته. 


وأما إذا أنكر الأمر بالتزويج ؛ ولم يدحل ياء وقد دفع اهر 
إليها فهو يذه الشهادة يريد إسقاط المهر عن نفسه » وإثبات حق 
الرجوع عليها عا دفع إليها من المهر » فكانت هذه شهادة لأنفسهما 
من هذا الوجه فلا تقبل » فإن دحل فقد أراد تحويل ما كان لا من 
ا السرم جردي ا لولج 
تقبل شهادتما » وكذا إذا دفع المهر إليها » لأنه يستحق الرحوع 
عليها بعد العتق لأن حق قبض المهر للمولى دون الأمة » وإن قال قد 
أمرتها بالتزويج لاتقبل شهادتهما أيضاًء دقع المهر إليها أو لم يدفع 
ودخحل ما أولم يدخل » أما إذا لم يدقع المهر ودخل يما أو لم يدحل 
لأنه يريد هذه الشهادة تحويل ما كان لها عليه من المهر إلى المشهود له 
وكذلك إذا دفع المهر إليها لأنه يريد إثبات حق الرجوع عليها لنفسه 
بعد العتق عا قبضت » فكان متهماً في هذه الشهادة فلا تقل » وإن 
قال المشهود له كنت أمرتها بالتزويج وأذنت لها في قبض المهر وقد 
دحل ها الزوج أو م يدحل وقد دفع الزوج المهر إليها فالشهادة 
جائزة» لأنه إذا ثبت الإذن ها بالقبض فقد برئ الزوج عن المهر بالدفع 
إليها » ولم يبق لها عليه شيء من المهر حن يحول عن نفسه ذلك إلى 
المولى » ولا يثبت لنفسه حق الرجوع حيث استفاد البراءة عن اهر 
بهذا الدفع » فخلت هذه الشهادة عن التهمة فجازت. 


قال: هذا إذا كان تزوجها على مهر مثلها أو أكثر » لأن الأمر 
بالترويج مطلقاً يتصرف إلى النكاح بمهر مثلها » فإن حطت عن مهر 
مثلها عا لا يتغاين الناس فيه لا يصح نكاحها » فقد أراد بمذه الشهادة 
إسقاط المهر عن نقسة إن كان قبل الدحول يما » وتحويل ما كان عليه 
إن دحل يما » وإثبات حق الرجوع عليها إن كان دفع المهر إليها 
والسعي ف إبطال ماتم به مردود. 

قال صاحب الأقضية: هذا الذي ذكر احتمل أنه قول أبي يوسف 
ومحمد لا قول أبي حنيفة رحمهم الله » بناء على أن الوكيل بالتكاح 
عند أبي حنيقة رحمه الله يملك التزويج بأي مهر شاء » وعندهما يتقيد 
يمهر المثل أوبالغين اليسير كما في الوكيل بالبيع عندها. 

وإن كان هذا اواب قوهم جميعاً » فأبوحنيفة رحمه الله يحتاج 
إلى الفرق بين أمر المولى عبده أو أمته بالتزويج وبين أمره أحنبياً 
بالترويج » فإن الإذن بالتكاح ههنا عازلة التوكيل حبق لو أذن بالتكاح 
لواحد بعينه لا يملكان النكاح مع غيره. 

وذكر في المنتقى: رجل شهد مع آخر على امرأته أا أقفرت 
أا أمة هذا المدعي؛ وهي جهولة النسب » والزوج يصدّقها قي إقرارها 
أو يكدَّبما » وقد دحل ما أو لم يدخل يما » والمدعي يجيز التكاح أو 
يقول لا أجيزه » فإن الشهادة في جميع ذلك جائزة » كان الزوج نقد 
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المهر أو لم ينقدء وليس للمولى أن يفرّق بينهما إلا إذا صدّق الزوج 
المرأة في الإقرار » فله أن ينقض النكاح » وله أن يضمّن الزوج في هذا 
الوجه إن كان قد دحل ما » ولا يرجع على المرأة عا أعطاها. 

(818) قال: الوكيل بشراء شيء بغير عينه إذا اشترى وقال 
اشتريت لنفسي » وقال الموكل: لا بل اشتريت لي وأقام الموكل البينة 
على إقرار الوكيل أنه اشتراه للموكل »> وأحد الشهود البائع »> 
فالقاضي لايقبل هذه الشهادة من البائع لمكان التهمة » لأنه يدفع 
العهدة عن نفسه » فإن الوكيل بالشراء إذا سلّم المشترى إلى الموكل لا 
ينفرد بالرد بالعيب بل يشترط رضا الموكل. 

وقي فتاوىالنسفي: ستل عن وكيل .مجلس القاضي إذا ادعى 
بحضرة المدعي الذي وكله على آخر أن لهذا المدعي على هذا كذا 
وأجاب المدعى عليه أنه قد قضاه ذلك » فأنكر المدعي فشهد هذا 
الوكيل مع رجل آخر على القضاء ء لا تقيل شهادة هذا الوكيل » لأنه 
هو الذي ادعى عليه هذا المال في الحال » وذلك يمنع من الشهادة 
بالقضاء. 

فقيل: أليس ثبت عن أصحابنا رحمهم الله أن من ادعى على 
آخر مالا قد أقرضه وشهد آخر أنه أقرضه ثم قضاه ثبت القرض ولم 
يثبت القضاء » ولم تصر شهادته بالقضاء مبطلة شهادته بالإقراض؟ 
قال: هتاك شهد بالإقراض وشهد بالقضاء مرتباً عليه » والقضاء مرتباً 


نا 


على الإقراض غير مناف » وأما ههنا شهد لقيام الدين عليه للحال0© 
وقيام الدين علية بناء على القضاء قبله » فصار دعوى قيام الدين عليه 
للحال من هذا الوجه ميطلاً شهادته بالقضاء قبل هذا 

(815) قال: شهادة أهل القرية بعضهم على البعض بزيادة 
الخراج على صيغة المشهود عليه لا تقبل » لأن الشاهد مته الشهادة 
يريد إثبات نقصان حراجه » حي لو شهد من أهل هذه القرية تمن لا 
خراج عليه تقبل شهادته”© 

وكذا إذا كان لكل ضيعة خراج على حدة » فشهد بعضهم 
على يعض بزيادة الخراج » لأن الشاهد بمذه الشهادة لا يثبت نقضان 
خحراجه. 

قال: ولو أن أهل قرية شهدوا على بعض ضياع يوار" قرية 
من ضياع قريتهم لا يجوز. 


١‏ - قد سقطت عبارة طويلة من 


"قيام الدين عليه" إلى قوله: "البينة على 
فأضقتاها من نسخة "ب و ج". 


دفع المال" من نسخة "أل" » 

+ - لعلّه "على ضيعة المشهود عليه" أي بتقدم الضاد المعجمة بعدعا ياء نم 

بعدها عين مهملة. 
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٤‏ - وقي نسخة "ب" "جواز" » وف نسخة "ج" "جوار" بالراء المهملة » لعله 
هو الصحيح » فلذلك اخترناه » وي نسخة "ج" "من قرية" وي نسخخحة "ب" 

"من" غير مذكور. 
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قال صاحب الذخيرة رحمه الله: يجب أن يكون الجواب في هذا 
الفصل على التفصيل الذي ذكرنا في الفصل الأول20. 

(۸۹۷) وإذا شهد أهل سكة بشيء من مصالح السكة إن 
تقبل » لأن 
السكة إذا كانت غير نافذة فهي كالمملوكة لأهل السكةء وهذه 
الشهادة راجعة إلى مصلحة أملاكهم » وإذا كانت نافذة فهي حق 
العامة » والشهادة على حق العامة مقبولة. 

(۸۱۸) قال ابن سماعة: سمعت محمداً رحمه الله قال: في قوم 
هم أرضون على قمر بيتهم » قباع رجل أرضه في أسفل الشرب 
بحقوقها وشرها » فشهد هذا البائع لبعض أهل النهر بزيادة في شرب 
بينهم وبين أهل أسفل الشرب » لا يجوز شهادته » لأنه لما ذكر 
الشرب في البيع صار مبيعاً حت قابله الشمن. 

ونص عليه في كتاب الشرب: إذا شهد شاهدان على أنه باع 
منه هذه الأرض بألف درهم وذكر أحدهما شريها » ولم يذكر الآخرء 
لا يحوز هذه الشهادة » لأنهما اختلفا قي التمن من حيث الحقيقة » لأن 


كانت السكة غير ثافذة لا تقبل شهادتهم وإن كانت نا 


من شهد أنه باعه بشرها ققد شهد أن بعض الألف عقابلة الأرض 
والاختلاف بين الشاهدين قي الثمن ينع قبول الشهادة على البيع 
١‏ - القتاوى المندية .٤۸٠/|۳‏ 
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فيثبت أن الشّرب مبيع » فإذا شهد بزيادة شرب هم فقد شهد لنفسه 
بشيء من ذلك ثم لمشتريه بحكم الشراء منه فلا تقبل شهادته". 

(819) قال ابن سماعة: قلت محمد رحمه الله: أرأيت شركاء 
في الأرض اقتسموها » وصار في يد كل واحد منهم حق معلوم » 
فادعى رجل آخر قطعة منها وقعت في نصيب واحد منهم » وشهد 
أهل المقاسمنة أن الذي وقعت تلك الأرض في يده أقرّ يمذه الأرض 
للمدعي » قال: إن كان الشاهد أحد الذين قاسموه فالشهادة باطلة » 
لأنه بجر ها إلى نفسه مغنماً ويدفع عن نفسه مغرماً » لأنه يريد ذه 
الشهادة سد طريق الرد عليه بأسباب الرد والفسخ كالعيب ونحوه »> 
جر مغنماً » من هذا الوجه ودقع مغرماً » وهو حق الرجوع عليه » 
فلا تقبل شهادته. 

فصار هذا كرجل باع من آخخر جارية يشمن معلوم وتقابضا 
فادعى رجل الحارية » وشهد البائع مع آخر أن المشتري أقر أن هذه 
الخارية لفلان المدعي هذا » لا تقيل شهادة البائع » لأنه يريد بش ههادته 
هذه سد طريق الرد عليه » حي لايلك ردها بأن وجد بهاعيياً كذا 
هنا. 

وإنها قلنا: إنه ينس عليه رد الرد » لأن الإقرار حجة قاصرة 


على المقر حاصة دون من سواه » ففي حق البائع وشركائه في المسألة 
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الأولى كأنه ملكها من المدعي بسبب مبتدأ » وإذا كان كذلك لا 
يقدر على الرد بالعيب ولا الرجوع بنقصان العيب » لأن الملك الذي 
استفاده بالبيع قد زال » فثبت أنه بجر بشهادته مغنماً من هذا الوه 
فلا تقبل شهادته. 

قال ابن سماعة: معت أبا يوسف رحمه الله: قال في خمسة تقر 
بينهم دار وطعام » فشهد أربعة منهم لرجل منهم أن فلاناً غصب 
حصته من الدار والطعام وذلك غير مقسوم فالشهادة باطلة:؛ لأفم 
يريدون بمذه الشهادة قطع ولاية طلب شريكهم القسمة فيه » وقي 
ذلك منفعة لهم » فلا تقبل شهادقم » لأنه لو ثبت غصب الغقاصب 
تعدّرت القسمة معهم حي يستخلصه من الغاصب » لأنّ القسمة فوع 
بيع وأنه لا جوز في المغصوب. 

قال ابن ماعة عن محمد رحمهما الله: في رجل باع جارية 
وتقابضا » وادعى المشتري أنه باعها من رجل » والمشتري الثاني يجحد 
ذلك » واذعى رجل أنه اشتراها من المشتري الأول يجحد ذلك » وقد 
أبرأ المشتري البائع الأول من العيب وهو مقريذلك » وشهد البائع 
الأول للمدعي با يدعيه: لا تقبل شهادته » لأنه يريد بمذه الشهادة 
سد طريق الرجوع عليه » لأنه إذا باعه من آخر لا يقدر على رده عليه 
ولا أن يرجع بنقصان العيب - فإن كان المشتري لم يبرئه فلا شك أنه 
جر يما إلى نفسه مغنماً » ولوكان أبرأه فكذلك لاحتمال أن جحد 


BF 


المشتري الإبراء ولا بينة له على ذلك فيرد عليه أو يبجع بنتقصان 
العيب » ومهما شهد يقع الأمن له من هذا المشتري. 

قال: ولو باع رجحل أمته وتيرأ من عيبها ودفعها وقبض التمسن 
قباعها المشتري ودأّس العيب الذي ها » فجاء المشتري الثاني يريد أن 
يردها على المشتري الأول بالعيب فشهد البائع والآخر على أن هذا 
كان عند البائع الأول وأنه تيرّأ إليه » فإني أقبل شهادته في ردها على 
البائع الثاني ولا أقبل في تبرئته منه » لأنه لا تهمة في شهادته بالعيب 
لأنه يضرّه » لو رجع عليه يوماً بحكم القضاء إذا رد على المشتري 
الأول بقضاء وأنكر دعوى التبري فلا تقبل شهادته على التبري » لأنه 
شاهد لنفسه بإثبات براءته عن العيب فلا تقبل شهادته. 

وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله قي رجل شهد عليه 
شاهدان لرجل أنه باع هذه الدار من فلان بألف درهم علىأهما 
ضمنا للمشتري الدرك فيها > فهذا لا يخلو إما أن كان ضمان الدرك 
مشروطً في البيع أو لم يكن فإن لم يكن » مشروطاً في البيع جازت 
شهادتهما على البيع » لأنه لا تعلق لتمام البيع بماء فكانا أجنبيين 
فجازت شهادتهما » وإن كان ذلك شرطا في أصل البيع لم يز 
شهادقما » لأنه تعلق تام البيع بقبولهما الضمان » فقد شهدا عا تم بماء 
فلا تقبل شهادقما. 
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وهذه المسألة تت علىآن البيع ”يشرط أن يكفل فلاناً أو 
يرهن به هو رهناً صحيح عندنا » إذا كان الرهن معلوماً بالإشارة أو 
التسمية » والكفيل معلوما حاضرا يحلس العقد وقبل الكفالة. 

وعلى قول زفر رحمه الله: لا يجوز على كل حال » فإذا كان 
حضرة الكفيل وقبول الكفالة في بحلس البيع شرطاً موا ايع صار 
عترلة قبول المشتري العقد وحضرته محلس العقد فلا تقبل شهادته على 
ذلك كذا هذا. 

قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله “في رجلين استأجرا من 
رجلين دارا شهراً بأجر مسمى » وسكنا الشهر حى وجب الأجر 
عليهما » فجاء رحل وادعى الدار » وشهد له الممستأجر أن الدار 


للمدعي" قال: يتبغي للقاضي أن يسأل مدعي الدار أن الإحارة كانت 
بأمره أو بغير أمره » فإن قال كانت بأمري لم يقبل القاضي شهادتهما 
يملكية الدار للمدعي. 


قال صاحب الأقضية رحمه الله: هذه المسألة لا يخلو إماأن 
سكنا الشهر كله أو لم يسكنا الدار شهراً » حي شهدا يذلك » إن 
استكملا سك الدار شهراً » ثم شهدا » فإنه يتبغي للقاضي أن يسأل 
الشاهدين عن الإجارة كانت بأمره أر بغير أمره فإن قالا: بأمره أبطل 
شهادتهما » لأن الإحارة إذا وقعت بأمره كانت الأجرة له وإلى الآن 
كانت الأجرة للمدعى عليه فإذا حوّلا ما عليهما من الأجر إلى غير 


يفا 


الطالب كانا متهمين في ذلك » فلا تقبل شهادما » فإن قيل: قبض 
الأحرة من حقوق العقد وإنه يتعلق بالعاقد فكان حق المطالبة والقبض 
له على كل حال وها لايتتفعان هذه الشهادة يوجه ماء فيبحب أن 
تقبل شهادتما » قلنا: إن كان حق المطالبة للعاقد ولكن لا شك أن 
أصل الملك للآمر وعما يريدات أن يحوّلا أصل الملك من المدعى عليه إلى 
ملك المدعي» فلا تقبل شهادقما » وإن قالا: كانت الإجارة بغير أمره 
تقبل شهادقنما لأن الأجر للعاقد ههنا لا للمالك » وإغهمايمذه 
الشهادة أظهرا أن المدعى عليه غاصب » ولكن الغاصب إذا آجر الدار 
المغصوية فالأجرة له » لأن الأ ة بدل المنفعة الي ليست ,كال متقومة 
وإنما يتقوم بالعقد وقد وحد من الغاصب » فكان له » فخلت هذه 
الشهادة عن التهمة فقبلت. 

ولو أفما لم يستكملا السك في الشهر كله حى شهدا 
ذكرنا » لا يجوز شهادتهما على كل حال » لأفما يريدان إيطال 
الإجارة والبراءة عن الأجر فيما يستقبل » لأن الإجارة تمامها بقبوشهما 
فكانا ساعيين في نقض ما تم بحماء ومن سعى في تقض ما تم به کان 
مردودا عليه فلا تقبل شهادقما. 
[ما يكون إكذاباً للشهود وما لا یکون"] 

(87) وأما ما يكون إكذاباً للشهود وما لا یکوت مناقضاً 
اللدعوى وترجيحاً لإحدى 
١‏ - انظر لتفصيل هذه المسائل تأصيلاً وتفريعاً الباب السابع مسن الق اوى اندي ة في 
الاختلاف بين الدعوى والشهادة والتناقض بينهما وفيما يكون إكذابا للش هود وما لا 
يكون ٠ 7- ٤۹4/۳‏ ه وأيضاً معين الحكام للطرايلسى الباب الثالث عفر في القضاء 
بالشهادات المختلفة والاحتلاف بين الدعوى والشهادة ۸-٠٠١ ١/‏ را عو 
الفتاوى الفصل الثالث في الموافقة بين الدعوى والشهادة .۸١-۷۲/٤‏ 
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قال أو سليمات.واين سماعة رحمهما الله في رحل: ساوم رحلا 
لولد أمته أو يثمرة نخله أو نخل في أرض في يد غيره » ثم أقام البينة أن 
الأمة والنخلة والأرض له فإنه يقضى له بالأمة والنخلة والأرض دون 
الولد والثمرة » لأن المساومة”" إقرار بأن ذلك الشيء ليس له » ولو 
أقر بالولد لذي اليد ثم ادعى الأمة يُسمع دعواه » لأنه لم يوحد 
المخالفة بين الدعوى والإقرار » لأن اسم الولد لاينطلق على الأم فلم 
يتحقق إكذاب الشهود. 

وكذلك لو كانت الأمة حاملاً فولدت في يده » قساومه 
بالولد بعد إقامة البينة قبل القضاء بالأمة له » لأنه يحتمل أن يكون 
للمقر له بتمليك من جهته بعد الولادة » فلم يكن من ضرورة صحة 
هذا الإقرار بطلان دعواه في الأمة فبقيت تلك الدعوى صحيحة. 


١‏ - المساومة وما يشبهها كالإيداع والاستعارة والاستتجار والاستهداء إقرار 
بأنه لذي اليد ومانع من الدعوى لنفس المساوم ولغيرة » (لسان الحكام في 
معرفة الأحكام )۲۳١/‏ ؛ ومن صرح بكونه إقراراً ملا حرو ء وي النظم 
الوهباني لعبد البرخخلافه ثم قال: والحاصل أن رواية الجامع أن الاستيام 
والاستنجار والاستعارة وتحوها إقرار بالملك للمساوم منه والمستأجر منه ورواية 
الزيادات أنه لا يكون ذلك إقراراً بالملكية وهو الصحيح » كذا في العمادية 
وحكى فيها اتفاق الروايات على أنه لا ملك للمساوم ونحوه فيه على هذا 
الخلاف ينبني صحة دعواه ملكا لما سام فيه لنفسه أو لغيره اتتهى (رد انخخار 
م 
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ولو أن المقر اشترى الأمة من رجل لم يكن له أن يرجع على 
بائعها بالشمن » لأن إقراره حجة قاصرة على المقر وحده » فلم يظهر 
الاستحقاق في حق البائع والرجوع عليه. 

وإن قال: هذا العبد لفلان اشتريته منه أو وهبه لي وأقام البينة 
على الشراء والهبة قبل الإقرار » إن كان ذلك مفصولاً م يُسمع» لأته 
أقر بعلكية العبد له » وإن كان موصولاً قبل » لأنه عسى أن يضاف 
العبد إليه باعتبار أنه كان ملكا له وإن كان حلاف الظاهر. 

والدابة والدار والعروض كلها يمترلة واحدة » قال ابن سماعة 
عن محمد رحمهما الله في قوم ورثوا دارا من أبيهم » واقس موها » 
فادعى بعضهم أن أباه كان يُصِدَّق بطائفة منها معلومة عليه » وادعى 
ذلك لابن له صغير ثم مات ابنه ورثه هو » أو ادعى بيتاً من الدار 
بوجه آخر: فدعواه باطلة » لأن الإقدام على قسمة الميراث إقرار منه 
بأن العين المقسومة موروثة لحم عن الميت » فإذا ادعى لنفسه أو لابن 
صغير له كان مناقضاً في هذه الدعوى فلا يُسمع دعواه. 
ولو ادعى ديناً على أبيه جاز لعدم المناقضة » لأن القسمة مع 


الدين صحيحة حى لو قضى الورثة الدين من مال آخر وأبرأ الغريم 
من الدين بقيت صحيحة » وإنما يكون للغريم ولاية النقض إذا لم يصل 


حقه إليه. 
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أقصى ما في الباب أن مباشرة القسمة إجازة للقسمة » ولكن 
للغريع أن ينقض القسمة بعد ما أجازها نصاً » لأن الاق من لزوم 
القسمة الدين » فما يقي الدين فالقسمة غير لازمةء ألا ترى! أن 
للغرم أن يقول: إنما رضيت بالقسمة » لأني ظننت أنكم تقضون ديي 
من مال آخر » فلو لم تفعلوا ذلك فلا أرضى » بخلاف الأول لأنه 
بالإقدام على القسمة أقر بأنه موروث عن أبيهم » فإذا ادعى بعد ذلك 
لنفسه كات مناقضاً » فلا يسمع دعواه. 

قال: الورثة إذا اقتسموا التركة برضاهم فالحال ذلك لايخلو إما 
أن ظهر شريك ف التركة أو لم يظهر » ولا يخلو إما أن كان وارثاً أو 
موصى له بالثلث » فإن ظهر وارث فالقسمة باطلة » بأنه لايخلو إما أن 
عزلوا نصيب الغائب من التركة أو لم يعزلوا فإن عزلوا فهو تصرف 
على الغائب » فيكون موقوفاً على إجازته » كما لو باعوا ماله » ون 
لم يعزلوا فقد جعلوا نصيبه لأنفسهم فكان له ولاية النتقض » وإن 
كانوا اقتسموا بقضاء » جازت القسمة على الغائب » لأن أحد الورثة 
صم عن الباقين » فكان هذا من حيث المعؤقضاء على نائب حاضر 
عن الغائب فصح عليه. 

وإن ظهر موصى له بالثلث فإن اقتسموها بغير قضاء فكذلك 
الجواب » لأن الموصى له بالثلث شريك في التركة كالوارث. 
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وإن اقتسموها بقضاء ثم حضر الموصى له اختلف المشائخ فيه 
قال بعضهم: لا ينقض » لأن الموصى له بالثلث كأحد الورثة » وقال 
بعضهم: ينقض في الحالين جميعاً » وهو اختيار الشيخ الإامام الفقيه أي 
إسحاق" الحافظ رحمه الله 

وعلى هذا القول يقع الفرق بين الوارث وبين الموصى له 
والفرق هو أن كل واحد من الورثة نائب عن اميت قائم مقامه حى 
كان القضاء له وعليه قضاءً للميت وعليه » وحن يرد بالعيب » فقام 
مقام سائر الورثة » لأنهم قائمون مقام الميت » ومن صار نائاً عن 
لليت سناو تابا عن الورثة ديزا فهك فة حصلت حال خض رة 


١‏ -أبو إسحاق الحافظ ذكره عبد القادر القرشي أنه أستاذ شيخ الإسلام 
وعلاء الأئمة الخياطي وقال امحقق في الهامش: ترجمته في الطبقات السئية يرقم 
۳ وأضاف قائلاً: إن المترجم من رجال القرن السادس تقديراً فتلي ذه 
علاء الأئمة الخياطي » روى عنه تحم الدين حسين بن محمد البارع الوق 
يحرجانية حوارزم سنة مس وأربعين وستماثة ؛ (الجواهر المضية 11/4 » رقم 
الترجمة .)1١81/4‏ 

وقد ذكر عبد القادر القرشي: الحسين بن محمد البارع » وقال: أذ عن 
علاء الأئمة الخياطي (الخواهر المضية 171/7) » فالخياطي كان أسبق من 
الحسين بن محمد البارع وأبو إسحاق الحافظ أستاذ الخياطي وتلميذه الخياطي 
قد توف سنة حمس وأربعين وستمائة وأبو إسحاق الحافظ أقدم زماناً من 
الخياطي ويؤيده أن القاضي عماد الدين قد ذكره في هذا الككاب "صنوان 
القضاء" الذي يدأ بتصنيفه في سنة اثنتين وأربعين وستمائة. 
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نائب الغائب فصحت » لأن حضرة النائب حضرة الأصل » يمخلاف 
الموصى له لأنه ليس بنائب عن الميت + بدليل أنه لا يرد يالعيب ولا 
يرد عليه بالعيب » فلم يكن نائياً يوجه » قحصلت القسمة حال غيبته» 
ولیس عنه نائب » فلا يصح › وهذا كان له أن ينقض. 

(871) وإن ظهر دين لا يخلو إما أن كان مستغرقاً للتركة أو 
لم يكن » فإن كان مستغرقاً للتركة فإنه يمنع وقوع ا لك للوارث 
والموصى له استحساناً فقد اقتسموا أولا ملك هم فيتقض القسعة 
والقياس أن لا نع الإرث وإن كان مستغرقاً للتركة » وهو قول 
الشافعي رحمه الله. 

(877) وجه القياس: أن الوارث خحلف عن المورث في 
أملاكه » ثم الدين لا يمنع ملك المورث فلا يمنع ملك الوارث. 


(۸۲۳) وجه الاستحسان قوله تعال:و من بعد وميّة يُوْصَى 
يها أو دَيْنَم ”“ جعل أوان الميراث ما بعد الدين » فلا يلك قبله > 
ولأ الملك ثبت للوارث بطريق الخلافة عند استغناء اليت + أما عند 
حاجته فلاء والحاجة بيقى ببقاء الدين : فلا يملك الوارث كما لا ملك 
قدر الجهاز والكفن » وكما لا يملك الموصى له » وإن لم يكن الدين 
مستغرقاً فالقياس علىهذا الاستحسان أن ينع الإرث » وهو قول أي 
حنيفة رحمه الله الأول » ثم رحع » وقال: لاعنع » وهو قول أبي 
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يوسف ومحمد رحمهما الله » وقال يشر" بن غياث رجه الله: عع 
بقدره ؛ ويملك الوارث ما زاد عليه » وجه قول بشر: أن المانع هو 
الدين فيقلدّر بقدره كما في الجهاز والكفن. 

(874) ولأبي حنيفة رحمه الله على الوجه الأول أن الدين 
وإن قل فهو شاغل جميع التركة إذ ليس البعض بجعله مشغولاً أرلى » 
فجعل الكل مشغولاً » حى لو هلك بعض الال يقضى الدين با بقي. 

(878) ولأبي يوسف ومحمد رحمهما الله: أن تركة ما لا يكلو 
عن الدين فلو منع الإرث أدى إلى أن يمنع الإرث الألوف من الدين 
دائق؛ وذلك حال » ويتضرر به الورثة » تخصوصا إذا كانوا صغارا 
محتاجين » فقلنا بأنه لا يمنع. 

)۸۲١(‏ وقدر الجهاز والكفن » لا رواية فيه عن أضحابنا 
رحمهم الله » ويحتمل أن يكون هو والدين القليل سواء » هكذا ذكبره 
قاضي القضاة فخر الإسلام رحمه الله في الدين في الريادات. 

ولا يقال: لو ثبت الملك للوارث ويخاطب بقضاء الدين كان 
أمر لقضاء دين الميت من مال نفسه ولك ممتنع » لأنا تقول: إفا 


١‏ - بشر بن غياث بن أبي كرعة عيد الرحمن المريسي العدوي مولى زيدبن 
الخطاب أخف الفقه عن أبي يوسف وبرع فيه له تصانيف وروايات كثيرة عن أي 
يوسف وكان من أل الورع والزهد واشتهر بعلم الكلام » ويقال إنه كان مائلاً 
إلى الاعتزال وكان أبو يوسف يذمه » مات سنة نما وعشرين وماثتين وقبل سنة 
تسع عشرة ومائتين (الجواهر المضية ٠4۷/١‏ رقم الترجمة .۳۷١‏ 


AT 


لايجوز ذلك إذا لم يكن المال مشغولاً بدين الغير » أما إذا كان مشغولاً 
بدين الغير جاز أن يخاطب بقضاء الدين ولكن مع هذا ينقض القسمة 
دفعاً للضرر عن الغرم » لأنه لو لم يتقض يحتاج إلى أن يبيع من نصيب 
كل واحد قدر ما يخصه من الدين » والناس يتفاوتون في القضاء قكان 
النقض مفيدا فينقض. 

هذا إذا لم يقض الورثة الدين من مال حر » فإن قضوا 
لاينقض في الوجهين جميعاً » لأن الدين يسقط بالقضاء » وهو المانع » 
فنفذت القسمة. 


(۸۲۷) قال: ولو أن رجلاً كتب إلى رجل أن ادعيت عليك 
ديوناً وبيوعاً وأشياء أخبر » وأقررت أنه لا حق لي قبلك ولا دعوى 
ولا طلب من شيء ولا غير ذلك » ثم أقام البينة على عبذه عند 
المكتوب إليه أنه اشتراه منه » أو أن له عليه ألف درهم قرض » أو أنه 
غصب عبده فإنه لا تقبل هذه البينة إلا إذا وقتوا له وقناً بعد البراءة > 
لأنه لما نص على البراءة فقد أسقط جميع حقه قبله في العين والدين 
جميعاً » وكان متناقضاً في دعواه قبله فلا يقبل ذلك منه. 

قال: ولو أن رجلاً قال: جميع ما في يد من قليل أو كثير مسن 
عبد أو غيره لفلان » ثم إنة مكث أياماً ثم اختلفا في عبد في يده فقال 
المقر لم يكن في يدي يوم أقررت ء وقال المقر له بل كان في يدك يوم 
أقررت » فالقول قول المقر. 


TT 


فرق بين هذا وبين فصل البراءة إذا تنازعا في عبد بعينه حيث 
جعله داحلا تحت البراءة حي ثبت بالبينة أنه استفادة بعد البراءة » 
وهنا لم يجعله داحلاً تحت الإقرار. 

والفرق بينهما ما أشار إليه في الكتاب: أن من كان في يده 
شيء فهو له حي يعلم أنه لغيره » لأن اليد دليل الملك ‏ وقي مسألة 
البراءة ظاهر اليد دليل الملك للمدعى عليه فلا يجوز إبطال يده إلا 
بحجة » وفي مسألة امقر ظاهرٌ يِه دليل الملك أيضاً » وإغا يكون للمقر 
له أن يأعذه بإقراره » واحتمل أنه كان موح ودا في ذلك الوقت + 
واحتمل أنه لم يكن فلا يجوز إبطال يده بالشك. 

ولا يقال: الاختلاف وقع فيما مضى فيتبغى أن يجعل الحال 
حكماً » كرب الطاحونة مع المستأجر إذا اختلفا في جريان الماء 
واتقطاعه » لأنا تقول ثمة: إغا جعلنا الحال حكماً بنوع ظاهر والظاهر 
حجة لدفع الاستحقاق لا للاستحقاق » والحاجة في فصل السبراءة إلى 
دفع الاستحقاق » فصلح أن يجعل الحال حكماً » فيكون القول قول 
المقر له أنه كان موجوداً يوم البراءة » وقي فصل الإقرار يجميع ما في 
يده حاجة المقر له إلى استحقاق ما في يده » والظاهر في مثله لا يكون 
حجة فيكون القول فيه قول المقر أنه لم يكن موجوداً يومئار. 

(۸۲۸) قال: ولو أقام رجل البينة أن هذه الدار لأبيه مات 
وتركها ميراثاً له وقضى القاضي » بذلك » ثم أقر المقضي له أن والده 
باع هذه الدار من فلان في حياته رصدقه فلان بذلك » كان هذا 


E 


إكذاباً منه لشهوده » وييطل القضاء ويرد الدار إلى المقضي إليه » لأنه 
لايمكن الجمع بين الدعوى والإقرار » لأنه إذا باعها أبوه من فلان لا 
يتحقق التوريث » لأن التوريث لا يكون إلا عتد بقاء الملك للمورث 
يوم الموت فصار مكذياً شهوده بهذا الإقرار فبطلت شهادقم » ويطل 
القضاء امبتني على شهادهم. 

(۸۲۹) وذكر في المبسوط والجامع الكبير: أن تكذيب 
المشهود له الشهود وتفسيقه إياهم قبل القضاء » ينع القضاء » وبيعد 
القضاء » يوجب بطلان القضاء. 

وحكي عن القاضي الإمام سيف السنة أي علي النسفي رمه الله 
أن تفسيق المشهود له الشهود بعد القضاء لا يوجب بطلان القضاء ¿ 
علّل وقال: لأن الفاسق رعا كان صادقاً وڌا صلح شاهداً عندناء 
فعلى هذا الاعتبار لا يجوز إبطال القضاء » وعلى اعتبار أنه كان كاذياً 
جاز إبطاله » فلا يجوز إيطاله بالشك. 

قال صاحب الذخيرة رحمه الله: بعض مشائخنا قالوا: ما ذكر 
القاضي الإمام مخالف لإشارات الجامع والمبسوط » وليس كذلك لأن 
المراد من إشارات الحامع تفسيق ينشأ من تكذيب المشهود له وأنه 
يوجب بطلان القضاء » وما قاله القاضي الإمام رمه الله أراد به نفس 
التفسيق لا تفسيقاً ينشأ عن التكذيب » ونفس التفسيق ينع القضاءء 
أما لا يبطل القضاء. 


YYo 


(80) وإكذاب المدعي شهوده معي لا لفظاً » لا نع قبول 
الشهادة. 

بيانه قي مسألة ذكرها في كتاب الشركة: رجل ادعى على 
رجل أنه شا ركه شركة مفاوضة » والمدعى عليه ينكر ؛ فأقام المدعي 
بينة أنّها مفاوضة » له الثلثان وللذي في يده الثلث » فالقاضي يقل 
هذه الشهادة استحساناً » وإن كان المدعي أقر بالمفاوضة ء لأنه لا أقر 
بالمفاوضة وأقام البينة على الثلث والثلثين فقد ثبت المناقضة » وذلك 
إكذاب لشهوده في ما شهد به » ومع هذا قبلت الشهادة. 

قال محمد رحمه الله: شاهدان شهدا لرجل على رجحل بألف 
درهم من تمن جارية » فقال المشهود له: أنه قد أشهدهما هذه الشهادة 
والذي لي عليه من تمن متاع أحزت شهادقما. 

ذكر صاحب الأقضية: قالوا: تأويل المسألة: إذا شهدوا على 
إقرار المدعى عليه بألف درهم من ثمن جارية والمسألة محفوظة مذكورة 
في غير موضع من الكتب » أنه إذا ادعى على آخر ألف درهم من تمن 
مبيع وشهد بالألف من ضمان جارية غصبها إياه » لا تقبل شهادقم 
وعثله في الإقرار تقبل شهادتهم. 

(89) واعتبر تكذيب المدعي الشاهد في السبب ولم نعتير 
تكذيب المقر في السبب » والوجه في ذلك: أن المدعي بتكذيب 
الشاهد قي السبب كذَبَه قي بعضما هد به» وتكذيب الشهود الله 


Y7 


الشاهد في بعض الشهادة مانع قبول الشهادة » لأنه تفسيق له » والمقر 
له بتكذيب امقر في السبب كذبه في بعض ما أقر به » وبتكذيب المقسر 
له في بعض ما أقر به لا يمنع صحة إقراره » لأن إقرار الفاسق صحيح 
مقبول بخلاف شهادة الفاسق » والدليل على أن تأويل المسألة ما قلا : 
أن محمداً رحمه الله قال في وضع المسألة. 

"فقال المشهود له قد أشهدهما هذه الشهادة" وهذا تنصيص 
على إقراره عندهما » وقد ذكرنا أن تكذيب المقر في بعض ما أقر به لا 
يمنع قبول إقراره فيما بقي » قال محمد رمه الله في الجامع الكبير: إذا 
كانت الدار في يد رجل » وأقام آخر البينة أن أباه مات وتركها ميرائاً 
له وأقام الذي الدار في يده البيّنة أن أباه أقر في حياته أن الدار ليست 
له فإنه يبطل شهادة شهود الوارث » لأن من نفى الملك عن نفسه في محل 
فإن كان لذلك الحل صم متعين يكون إقراراً لذلك الخصم»ء وإن ل 
يكن له ختصم متعين يلغو إقراره » لأنه حيتعلر لا يصلح إقراراً » وف هذه 
السألة للدار صم متعين وهو صاحب اليد » فكان هذا إقراراً من الأب 
بعلكية ذنٍ اليد وإذا زالت الدار عن ملك الأب لم يتصور جريان 
الإرث فيها » فظهر ممذه الشهادة بطلان دعوى الإرث. 

وكذلك إذا شهدوا على إقرار الوارث بعد موت أييه » 
وكذلك إذا شهدوا على إقرار الوارث أن أباه مات والدار ليست له » 


لأا إذا لم يكن لأبيه يوم الموت لا يتصور جريان الإرث فيه. 


FEE 


وإن قالوا: نشهد أنه قال: مات أبي وليست الدار له > لأنه 
وهبها لي في حياته وصحته وقبضتها » أو لأنه باعتيهاء لم يطل 
شهادة شهود الميراث » لأنه لا خالفة بين دعوئى الوارث وهذا الإقرار؛ 
لأنه يدعي ا ملك لنفسه يسبب الحبة أو البيع ولا منافاة بين الملكين. 

قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله "في رجل ادعى على رحسل 
أنه أحذ منه مالا وهو كذا وكذا ووصفه بضفة معروفة » وأقام الللعى 
عليه بينة أن هذا المدعي أقر أن هتا المال المسمى المفسر أحذ منه قلان 
وأنكر المدعى عليه ذلك فليس هذا يإكذاب لنفسه ؛ لأن الإكذاب إنما 
يثبت لمكان التناني » ولا منافاة بين الأحذين مظلقا » لأن الوقت غير 
مذكور في الشهادتين فإذا حلا عن الوقت » والتوفيق ممكن » وابدمع 
بين الشهادتين متصور » بأن أخذه فلان ثم رده عليه ثم أخذه المدعى 
عليه؛ فإذا تصور الأحذ في زمانين لم يكن منا ضرورة إلى إبطال 
إحدى الشهادتين » فلا يصار إلى إبطال إحداهما عن غير حجة. 

ولو شهدوا أنه أقر أن فلان بن فلان » وكيل فلات الذي 
ادعى» أذ مته هذا المال » فإن هذا [كذابا”» لنفسه » لأنه .ىا أقر 
يقبض ال وكيل يصير هذا إبراء منه عن دعوى الأخذ عليه بطريسق 
الأصالة » وبدونه » لأن فعل الوكيل قعل الموكل. 


١‏ - هكذا في نسخة "ب". 


۸ 


قال: ولو أن رجلا ادعى على رجل أنه أمر فلاناً أن يأحذ منه 
كذا وكذا من امال » فإن كان الآمر سلظاناً لم يكن على ال مأمور 
شيء» لأنّ أمر السلطان إكراه » لأن الأمور يعلم بطريق العادة أنه لو 
لم يمتثل أمره يعاقبه » والثابت بطريق العادة كالثابت نصاً » وإن كان 
غير سلطان لم يكن على الآمر شيء » لأن أمر غير السلطان لم يكن 
إكراها » والظاهر أنه لا يلحقه العقوبة بترك امتثال أمره فبقي جرد 
الأمر » وأنه لا يملك أحذ مال الغير بغير أمره » فإذا لغا الأمر بقي فعله 
مقصوراً عليه » فلا يوجب الضمان على غيره. 

قال: ولو ادعى رجل على رجل ألف درهم قأنكر » فأقام 
طالب البينة على حقه » فقضى القاضي بذلك أو لم يقض ثم أقام 
المطلوب شاهدين أنه دفعها إليه أجزت ذلك » أما إذا أنكر فظاهر » 
لأن قوله "ليس لك علي شيء" محتمل نفي الوجوب من الأصل » 
ويحتمل انتفاء الوجوب عليه للحال » بأن كان عليه ولكن سقط عنه 
باعتبار القضاء أو الإبراء » وإن قال: "ما كان لك علي شيء قط" ثم 
أقام البينة على أنه قضاه يقبل بينته أيضاً » لأن التوفيق ممكن بأن يقول 
له: لم يكن لك على شيء قط لكنك أذيت بخصومت لك الباطلة » 
فدفعت أذى خصومتك بأن دفعت إليك ما طلبت م » فلم يأب 
المناقضة فقبلت شهادتهم. 

قال: ولو كات كفيلاً أو تالا فهو سواءء لأن ما.ذكرنا من 
الع يشتمل الكل » قال: ولو قال: "لم يكن علي شيء قط ولا أعرفه 
ولا أحالطه" لم أقبل منه البيّنة على دفع الال » لأنه لا يتور القضاء 


فا 


بدون معرفته إياه للتنائي » وذكر القدوري عن أصحابنا رحمهم الله أنه 
يقبل هذه البينة لأنه عسى يدعي على امرأة أو رجل هو تحب في 
داره فيؤذيه بالشغب*' فأمر بعض وكلائه بدفع ما ادعى عليه وقضائه 
إياه » فيدفع إليه فيكون قضاه وهو لا يعرفه » فإذا تصور التوفيق مسن 
هذا الوجه لا يثبت المناقضة والمخالفة » فقبلت الشهادة. 

[مايكون من الشهادات مناقضاً للدعوى وما لا يكون”] 

(۸۳۲) قال: ولو شهد شاهدان لرجل بألف درهم فشهد 
أحدهما أنه قضاه منه خمسمائة وأنكر الطالب القبض » فش هادقما 
بالألف جائزة » وشهادة الواحد بالخمسمائة باطلة » لأن الشهادة 
بالألف تثبت لاستجماع شرائطها فوجب قبوها » ثم تفرد أحدصا 
بشهادته على قيض خمسمائة منها وشهادة الفرد لا تقبل9". 

قال ابن سماعة عن محمد رحمهما الله » في رجل ادعى عليه 
عشرة آلاف درهم فأنكرها » فقال القاضي هل قبضت من المال شيئاً 


١‏ - وقي نسخة "ب" بالشفعة » ومع الشغب قييج الشر (صحاح). 

۲ - قال قي الدر المختار: مب هذا الباب أي باب الاختلاف في الشهادة على 
أصول مقررة منها: أن الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى » بخلاف 
-حقوقه تعالى ومنها: أن الشهادة بأكثر من المدعى باطلة بخلاف الأقل؛ للاتفاق 
فيه » ومنها: أن الملك المطلق أزيد من المقيد لثبوته من الأصل » والملك بالسيب 
مقتصر على.وقت السبب » ومنها: موافقة الشهاذتين لفظاً ومععئ وموافقة 
الشهادة الدعوى معن فقط (الدر المختار ٤‏ /۳۸۸). 

۳ - الفتاوى المندية ٠١٤/۳‏ والدر الختار .۳۸۸/٤‏ 


رف 


فأقر أنه قبض منه عشرة آلاف درهم فأبرأ المدعى عليه من العشرة 
آلاف» فلما حرجا من عند الحاكم قال المطلوب: لا والله ما قبضتها 
منْ؛ فجاء الطالب ببينة ليشهدوا على كلامه هذا » قال محمد رحمه الله: 
أقبل هذا من الطالب وأقضي بها عليه ؛ لأنه إنما لا تقبل بينة على المال 
للتناقض لمكان إقراره بالقبض فإذا صدّقه في ذلك » وإقرار القيض لم 
يكن » انتفى التناقض » لأن التناقض يرفع بتصديق الخصم » فقيلت 
الشهادة. 

واستشهد محمد رحمه الله وقال: رجحل أقر أن لفلان عليه عشرة 
آلاف درهم وقال الطالب: ليس لي عليك شيء فقد برئ المطلوب » 
لأن الإقرار يبطل بتكذيب المقر له » فإن قال المطلوب بعد ذلك: هي 
لك » فإنه يقضى به للطالب » إذا ادعاها » لأنه استأنف الإقرار بالمال 


له » فإن صدقه في هذا الإقرار » كان هذا إقراراً مستأتفاً منه لم يتصل 
به التكذيب فيملك إثباته بالبينة. 

قال محمد رحمه الله: ولو قال: إا قلت: ما قبضعها مين » 
لأنك قبضتها من وكيلي لم يقبل منه » لأن القبض من وكيله قبض منه 
أيضاً فإقراره الأول ينتظمهما جميعاً » فإذا ادعى القبض من وكيله كان 
مناقضاً في دعواه فلم تسمع منه » لأن الإنسان بعد ما صار قابضاً بيد 
نقضه ضار قابضاً بيد وكيلة. 


لقن 


[ترجيح إحدى البينتين على الأخرى] 

(8) وأما ترجيح إحدى البينتين على الأحرى وشهادة 
النساء وحدهن » قال: شاهدان شهدا أن زوج فلانة قل أو مات 
وشهد آعبران أنه حي فالشهادة على اموت أولى. 

(85) ولو أت واحدا أخير عوت الغائب » وأخير اثنان ياته 
فإن كان المخبر بالموت يشهد أنه عاين موته أو شهد جنازته وكان 
عدلاً وسع للمرأة أن تعتد وتتزوج بزوج آخر ؛ لأنه عرف شيئاً 
لم يعرف ذلك شاهدا الحياة. 

وإن كان اللثان أحبرا بحياته وأرحا بتأريخ لاحق » فشهادقما أولى. 

وجنس هذه المسائل في وصايا العضام. 

[شهادة النساء] 

(88) وذكر في أدب القاضي أن شهادة النساء وحدهمن 
فيما لا يحل للرجال النظر إليه كالولادة والعيب الذي يكون في موضع 
لا ينظر إليه » حائزة 

وذكر في الأقضية: أن القياس يأبى شهادة النساء حجة صلا 


حصوصاً إذا اتفردت » لأن مبئ الشهادة على الضبط وأمن ناقصات 


للف 


العقل والدين كما وصفهن رسول الله وي © لكنا ت ركنا هذا القياس 
وجوّزنا شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال. 

(85) كما تجوز شهادقن ههنا تجوز أيضاً في التّيانات» ألا 
ترى! أنما تقبل شهادتمن بطهارة الماء ونحاسته ورواية الأخبار » وعلى 
هلال رمضان » وما أشبه ذلك إذا كانت عدلة. 

(۸۳۷) فإذا قبلت شهادمن هل يشترط العدد؟ عندنا 


لايشترط » ويكتفي بشهادة | أة حرّة أومسلمة عدلة والمثئقى 


۲١ب الحديث أخرجه البخخاري في كتاب الحيض » ب 5 وكاب الإ ان‎ - ١ 
١ والترمذي في الان ب‎ ٠۳۳ وكتاب الزكاة ب 44 ومسلم في الإهان ب‎ 
وأحمد ين حتبل في‎ ١5 وأبو داود في سنته ب‎ ١5 وابن ماجه قي الفعن ب‎ 
.1۷-۴۳ مسنده ب‎ 

۲ - حلاصة الفتاوى ۷۱/۳ وقال الشافعي رحمه الله: لا تقبل شهادة النساء مع 
الرجال إلا في الأموال وتوابعها » لأن الأصل فيها عدم القبول لتقصان العقل 
واختلال الضبط » وقصور الولاية » إا لا تصلح للإمارة : أن الأصل 
فيها القبول لوجود ما يبتئ عليه أهلية الشهادة » وهو المشاهدة والضبط والأداء » 
إذ بالأول يحصل العلم للشاهد » وبالثاني ييقى؛ وبالثالث يحصل العلم للقاضي > 
وهذا يقبل إخبارها في الأخبار » ونقصان الضبط بزيادة النسيان ابر بضم 
الأخرى إليها » فلم يبق بعد ذلك إلا الشبهة » فلهذا لا تقل فيما يندرئ 
بالشبهات » وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات (الهداية 18/8 415-4). 


Yr 


أحوط. 

(۸۳۸) وعند الشافعى رحمه الله: لا يبت إلا بشهادة 
الأربع" وعتد مالك رحمه الله لا يثبت إلا بشهادة المثق©. 

(875) فهل يشترط لفظة الشهادة أم لا؟ قال صاحب 
الأقضية رحمه الله: مشائخنا قالوا: يشترط » ومشائخ العراق مهم 
الله قالوا: لا يشترط » لأا ليست بشهادة حقيقة ألا ترى! أنه 
لايشترط فيه العدد » ومشائخنا رحمهم الله قالوا: إن جوازها عرف 
بالنص والنص ورد بلفظة الشهادة فلا يسقط اعتباردما من غير 
ضرورة» ألا ترى! أنه يشترط الحرية والعقل والبلوغ والإاسلام لما 
ذكرنا » وإنما لم يشترط العدد بالنص » فبقي ما سوى ذلك من 
شرائط الشهادة مرعياً كما كان . 


.٤١١/۳ وكذا يسقط اعتبار العدد إلا أن الى والثلاث أحوط » الهداية‎ - ١ 
أدب القاضي للماوردى ۳۲/۲ و أدب القاضي ۲۸۹-۲۸۸/۱ للإمام‎ - ۲ 
ه»‎ ۲۳١ أبي العياس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص الوق‎ 
رقم الفقرة « هم‎ 

٣‏ - انظر لتفصيل ما ذهب إليه المالكية تبصرة ا لحك ام في أضول الأقضية 
ومناهج الأحكام لابن قرحون رحمه الله ء الباب الرابع عشر إلى الباب السابع 
عشر ۲۳۹-۲۲۹/۱. 

.٤۲۲/۳ المداية‎ - ٤ 


ر 


)۸٤ ١(‏ وهل تقبل شهادة رجحل واحد في هذا الفصل؟ 
اختلف الروايات » واختلف المشائخ فيه » في بعضها تقبل » لأن 
الرجل أعلى حالاً من المرأة » فإذا كان يثبت بشهادة امرأة واحدة 
فبشهادة رجحل واحدٍ أولى » ولا يقال بأنه بالنظر في موضع الولادة 
يصير فاسقاً » وشهادة الفاسق لا تقبل إلا أن هذا يبطل بشهادة 
الرجلين فيه فإنه يقبل مع وجود هذا العن » وكذلك في الزنا مع أفم 
شهدوا بالنظر إلى الفرج على أن المسألة فيما إذا قال: وقع بصري على 
موضع الولادة ويهذا لا يسقط عدالته » وإن قال: تعمّدت النظر فبعض 
مشائخنا رحمهم الله قالوا: تقيل شهادته أيضاء لأن النظر لتحمل 
الشهادة جائز » واستدله على قول أبي حنيفة رحمه الله أن السب لا 
ينبت إلا بشهادة رجلين أو رجحل وامرأتين علىالولادة إذا لم يكبن 
هناك حبل ظاهر » ولا فراش قائم » ولم يكن الزوج أقر بالحبل. 

وقال بعضهم: لا تقبل » وهكذا ذكر في بعض الروايات وهو 
الأصح. 

(841) وأما الاستهلال فلا تقبل شهادة النساء إلا في الصلاة» 
وق الميراث لا تقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين » وهذا قول 
أبي حنيفة رحمه الله » وقالا: تقبل في ذلك شهادة امرأة حرة مسلمة. 

(847) والاستهلال”" اتفصال الولد من أمه حياً » وأصله في 
اللغة رفع الصوت » ومنه سمي الملال هلالاً لرفع الناس أصواقم عند 


.55/ الفتاوى المندية 455/8 ومعين الحكام‎ - ١ 
1 او‎ 


To 


رؤيته بالإشارة إليه » والولد ينفصل عن الأم » وله حيار بكاء > 
قسلمي به. 

(84) احتبجًا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه أجاز 
شهادة القابلة في الاستهلال". 

وقي استهلال الصبي عند الولادة ضعف لا يسمعه إلا مسن 
يشهد تلك الحالة » وتلك الحالة لا يطلع عليها الرحال » فتقبل فيه 
شهادة امرأة كما في الولادة » وهذا قبلت شهادتها في حق الصلاة » 
فكذا في حق الميراث. 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: إن هذه شهادة فيما يطلع عليه 
الرجال في الحملة » لأن الاستهلال صوت مسموع ؛ وقي السماع 
الرجال والنساء سواء » فكان جما يطلع عليه الرجال > ولأنه لا حل 


١‏ - قد قبل علي رضي الله عنه شهادة القايلة وحدها في استهلال الوليد ورتب 
ذه الشهادة كل الآثار الي تثرتب على الاستهلال من الصلاة على الوليد 
وتوريثة » انظر: سنن الييهقي 151/٠١‏ والنخلى 784/4 ؛ كز العمال 
/1775 »الغ 167/8 ء مسند الزيد ١51/4‏ (موسوعة علي للدكت ور 
محمد زواس قلعة جي وقال الزيلحي قي قصب الراية قي تخريج أحاديث الهداية: 
رواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا الثوري عن جابر الجعفي عن عبيد الله بن 
يي أن علياً أحاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال انتهى » وهذا سند 
ضعيف فإن المعقي وابن يحى فيهما مقال. (تضب الراية ٠٠١/٤‏ : كتاب 
الشهادات). 


سرف 


للرجال ما يبتئ عليه هذه الشهادة وهو السماع يشترط فيه شهادقم 
وإن كانوا لا يشهدونه قي الأعم والأغلب كما في الزنا. 

وكذلك الرضاع لا يعاينه الرجال في الغالب » ولكن لما حل 
للمحارم النظر إليه لم تقبل فيه شهادة النساء وحدهن »> كذلك ههنا » 
وحديث علي رضى الله عنه حمول على قبول شهادتما في حق 
الصلاة وبه نقول » لأن ذلك من أمر الدين » بخلاف الميراث فإنه مسن 
حقوق العباد. 

)۸٤ ٤(‏ قال: وإن شهدوا على تحرّك الولد بعد الولادة فهو 
على هذا الخلاف. 

وكذلك قبول شهادة القابلة في حكم الطلاق والعتاق ال معلق 
بالولاذة على هذا الخلاف. 

وأما الشهادة على تحرّك الولد قي البطن لا تقبل » لأنه يجوز أن 
يكون حركته بتحرك الأم لا يحياته » فلا يدل على حياة الولد » ولأن 
حياة الولد عند الولادة وبعده شرط الاستحقاق للميراث » فإذا 
لم يعرف ذلك بكونه حياً في بطن أمه فلا يصلح حجة لاس تحقاق 
الميراث » فلا تقبل. 

(ه ۸4) قال قي كتاب الحدود: تقبل شهادة النساء في الققرن 
والرتق والعيوب الى في القبل إذا كانت امرأتين » وإن أذ بقول امرأة 
واحدة أجزأه لما ذكرنا أن شهادة التساء وحدهن مقبولة فيما لا يطلع 
عليه الرجال » والمرأة الواحدة في ذلك تكفي والمرأتان أحوط. 


YY 


[شهادة الواحد] 

(855) قال في أدب القاضي: شهادة العبد والأمة والحرة الواحدة 
والحدود في القذف تقيل فيما لا يطلع عليه الرجال إذا كانوا عدولاً"©. 

)۸٤۷(‏ وفي هلال شهر رمضان إذا كان قي السماء علة. 
وإن لم تكن في السماء وجاء من المصر » لا تقبل في هلال شهر 
رمضان إلا من يقع العلم بشهادته في ذلك » ولاتقبل فيه شهادة 
الواحد وإن كان عدلاً » لأن تفرّده من بين سائر الناس مع مسساواة9 
إياهم في النظر وحدة البصر يوجب شبهة وتممة في شهادته. 

وكان الشيخ الإمام الحليل أبو بكر محمد بن الفضل رمه الله 
يقول: إذا كانت السماء متغيّمة إغا تقبل شهادة الواحد إذا فشر 
وقال: رأيت الحلال حارج البلدة في الصحراء أو يقول: رأيته في البلدة 
بين خلل السحاب في وقت يدخل في السحاب ثم يتجلى”* » أما 
بدون هذا التفسير لا تقبل لمكان التهمة©. 


.14/ لسان الحكام‎ - ١ 

۲ - وقي نسخة "ب" "وإن لم يكن بالسماء علة". 

.۹6/ معين الحكام‎ - ٣ 

؛ - وفي تسخة "ب" "مساواته". 

ه - انظر: الفتاوى الحندية ٠۹۷/١‏ ء الباب الثاني في رؤية الملال. 

١‏ - الفتاوئ الندية وقال: في ظاهر الرواية تقيل بدون هذا » انظر: الهندية 
الاو 


A 


)۸٤۸(‏ أما إذا كانت السماء مصحية لا تقبل شهادة 
الواحد في ظاهر الرواية » حلاف لما روى الحسن عن أب حنيفة رحمه 
الله: أنه يقبل شهادة الواحد العدل على رؤية هلال رمضان سواء كان 
في السماء علة أو لم يكن » لأنه خير بأمر دين » وخبر الواحد العدل 
في أمر الدين مقبول. 

وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله أنه قال: في هلال رمضان في 
الصوم يقبل قول رجل عدل سواء كان في السماء علة أو م تكن. 

وروي عن الحسن بن زياد رمه الله أنه قال: يحتاج إلى شهادة 
رجلين في الفطر والصوم جميعاً > سواء كان بالسماء علة أو لم تكن. 

)۸٤۹(‏ وذكر شيخ الإسلام العروف جخواهر زاده رحمه الله 

في شرح كتاب الشهادات أن شهادة الى في الفطر والأضحى إا 

يعتبر إذا كانت بالسماء علة أو كانت مصحية وجاءا من مكان 
آحر) أما إذا كانت مصحية وما جاءا من مكان آخر لا يكتفى 
بشهادة اثنين بل يشترط فيه شهادة جماعة. 

(88) وعن أي يوسف رحمه الله في المنتقى ما هو قريب من 
هذا » وقال: إنما أقبل على هلال شوال شهادة رجلين إذا كانا قادمين 
١‏ - معين انكام /44 والفتاوى الخانية على الفتاوى المندية ۱ 

۲ - الفتاوى المندية 2192/1 


شف 


وهنا أخبرا أنهما رأياه في غير اليلد > أما إذا كانا أخيرا أنهما رأياه قي 
البلد » وكان البلد كثير الأهل لايد“ وأن يكونوا جماعة كثيرة. 

(881) واختلفوا في تقدير تلك الجماعةا" » قدّر أبو يوسف 
رحمه الله بعدد القسامة وروي عنه أيضاً أنه قال: يعتبر ف ذلك جع 
عظيم » وعن خلف بن أيوب رحمه الله خمسمائة رجل ببلخ قليل » 
وعن أبي حفص الكبير رمه الله أنه يعتير ألوفاً » وقال بعضهم: يتبغي 
أن يكون من كل ناحية واحد أو اثنان » وعن محمد رمه الله أنه 
مفوّض إلى رأي القاضي إذا استقر قليه وظهر له صدقهم ولم يقهمء 
يقبل » وهذا القول أشيه بأصول أصحابنا رحمهم الله » وروى بشر عن 
أبي يوسف رحمه الله في الأمالي: أن أبا حنيفة رحمه الله كان يجيز على 
هلال شهر رمضان شهادة الرحل الواحد العدل ؛ ولا يجيز فيه شهادة 
الكافر والفاسق ‏ ولا يجيز في هلال ذي الحجة والفطر إلا شهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين » ولا يجيز شهادة العبد والأمة والمحدود في 
القذف » وذكر الطحاوي والكرخي رحمهما الله أنه تقبل شهادة 
الواحد » كان عدلا أو غير عدل » وهكذا ذكر في کاب 
الاستحسان. 

وذكر القدوري رحمه الله: أنه لا تقبل في ظاهر الرواية » وقي 
الأقضية صحح رواية الطحاوي واعتمد عليها » وقال: أراد بغير العدل 


١‏ - فكذا في النسخ الثلاث. 
۲ - انظر: تفصيل المسألة قي الفتاوى الهندية .182/١‏ 


Y4. 


المستور بناء على ما عرف من أصل أبي حنيفة رمه الله من اعتبار 
العدالة بسبب الإسلام ما لم يظهر بخلافه ومالم يطعن الخصم فيه. 

وف ظاهر الرواية اعتبر العدالة » لأنه غير ملزم ويشترط فيه 
أحد شطري الشهادة » وقد سقط اعتبار العدد فيشترط العدالة » 
وقبول شهادة الواحد فيه باعتبار أنه من أمر الدين » فالعبد والحر 
والأمة والحرة والحدود في القذف فيه سواء ء لأن في الأخبار الديتية 
الذكور والإناث سواء » ألا ترى! أن رواية النساء من الصحابة مقبولة 
كرواية الرحال » وكذلك تقبل فيه شهادة الواحد العدل على شهادة 
الواحد وكذلك تقبل شهادة الحدود في القذف إذا تاب وحسن“ 
توبته في رؤية الملال لرمضان. 

فعلم أن قبول الشهادة فيه باعتبار أنه من أمر الدين » لأن في 
سائر الأحكام لا تقبل إلا شهادة الث وعلى شهادة الواحد° 
وكذلك لا تقبل شهادة امحدود في القذف في سائر الأحكام » وروى 
الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: أن شهادة امحدود في القذف لا تقيل 
في رؤية الحلال ‏ لأنه محكوم بكذبه » قال صاحب الأقضية: الأصح ما 
ذكر في ظاهر الرواية » لأن خبر الحدود في القذف في أمر الدين مقبول 
ألا ترئ! أنا تقبل روايته في الأخبار » ورد شهادته إغا كان لدفع العار 


IT TTT 
وقي نسخة "ج" "إلا شهادة المثى على شهادة الواحد".‎ - ۲ 
4 


عن المقذوف » وذلك يختص بالأحكام الي تتعلق بحقوق العهاد » وإن 
كان الشاهد غير ثقة إلا أنه غلب على رأي القاضي أنة صادق وقضي 
بشهادته جاز » لأن للفاسق شهادة في الجملة حى لو قضى بشهادته 
في حقوق العباد جاز » كذلك ههنا. 

(8815) قال: ولا يجوز في الفطر إلا شهادة حرين مسلمين أو 
رحل وامرأتين » إذا كان في السماء علة » أما إذا لم تكن لا تقبل فيه 
إلا قول جماعة لا يتصوّر اجتماعهم على الكذب. 

وأما هلال الأضحى » فقد سوّى في الكتاب بينه وبين هلال 
الفطر » وذكر في النوادر عن أبي حنيفة رحمه الله أن الشهادة على 
هلال الأضحى كالشهادة على هلال رمضان » لما تعلق يما من أمر 
الدين وهو ظهور وقت الحج » فإنه حق الله تعالى » وف ظاهر الرواية 
يمترلة الفطر لما تعلق من المنفعة للناس بلحوم الأضاحي » فلا تقبل فيه 
إلا شهادة الجماعة إذا كانت السماء مصحية. 

(867) وتقبل شهادة الواحد على شهادة الواحد في هلال 
رمضان. 

(8654) ولا يشترط لفظة الشهادة » هكذا ذكره همس الأئمة 
السرحسي رحمه الله في شرح كتاب الاستحسان » وف شهادة الفطر 
والأضحى يعتبر لفظة الشهادة » ذكره الناطفي رحمه الله في ديه 
وشيخ الإسلام في شرح نوادر الصوم. 


TY 


(888) قال: الواحد إذا شهد على هلال رمضان عند القاضي 
والسماء متغيّمة وقبل القاضي شهادته وأمر الناس بالصوم فلما أموا ثلاثين 
يوماً غمّ عليهم هلال شوال » قال أبو حنيفة وأبو يوسف رجحم هما الله: 
يصومون من الخد وإن كان يوم الحادي والثلاثين ولا يقطرون » قال 
يفطرون » هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح 
كتاب الشهادات » قال شمس الأئمة الحلواي رمه الله: هذا الاختلاف 
فيما إذا لم يروا هلال شوال والسماء مصحية أما إذا كانت متفيّيمة 
فام يفطرون بلا خلاف. 

هذا » إذا شهد على هلال رمضان واحد » أما إذا شهد على 
هلال رمضان شاهدان والسماء متغيّمة وقبل القاضي شهادهما وصاموا 
ثلاثين يوماً ولم يروا املال » إن كانت السماء متغيّمة يفطرون من الغد 
بالاتفاق » وإن كانت مصحية فكذلك يفطرون » إليه أشار في القدوري 
والمنتقى » وهكذا حكى فتوى شيخ الإسلام أبي الحسن رم الله ء 
وف فوائد القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله أفىم لا 
يفطرون. 

(885) وقي المنتقى: بشر عن أبي يوسف وإبراهيم عن محمد 
رحمهم الله: إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوماً للرؤية » وصام أهل بلدة 
تسعة وعشرين يوماً للرؤية فعليهم قضاء يوم » قال القدوري رحمه الله: إذا 
كان بين البلدتين تفاوت » لا يختلف المطالع » لزم حكم إحدى 


محمد رجه الله 


Yé 


البلدتين البلدة الأحرى » أما إذا كان تفاوت » يختلف المطالع لم يلزم 
حكم إحدى البلدتين البلدة الأحرى. 

(861) قال تمس الآئمة الحلواني رحمه الله: والصحيح من 
مذهب أصحابنا رحمهم الله أن الخبر إذا استفاض وتحقّق فيما بين أهل 
البلدة الأخجرى يلزمهم حكم هذه البلدة. 

(۸9۸) وف مجموع النوازل: شاهدان شهدا عند قاضي مصر 
لم ير أهله الحلال » على أن قاضي مصر كذا شهد عنده شاهدان برؤية 
الال وقضى به » فوجد استجماع شرائط صحة الدعوى » قضى 
القاضي بشهادتهما » حكاه عن شيخ الإسلام رحمه الله 

(884) وصورة إثبات هلال رمضان: ينبغي أن يدعي رجحل 
على رجل يمال معلوم مؤجل إلى شهر رمضان » ويكتب في متحضر 
الدعوى » ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا 
الذي حضر على هذا الذي أحضره معة كذا كذا ديناراً من الذهفب 
الأحمر الحيد المضروب بضرب بخارى » الموزون بوزن مكة » ديفا 
لأزماً وسحقاًبواجياً ».يسبب كقا ».ركان محلا إلى شهر رمضان هذه 
السنة » وقد صار هذه الدنانير حالاً بدخول شهر رمضان ؛ وأن هذا 
اليوم غرّة شهر رمضان » فيقر المدعى عليه بالمال وينك ر الحلول » 
وكون هذا اليوم من غرة شهر رمضان » ويقيم المدعي البينة على 
كون هذا اليوم غرة شهر رمضان فالشهود بالخيار إن شاؤوا شهدوا 


TE 


أن هذا اليوم من شهر رمضان من غبر تفسير » وإن شاؤوا فسروا 
وقالوا: "كواهى مي دهيم كه دی شبانكاه بست وهم ماه بود از ماه 
شعبان وقت نماز شام ما ماه ديدتم وامروز غره ماه رمضان امسال 
است" ولو شهدوا على ذلك من غير دعؤى أحد سمعت الشهادة 
وقبلت. 

(85) قال الإمام إذا رأى هلال شوال وحده فليس له أن 
يخرج ولا أن يأمر الناس بالخروج. 

(851) قال ابن ماعة عن محمد رحمه الله قي امرأة لرجل تلد 
ولداً أو جاءت بولد بعد ما طلقها زوجها » وكات الزوج أقر بالحبل 
فإف أقبل على هذا شهادة امرأة واحدة على الولادة. 

قال صاحب الأقضية رمه الله: هته المسألة تتشتمل على 
فصول(") » إما أن كانت منكوحة أو مطلقة طلاقاً رجعياً أو طلاقا 
بائناً أو كانت آئسة أو كانت من ذرات الأقراء أو صبيّة مراهقة » أو 


مات عنها زوجها » ثم بعد ذلك لا يخلو إما أن جاءت بولد بعد وقوع 


١‏ - ترجمته بالعربية: نشهد أن الليلة البارحة كانت مساء التاسعة والعشرين من 
شهر شعبان » ورأيتا املال وقت المغرب واليوم اليوم الأول من شهر رمضان. 
؟ - الفتاوى الخانية على الحندية ۱۹۷/١‏ ء كتاب الضوم. 
۴ - انظر: للتفصيل في هذه المسألة الفتاوئ الحندية 87/1 الباب المخامس 
عشر في ثبوت النسب. 

to 


الفرقة في هذه الوجوه لستة أشهر فصاعداً أو لأقل من ستتين أو لأقل 
من ستة أشهر ء أو لأكثر من سنتين » ولا يخلو إما أن كان الزوج أقرّ 
بالل أو م يقرء أو کان الحبل ظاهراً أو لم يكن. 

أما المتكوحة إذا جاءت بولد وقالت لزوجها: هذا الولد منك 
وأنكر الزوج ولادتها لا يقبل قوها بدون شهادة القابلة » لأا أخبرت 
بخبر ولصدق حبرها علامة وهو شهادة القابلة » فإن شهدت القابلة 
على الولاد 


فإن فارقها ثم ولدت فإن كان الطلاق رجعياً وقد ولدت في 


شهادتها ويثبت التسب. 


العدة فالحواب كذلك » لأن الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح » وإن 
كان بائنا فإن كانت من ذوات الأقراء ول تقر بانقضاء العدة فحاءت 
بولد لأقل من سنتين وشهدت القابلة على ولادتها » إن كان الملل 
ظاهراً أو أقر الزوج به » تقبل شهادة القابلة على الولادة بالاتفاق » 
وإن لم يكن ظاهراً ولا أقر بالحيل » قال أبو حنيفة رحمه الله: لا تقبل 
شهادة القابلة على الولادة وقالا: تقبل. 

وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت الطلاق البائن لايئبت 
النسب إذا أنكر » لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين. 

قال الشافعي رحمه الله: يثبت نسبه إذا جاءت بولد إلى أربع 
سنين ولو أقر الزوج بولادتها يثبت النسب. 
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(8517) قال بعض مشائخنا رحمهم الله: هذه المسألة تدل على 
أن الوطء من طلاق بائن ليس بزنا » حن يثبت النسب إذا اذعى » وقال 
بعضهم: إغا يثبت النسب على احتمال أنه تزوجها في العدة ثم وطفها » 
حملاً لأمرهما على الصلاح حي لا ينسبا إلى وطء حرام. 

ثم إذا أنكر النسب منه يجب عليها رد نفقة ستة أشهر إن 
كانت أخذت النفقة في قول أبي حنيفة ومحمد رهما الله » وقال 
أتويوسف رجه الله: لا ترد شيعا أن العدة قد تزيد على نين بان 
لم تحض فيها ثلاث حيض » ويحتمل أا حبلت من غير الزوج قبل 
انقضاء العدة فلا تنقضي عدا إلا بوضع الحمل » وقد أخذت النفقة 
والعدة قائمة فتسلم ها. 

هما يقولان: حمل أمور المسلمين على الصلاح واحب ما أمكن 
فيحمل على أا تزوجت بعد انقضاء عدتا وجاءت بولد وأقل ما 
يتصور هذافي ستة أشهر وهذا ترد نفقة ستة أشهر. 

(858) وإن كان الطلاق رجعياً فحاءت بولد لأكثر من ستتين 
فإن لم يقر بانقضاء العدة يثبت النسب من الزوج وصار الزوج مراجاً 
لأنه حصل من علوق حاصل في العدة » لأن وطأها في العدة مياحء 
فحمل أمرهما على الصلاح » وجعل الزوج مراجعاً لها وم يجعل كأنه 
انقضت عدا وتزوجت بزوج فجاءت بولد منه » لأن هذا التقدير 


للضرورة » والضرورة تندقع بالأدن والرجعة أدون من النكاح. 


EV 


وإن جاءت بالولد لأقل من سنتين من وقت الطلاق » ولم تقر 
بانقضاء العدة يثيت النسب من الزوج لا قلنا > ولا يضير مراجعاً لأثنه 
احتمل أن يكون من علوق حاصل قبل الطلاق بأن وطنها في حر 
الطهر قبل الطلاق » قلا يصير مراجعاً بالشك والاحتمال. 

(854) هذا كله إذا لم تقر بانقضاء العدة » أما إذا أقرت 
بانقضاء العدة ثم ولدت فإن كانت من ذوات الأقراء فإن ولدث لأقل 
من ستة أشهر من وقت الإقرار يغبت النسب » وإن ولدت لستة أشهر 
من وقت الإقرار قضاعداً » لم يثبت التسب » لأنا قد حكمنا يبطلا 
الفراش » حكماً لصحة إقرارها » ولم تحكم ببطلات إقرارها هنا ء 
لجواز أا تزوجت بزوج آخر بعد انقضاء عدتا فولدت منه ؛ وحمل 
على هذا حملاً لأمر على الصلاح مع صحة إقرارها. 

(858) وأما في عدة الوفاة إذا أقرت بانقضاء العدة بعد مضي 
أربعة أشهر وعشرة أيام » ثم ولدت بعد ذلك لستة أشهر فضاعداً 
لايثيت النسب من الميت » لأنها مؤتمنة » فقبل قوها » وإن جاءت بولد 
لأقل من ستة أشهر يثبت النسب من الزوج الميت » لأنا علمنا أا 
كاذبة في الإقرار » وإن لم تقر بانقضاء العدة حى جاءت يولد إلى 
ستتين يثبت النسب من الميت » لأن الولد يبقى في البطن إلى هذه المدة 
فيحمل على أما كانت حاملاً من الزوج وعدا تنقضي يوضع الحمل 
لا بالأشهر. 


YEA 


(855) وأما الآيسة إذا كانت مطلقة طلاقاً رجعياً أو بائقاً 
ولم تقر بانقضاء العدة حن ولدت ولداً فقد بطل حكم الإياس وظهر 
أا كانت من ذوات الأقراء »> وحكمها في الولادة والنسب قد 
ذكرناء 

وكذلك إذا أقرت بانقضاء العدة بالأشهر » لأنه الما بطل 
الإياس بالولادة بطل حكم الاعتداد بالأشهر فكأئها لم تقر أصلاً. 

فإن أقرت مطلقاً في مدة يتصور فيها مضي ثلاثة أقراء » فإن 
كانت ولدت لأقل من ستة أشهر فكأنفا لم تقر أصلاء لعلمنا أا 
كانت وقت الإقرار حاملاً » وإن ولدت لستة أشهر فصاعداً لم ينبت 
النسب » لأته لما بطل الإياس وظهر فا من ذوات الأقراء؛ ممل 
إقرارها بانقضاء العدة على أنه بالأقراء » فيكون العلوق من زوج آخر 
من حيث التقدير كما ذكرنا. 

(۸۷) وأما الصغيرة إذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً بعد ما 
دحل ها وهي مراهقة فأقرت بانقضاء العدة بالأشهر ثم جاءت بولد» 
إن جاءت لأقل من ستة أشهر ظهر أا كانت كاذبة في إقرارها » لأنه 
لما بطل حكم اعتدادها بالأشهر لمكان الحمل يثبت التسب من الزوج 
وإن ولدت لستة أشهر فصاعداً لم يثبت النسبء لأنه لم يتيقن بالعلوق 
في فراشه » فلا يثبت التسب بالشك والاحتمال. 


۹ 


وإن لم تقر بانقضاء العدة فكذلك غند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله إن جاءت به لأقل من تسعة أشهر”2 من وقت الطلاق 
يثبت النسب وإلا فلا. 


وقال أبو يوسف رحمه الله: يثبت النسب منه إلى ستتين. 

وأبو يوسف رحمه الله يقول: هذه المعتدة يحتمل أن تكون 
حامل وش ا3 ب ولدها إلى سنتين إذا لم تقر بانقضاء العدة 
کالکبیرة۔ 

وأبو حئيفة ومحمد رحمهما الله يقولان: إن لانقض اء عدة 
الصغيرة جهة واحدة وهي الأشهر فكان ذكره والسكوت عنه سواء. 

وأما الحمل فإنه يحتمل الحدوث ولا عبرة به إذا لم يوجد دليل 
يدل عليه » ولا دليل عليه ههنا » بخلاف الكبيرة فإنما كانت قابلة 
للحبل وإن كانت مطلقة طلاقاً رجعياً. 

فكذلك اواب على قول أبي حتيفة ومحمد رحمهما الله قيما 
اء العدة. 


إذا جاءت بولد ولم تقر 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يثبت نسب الولد إذا جاءت به إلى 
سبعة وعشرين شهراً » لأن عدا ثلاثة أشهر فيحمل على أنه وط ها 
في آخر العدة ثم استقبلتها مدة الحمل سنتان فيكون جملته سبعة 


وعشرين شهرا » ولهذا قدّر به. 


١‏ - اتفقت التسخ الثلاثة على هذا اللفظ » فليتأمل » والله أعلم بالصواب. 


Yo. 


وإن كانت متوق عنها زوجها فكذلك الجواب » وعندهما في 
الإقرار بانقضاء العدة بالوحدة وفي حكم إثبات التسب إذا جساءت 
بولد لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام » لأنا علمنا أا كانت حاملاً 
قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام وإن جاءت به لأكثر من ذلك 
لم يثبت النسب منه على ما ذكرنا » وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: 
إن جاءت لأقل من ستتين يثيت التسب وإن كان الأكثر من ستتين 
لايثبت كما في الكبيرة. 

قال: ولو أن رجلاً ادعى صبياً صغيراً في يده أنه ابنه فدعوته 
جائزة من غير بينة إذا كان الصبي بحيث لا يعبر عن نفسه وكان في 
يذه »لأف هنا لا يعرف من الزبجل إلة رلت .ولو جا كلق اة 
ببيّنة ما وجد إليه سبيل. 

وهذا إشارة إلى أن سبب ثبوت النسب من الرجل الإعلاق 
وأنه يخفى عن أعين الناس عادة » فلو لم يعمل بقوله بدون البينة تعذر 
إثبات أحكام المعلق به » فصححنا إقراره لحذه الضرورة. 

قال: ولو اذغت امرأة ضيبا ضغواً قي يتغاأنةاتها؛ 
لم تصدّق إلا أن تشهد امرأة على الولادة » لأن الولادة مما يطلع عليه 
غيرها وهي القابلة » وثبوت النسب منها بالولادة فلا يقبل قوها بدون 
شهادة القابلة » بخلاف الرجل فإن سيب ثبوت النسب منه الوطء وإنه 
لا يطّلع عليه غيره. 


وإليه أشار وقال: لأن المرأة هي الي تلد » وقد يحضر الولادة 
فلاتحضرها إلا النساء فيقبل قول من يحضر ذلك » ولأفا أخيرت 
ولصدق خبرها علامة وهي شهادة القابلة » فلا يقبل خبرها بدون 
تلك العلامة. 

قال: ولو ادعى رجل على رجل أنه ابنه ومثله يول د لمثله 
والمدعى عليه ينكر » لم أقبل على ذلك شهادة امرأة واحدة » لأن 
شهادة المرأة بانقرادها لا تصلح حجة لإثبات أمرها » وحيث قلا 
شهادة القابلة إغا قبلناها لتعين الولد لا لإثيات التسب » لأن بب 
ثبوت النسب الفراش وإنه ثابت معلوم » والحبل ثابت با معاينة أو إقرار 
الزوج » فلابد من ولادة الولد حيث رأيناها فارغة ؛ ولابد من القول 
بثبات نسب ذلك الولد لكونه مولوداً على فراشه » إلا أن الحاحة إلى 
التعيين » وأنه لا يمكن معرفة ذلك إلا من قبل النساء » فيقبل قولها 
للضرورة » وههنا الحاجة إلى إثبات النسب وإثبات سببه وهو الفراش 
في أم هذا الولد عند العلوق وأنه ثما يطلع عليه الرجال » فلا تقبل 
شهادة التساء فيه. 

قال: ولو أن رجلاً أعتق عبداً له لا يعرف نسبه ء قادعاة رجل 


أنه ابنه وكذبه الابن لم يثبت نسبه » لأنه يقر له بالنسب من وجه 


ويدعي عليه حق الاتتساب من وجه فلا يثبت حكم كلامه في حقه 


إلا بتصديقه » دعوى كان أو إقرارا » فإن صدقه ثبت نسبه إذا كان 


مثله يولد لمثله » أما إذا كان مثله لا يولد لمثله لايثبت النسبء لأن 
الحقيقة تكذهما » وإن مات الاين ورث المدعي ماله دون مولاه ؛ لأنه 
يقبت النسب بتصادقهما » لأن ذلك من حقهما خاصة ولا يتعلق به 
حق غيرهما » ثم بعد ذلك إن سرى إلى الميراث وذلك لا يعتبر في 
امتناع تصادقهما كما لو تصادقا على التكاح يثبت التكاح في حقهما 
وكذلك في الإرث يعد الموت. 

قال: ولو ادعت امرأة أنه ابنها وصدقها المدعى عليه ءلم يكن 
ابتها ولا يرثها » لأن الأم وإن كانت أصلاً في الاتصاب كالاب 
لانخلاق الولد من مائها ولكن في الحكم البنوة مضافة إلى الأب » قال الله 
تعالى: ادعوهم لآبائهمي ”© فكان الأب أصلاً في حق ثبات السب 
لأنه صاحب الفراش » والأم تبع » وإفا يثبت النسب في حقها فلايثيت 
حكمه في حقه إلا بتصديقه أو بحجة وهي شهادة القابلة ولم توجد. 

قال: فإن أنكر الولد الدعوى لم يثبت التسسب إلا يشهادة 
رحلين ؛ أو رجحل وامرأتين لما ذكرنا. 

قال ابن ماعة عن محمد رحمهما الله: “في امرأة جاءت يولد 
فقالت: هذا ولدي منك » فأنكر الزوج ولادتا » فشهدت امرأة على 
الولادة فإني أجعله ابنها" وهذه المسألة قد مرت مع ما فيها من ذكر 
أقاويل العلماء رحمهم الله. 


١‏ - سورة الأحزاب /ه. 


قال: وإن جاءت امرأة بصي فقالت: هذا ابن منك فصدقها 
على ذلك ؛ وجاءت امرأة أخرى تزعم أنه ابنها وأقامت شهاذة امرأة 
على الولادة لم أقبل شهادة المرأة على ذلك » لأن النسب من المرأة 
الأولى ثبت بتصديق الزوج » وإذا أقامت امرأة أخرى على ولادة منها 
امرأة واحدة لم تقبل شهادتها » لأا حجة ضعيفة لا تصلح أن تكون 
مبطلة لحكم ثابت » والولادة من الأولى ثابتة فلا يطل بش هادا »> 
وهكذا حكي الحواب على هذا التفصيل عن الشيخ الإمام الأحل شيخ 
الإسلام علي بن محمد البزدوى رحمه الله 

أوضح وقال: لو جعلته ابن المدعية بشهادة امرأة واحدةلم أجحد 
بدا من أن أجعلها زوجة لرجل » وأنا إشارة إلى أن التكاح لما لم 
يبت بشهادة امرأة واحدة لم يكن إثبات التسب إلا بإثبات النكاح في 
الأم» ولا تصلح شهادة المرأة الواحدة فيه حجة » ولا يمحكن القول 
بثبوث النسب منها دون الزوج » لأن التسب قد ثبت من الزوج فلا 
يبطل إلا بحجة » فتعيّنت جهة البطلان في هذه الشهادة » ألا ترى! أنا 
لو جعلتاها امرأة له فلو كانت المدعية الأحرى جعلت كأنه تزوجها 
ووطنها فيوجب القول بالتفريق بينه وبين الأولى » حي لا يكون 
جامعاً بين الأختين ويلزمة مهر الأخترى وذلك كله بشهاذة امرأة 


واحدة وأنه محال. 


قال: ولو أن صبياً في يد امرأتين ادعتاه جميعاً لم أجعله ابسن 
واحدة منهما » وإن أقامت إحداهما امرأة تشهد لها على الولادة جعلته 
ابنها » لأن شهادة المرأة الوا 
وقد أقامها » فوجب القضاء بما » وإن أقامت الأخرى امرأة واحدة 


ة في الولادة حجة عند عدم المنازعة » 


على ولادتها » لم ألتفت إلى ذلك لأن شهادة الأولى قد تأكدّت 
باتصال القضاء يها فلا تصلح هذه الشهادة معارضة ها. 

ولو أقامت كل واحدة منهما امرأة واحدة على ولاذته منهما » 
قال في الكتاب: لم أجعله ابن واحدة منهما ء لأني أعلم أن إحدى 
البيتتين كاذبة > وهذا الجواب قوهما » أما على قول أبي حنيفة رحمه الله 
إذا أقامت كل واحدة منهما ما يصلح حجة في حق الأخرى بأن كان 
شهادة رجلين أو رجحل وامرأنين يقبت التسب مبهما جيعاً. 

وهذه المسألة بناء على دعوى الرجلين نسب ولد واحد إليهء» 
إذا ادعياه » كل واحد منهما يقول: "هو اب" وأقام كل واحد منهما 
البينة إن كان في أيديهما أو في يد ثالث » يثبت التسب منهما 
وكذلك لو كان في أيديهما يدعيانه ولا منازع لما ينبت النسب 
منهما بدون البينة. 

وقال الشافعي رحمه الله لا يثبت » ولكن يرج ع إلى قول 
القائف» فإن ألحقه بأحدهما يثبت النسب منه » فإن أشكل عليه » أو 


لم يجدوا قائفاًء فيه قولان: في قول: يقرع بينهما فيقضى لمن خرحت 
قرعته » وقي قول: يوقف الأمر حي يبلغ الصغير فمن صدّقه ينبت 
النسب منه ثم إن كان القائف من بن مدي قُبل قوله » وإن لم يكن 
من بني مدل وعلم علم القيافة بآن حبر مراراً فيمن هو ثابت التب 
وألحقه بأبيه هل يقبل؟ اختلف أصحاب الشافعي رحمه الله فيه » فمنهم 
من قال: يقبل» :ومنهم من قال: لا يقبل قوله. 

هذا كله إذا استويا في الدعوى والحجة » بأن كانا حرين أو 
عبدين أو لمين أو كافرين أو في أيديهما أو لايد فما 
ولا لأحدهما حي يقضى بينهما. 

أما إذا كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً فإنه يقضي بيّّنة 
المسلم عندنا » وعند الشافعي رحمه الله يرجع إلى القائف كما في 
معوى تامسن اة 


وكذلك لو كان أحدهما حرا والآخر عبد » فال 


ة الحر» 
لأن .نسب الحر آكد من تسب العبد » لأنه يجب النفقة عليه في حياقه 
والإرث منه بعد وفاته. 

هذا إذا كان المدعي اثنين إما إذا كان المدعون أكثر من ذلك 
فعلى قول أب حنيفة رحمه الله: يثيت السب منهم وإن كثروا » وقال 


١‏ - لفظ "المسلمة" غير مذكور في نسخة "ب و ج" » فليتأمل. 
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أبو يوسف رحمه الله: لا يثبت إذا زاد على المثئ » وقال محمد رحمه الله: 
يثبت من ثلاثة ولا يثبت أكثر من ذلك. 

فإن أقامت إحداهما امرأة والأخرى رجلين يشهدان أنما ولدت 
هذه هذا الولد » جعلته ابن الي أقامت شاهدين » وكذلك إذا أقامت 
إحداهما امرأتين والأخرى رجلين. 

ولو أن صبياً في يد.رحل وامرأة وادعت اهرأة آنه ابتها من هذا 
الرجل » وادعى الرجل أنه ابنه من غيرها فإنه ابن الرجل » لأن صحة 
دعواه نسب ولد في يده تستغين عن الشهادة » وأما المرأة لا يصح 
دعواها إلا بشهادة القابلة ولم توجد. 

وإن جاءت المرأة بامرأة تشهد لها على الولادة كان انها منة 
وكانت زوجته بمذه الشهاذة » لأن نسب الولد ثابت من الرحل 
بدعواه وهذه الشهادة لا تنفي ثبوت النسب منه » ولكن تنفي حصول 
الولاذة من غيرها » فإذا صار ابنها باعتبار ثبوت الولادة منها وقد 
عرفناه ثابت النسب من الرجل فلابد من قيام الفراش للرجل عليها 
ليثبت النسب منه فصارت زوجته ضرورة الحكم يثبات نسبها منه. 
مبحث الاختلاف بين الدعوى والشهادة وإكذاب الشهود 

(854) وأما ما يكون اختلاناً بين الدعوى والشهادة 
وإكذاباً للشهود 

قال: إذا ادعى على آخر مائة أقفزة حتطة بسيب السّلّم 
مستجمعاً بشرائطه » وشهد الشهود أن المدعى عليه أقر أن له عليه 


Yo¥ 


حنطة » ولم يزيدوا على هذا » قيل: لا تقبل شهادتهم » لأن 
الشهود لم يذكروا إقراره بسبب السلم”" » ودين السلم يخالف سائر 
الديون » حي لا يجوز الاستبدال يدين السلم قبل القبض › ويجوز 
الاستبدال بسائر الديون. 

وقيل: ينبغى أن تقبل شهادةهم » لأن هذا احتلاف في سبب 
الدين > والاختلاف في سبب الدين لا يمنع قبول الشهادة + والأول 
أصح» لأن الاختلاف في سيب الدين إغا لا عتع قبول الشهادة إذا 
لم يختلف الدين باختلاف السبب » ودين السلم مع دين آخر يختلفان. 

(8559) الشهود إذا شهدوا بلفظ البيت والدعوى بلفظ 
"سرائجه" "حكي عن شيخ الإسلام أبي الحسن السغدي رحمه الله: أن 
الشهادة لا تقبل لأغهما غيران » لم يدخل ما شهد به الشهود تحت 
الدعوئ » وقيل: ينبغي أن تقبل » لأن في عرفنا البيت والدار واحد 
يقال: "خانهء فلان" كما يقال: "سراي فلان9". 

)۸۷١(‏ قال: وإذا اذعى ملكا بسبب تخو الشراء من رجحل 
آخر أو الإرث عن أبيه » وما أشبه ذلك ؛ وأقام البيّنة على املك 
المطلق لاتقبل بينته » لأن الشهود شهدوا بأكثر ما ادعاه المدعي » لأن 
المدعي ادّعى الملك بسبب حادث » والشهود شهدوا علك قدم؛ لأنهم 


.435/7 والفتاوى اخندية  حكاية عن الذخيرة‎ ١١1/ معين الحكام‎ - ١ 
انظر: الفتاوى المندية 437/5 وقال فيه: وهو الأشبه والأظهر كذا في الذخيرة.‎ - ۲ 


YoA 


شهدوا بالملك المطلق والملك المطلق قدم » وهذا قلنا: إن في دعوى 
الملك المطلق يستحق العين بالزوائد المتصلة والمنفصلة جميعاً » ويرجع 
الباعة بعضهم على بعض » والشهود إذا شهدوا بأكثر ما ادعاه المدعى 
لا تقبل شهادتهم » لأن المدعي يصير مكذباً شهوده في بعض ما 
شهدوا به فيمنع قبول الشهادة. 
)۸۷١(‏ ولو ادعى المدعي الملك لنفسه مطلقاً ء وشهد له الشفهود 
بالسبب فالقاضي يقبل شهادق.”؟ » لأهم شهدوا بأقل نما ادعاه 
المدعي » والشاهد إذا شهد بأقل ما ادعاه المدعي يقبل شهادته. 

ثم إذا ادعى الملك مطلقا والشهود شهدوا له بالملك بسبب 
ينبغي للقاضي أن يسأل المدعي أتدّعي الملك بهذا السبب الذي شهد به 
الشهود » أو تدّعيه بسبب آخر؟ إن قال: أدعيه بهذا السبب فالقاضي 
يقبل ويقضي له بالملك يهذا السبب » وإن قال: أدعيه بسبب آخر أو 
قال: لا أدعيه بهذا السبب » فالقاضي لا يقبل شهادة شهوده. 

(۸۷۲) ولو ادعى الشراء مع القبض » وشهد له الشهود 
بالملك المطلق » ففيه اختلاف المشائخ » بعضهم قالوا: تقبل » لأن 
دعوى الشراء مع القبض ليس دعوى الشراء من حيث المع بل هو 
١‏ - الفتاوى الهندية 435/8. 


۲ - المصدر السابق. 
۳ - المصدر السابق. 
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دعوى الملك المطلق على ما عرف في كتاب الدعوى » وبعضهم قالوا: 
لاتقبل لأن دعوى الشراء معتبر في نفسه في هذه الصورة ولم يصر 
.عازلة دعوىالملك المطلق » ألا ترى! أنه لا يقضى للمدعي في هذه 
الصورة بالزوائد المتصلة والمنفصلة جميعاً. 

(477) ولو ادعى الملك بالتتاج » وشهد له الشهود بالملك 
يسبب من جهة صاحب اليد أو من غيره » لا تقبل هذه الشهادة » 
بخلاف ما إذا ادعى الملك مطلقاً » وشهد له الشهود بالسبي حيث 

والقرق أن دعوى النتاج على ذي اليد لا يحتمل دعوى ملك 
حادث من جهته أو من جهة غيره » ألا ترى! أنه لا يصح أن يقول: 
هذا ملكي بالتتاج من جهة ذي اليد أو من جهة فلان » فإذا شهد له 
الشهود بالملك بسبب من جهة ذي اليد أو غيره تققد شهدوا يمحا 
لم يدل تحت دعوى المدعي » فلا تقبل شهادقم » وأما دعوى الملك 
المظلق على ذي اليد يحتمل دعوئ ملك حادث من جهة ذي اليد أو 
من جهة غيره » ألا ترى! أنه لو قال: هذا الشيء لي بالشراء من ذي 
اليد أو من فلان كان صحيحاً » وهذا ترجّح بينة الخارج على بينة ذي 
اليد. 

سثل شيخ الإسلام أبو الحسن السغدي رحمه الله عمن ادعى 
غيناً ق بيني نات ملك مطاف وغييد له الكتهود يسبب آل ورقة 


أده 


من أبيه قال: لا تقبل هذه الشهادة » قيل له: إن محمداً رحمه الله ذكر 
في الأصل وف الحامع: أن من ادعى ملكا مطلقاً وشهد له الشهود 
بالسبب فإن الشهادة مقبولة » قال: ههنا هكذا في موضع صحة 
الشهادة على السبب » والشهادة على السبب ههنا لم تصح لأف 5 
شهدوا بالميراث ولم يروا الميراث » قال صاحب الذخيرة رمه الله: 
هذا ليس بصواب » فإن قوهم: ورثه من أبيه كان إثبات الملك يسيب 
الميراث كقوهم: اشتراه من فلان وهو معئ جر الميراث ؛ قكانت 
الشهادة على السبب صحيحة فيجب قيوها. 

(۸۷4) ولو ادعى ديناً يسبب نحو القرض وما أشبهه » وشهد 
له الشهود بالدين المطلق » كان القاضي الإمام مس الإسلام محمود 
الأوزجندي رحمه الله يقول: لا تقيل شهادته”؟ » كما في العين إذا 
ادعى الملك بسيب وشهد له الشهود بالملك مطلقاً. 

(۸۷۵) وإذا ادعى على امرأة أنه تزوجها » وشهد له الشهود 
أا منكوحة قبلت الشهادة » لأن النكاح سيب متعين لصيرورة ا مرأة 
مکو ک3 كزه رر 3 که سرا 

)۸۷٩(‏ وإذا ادعى عيناً في يدي رجحل أنه ملكه > وأن 
ضاحب اليد قبضه مني بغير حق منذ شهر » وشهد له الشهود بالقبض 
مطلقاً » لا تقيل هذه الشهادة. 


١‏ - المصدر السابق. 
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واختلفت عبارات المشائخ رحمهم الله في ذلك » قال بعضهم: 
شهادهم على القبض مطلقاً من غير ذكر تاريخ محمولة على الحال 
والمدعي ادعى الفعل في زمان ماض » والشهود شهدوا على الفعل في 
الخال » والفعل في الزمان الماضي غير الفعل في الحال » وهو نظير ما لو 
ادعى على غيره القتل منذ شهر وشهد له الشهود بالقتل في الحال 
وقال بعضهم: المطلق أقوى وأكثر من المؤرّخ » فالشهود شهدوا بأكثر 
مما اذعاه المدعي. 

وكذلك إذا ادعى المدعي القبض مطلقاً » وشهد له الشهود 
بالقبض منذ سنة إلا إذا وفق المدعي وقال: أردت بالمطلق القبض من 
ذلك الوقت الذي شهد به الشهود فحيتئذٍ تقبل » وقيل: تقبل في هذا 
الوجه من غير توفيق المدعي » لأن المطلق أكثر وأقوى من المؤرخ فقد 
شهد له الشهود بأقل ما ادعاه الدعي فتقبل. 

قال: وإذا ادعى رجل عيناً في يدي رجل فقال: هي لي مذ 
سنة » وشهد الشهود أنا له منذ عشر ستين لا تقبل شهادهم » ولو 
قال: هي منذ عشر سنين وشهد الشهود أفا له مذ سنة تقبل شهادقم» 
لأن في الوجه الأول شهد الشهود بأكثر بما ادذعاه المدغي » وقي 
الوجه الثاني شهد الشهود بأقل ما ادعاه المدعي؟. 


١‏ - القتاوى الهندية 1/88 . ملل؟. ه. 
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وإذا ادعى الملك بسبب الشراء منذ سنة وشهد الشهود بالشراء 
من غير ذكر تأريخ فقد قيل: لا تقبل » لأن المطلق أقوى من المورخ » 
وقد قيل: تقبل » لأن الشراء حادث وقد شهد بأقل ما ادعاه المدعي. 

ولو كان المدعي ادعى اللك يسيب الشراء مطلقاً » ولم يذكر 
التاريخ في الشراء » والشهود شهدوا بتأريخ سنة أو ما أشبه ذلك فقد 
قيل: لا تقبل » لأن دعوى المدعي محمول على الحال إذا لم يذكر 
للشراء تاريخاً » وإذا حمل على الخال ظهر أن الشهود شهدوا بأكثر ما 
اذعاه المدعي » وقيل: تقبل » لأن المطلق أقوى من المؤرخ0©. 

(۸۷۷) قال: وإذا ادعى على رجحل خمسمائة وشهد له 
الشهود بألف درهم لا تقبل شهادقم » لأنه صار مكب شهوده فيما 
زاد على النمسماثة إلا أن يوقق » وقال: كان له عليه ألف درهم كما 
شهد به الشهود إلا أنه قضى خمسمائة » أو قال: أبرأته عن خمسمائة 
ولم يعلم الشهود بذلك » فإذا وقّق على هذا الوجه تقبل7" » ويقضي 
له بالخمسمائة لزوال التكذيب » ولا يحتاج إلى إقامة البينة على 
التوفيق» لأن التوفيق يدعوى الإبراء أو القضاء يثبت بإقرار المدعي » 
فلا حاجة إلى إقامة البينة عليه. 


ت انو اا 
8 تاس اساي 
© - المصدر السابق نقلاً عن الحيط 40/6 . 


وا 


(۸۷۸) وإذا ادعى الغرع على صاحب امال أنه أيرأه وحلله 
وحاء بشهود شهدوا على إقرار صاحب المال بالاستيفاء ‏ فإن القاضي 
يسأل الغريم عن البراءة والتحليل » أكان بالإسقاط أو بالاستيفاء؟ فإن 
قال: كان بالاستيفاء قبلت الشهادة لوجود الموافقة بين الدعوق 
والشهادة » وإن قال: كان بالإسقاط لا تقبل لتحقق المخالفة» وإن 
سكت » ذكر محمد رحمه الله في الأصل أنه لا يجبر على البيان » ولكن 
لا تقبل شهادته ما لم يوق2. 

(۸۷۹) قال محمد رحمه الله في الجامع الصغير: شاهدان شهدا 
على رحل لرجل بقرض ألف درهم فشهد أحدها أنه قضاها » وقال 
المدعي: لم يقضها » فالشهادة على القرض جائزة » ويقضي القاضي 
بالقرض على المدعى عليه. 

وروى الطحاوي عن أصحابنا رحمهم الله أنه لا يقضي القاضي 
بالقرض”" » لأن الذى شهد بالقضاء لم يشهد يمال واجب ؛ وجه ما 


؟ - باصي رالبايق. 
۲ - ولكن ذكر الإمام الطحاوي في مختصره أن المذهب قبول شهادقما على 
القرض والقضاء له بالمال على المدعى عليه » وقال: إن المروي عن أي يوسف عدم 
قبول شهادة الشاهد الذي شهد على القضاء والعبارة كما يلي: 

ومن شهد له شاهدان على رحل بقرض آلف درهم وشهد له أحدها أنه 
قد قضاه إياه » قبل شهادتهما على القرض وقضي له بالمال على المدعى عليه - 
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ذكر في الجامع الصغير أن القضاء لا يتصور إلا بعد سابقة الوجحوب » 
وما اتفقا على القرض والوجوب » فيثبت القرض والوحوب » ثم 
تفرد أحدهما بالقضاء ل يثبت. 

وق الأصل: إذا شهد شاهدان لرجل على رجحل بألف درهم 
فشهد أحدهما أنه قضى منها خمسمائة درهم وأنكر الظالب القيض » 
فإن شهادتهما بالألف جائزة باتفاقهما على ذلك » وشهادة الؤفاحد 
بالقبض لا تقبل لتفرّده بذلك. 

وذكر في العيون: إذا شهد الرجلان على آخر بألف در هم 
وشهدا أنه قد قضاه خمسمائة » وقال الطالب: لي عليه ألف وشهودي 
صدقوا في الشهادة على الألف ‏ وأوهموا في الشهادة على القضاء > 
تقبل شهادقما إن عدّلا » ولو قال: شهادتهم بألف حق » وبالقضاء 
باطل » وزور لا تقبل شهادهماء لأنه نسبهما إلى الفسق. 

(88) وسل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل ادعى على 
رجل عشرة آلاف درهم وشهد الشهود أن المدعى عليه أقر بأن هذا 

-وقد روي عن أبي يوسف رضي الله عنه أنه قال: لا تقبل شهادة الشاهد 

الذي شهد على القضاء » لأنه شهد على أن لا شيء للمدعي على المدعى عليه 
ما يطاليه يه » ويه نأحذ (مختصر الطحاوي .)۳٤۳/‏ 


.6١١/۷ الهداية مع الفتح‎ - ١ 
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المدعي على هذا المدعى عليه وفي ذمته مبلغ عشرة آلاف درهم » قال: 
لا تقبل هذه الشهادة لأن المدعي ادعى عشرة آلاف درهم والشهود 
شهدوا مبلغ عشرة آلاف درهم ومبلغ عشرة آلاف درهم غير عشرة 
آلاف » لأن مبلغ هذا العدد من الدراهم مال آخبر سوى الدراهم يبلغ 
قيمتها قيمة هذه الدراهم » وقد شهدوا على غير ما ادعى فلا تقبل. 

(881) قال: إذا ادعى في مجلس القاضي دعوى وأقام على 
ذلك شهوداً » وكان في الدعوى أو في الشهادة أو فيهما خلل فأعاد 
تلك الدعوى في غير ذلك المجلس » فأعاد أولعك الشهود بدون الخلل 
بأن كان يحتاج إلى زيادة فزادوا على ذلك فإنه لا تقبل هذه الشهادة » 
لأن الظاهر أنه لم يكن لهم شهادة إلا على قدر ما شهدوا أولاً وانفا 
زادوا مازادوا ثانياً بتلقين إنسان إياهم ذلك » تزويراً واحتيالاً » قال: 
فأنا أقول ذلك بإشارة محمد رحمه الله إلى ذلك في الجامع الكبي في 
الرجل يشهد ولا يبرح حى يقول: أوهمت بعض شهادقي قال: إن 
كان غدلاً أحيز شهادته » وقوله "ولا يبرح" دليل على أنه إذا بسرح ثم 
عاد لا تقبل شهادته. 

(887) قال: إذا ادعى رجل جارية في يدي رجحل وقال: 
"هذه الجارية كانت لي" وشهد الشهود "أقاله" هل تقبل هذه 
الشهادة؟ قال صاحب الذخيرة رحمه الله: لا ذكر هذه المسألة في 
الكتب » وقد اختلف المشائخ رحمهم الله فيه » بعضهم قالوا: تقبل » 
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لأن هذا الاختلاف لو وقع بين المدعي وبين الشاهدين بأن ادعى 
المدعي أنما له وشهد له الشهود أا كانت له » تقبل هذه الشهادة » 
وكذا لو ادعى المدعي أنما له وشهد أحد الشاهدين أا كانت له 
لابمنع قبول الشهادة وكذا » إذا وقع بين المدعي وبين الشاهدين » 
ومنهم من قال: لا تقبل وهو الأصح” لأن دعوى المدعي أنما كانت 
له » إقرار منه » دلالة أنه لا ملك له في الحال » لأن إسناد المدعي دليل 
على نفي الملك في الخال » ولو نفى المدعي الك للحال وشهد 
شاهدان أا كانت له » لا تقبل“ هذه الشهادة كذا ههنا. 

(*88) وإذا شهد الشهود أن هذا العين كان ملك الملدعي 
والمدعي يدعي الملك في الحال تقيل شهادقم » لأن بشهادقم نت 
الملك في الزمان الماضي وما عرف ثبوته في الزمان الماضي يحكم ببقائه 
ما لم يوجد المزيل". 

(884) قال اين سماعة عن محمد رحمهما الله: إنه قال في ابنين 
لرجل أقام أحدهما البيّنة على رجل أنه قتل أباهما خطأ » وأقام الآحر 
البينة على هذا الرجل أنه قتل أباهما عمداً » لا تقبل بينة كل واحد 
منهما في حق صاحبه » لأن كل واحد من الابنين يكذّب ية صاحبه 
وإنما يقبل في نصيبه خاصة فلا يشترك كل واحد منهما صاحبه فيا 


.٤۹۹/۳ انظر: الفتاوى الحتدية وقال فيه: كذا في المحيط والذخيرة‎ - ١ 
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أذ منه أو من العاقلة » لأن سبب حصتهما مختلف » لأن أحدها إا 
يأحذ من القاتل يحكم القتل العمد لتعدّر يجاب القصاض لمكان 
تكذيب الشريك » والآخر يأخذ من العاقلة بالقثل الخطأ وأهما غيران 
وكذلك عل الحقين مختلف » لأن موجب قتل الخطأ » على العاقلة 
وموجب قتل العمد في ماله » فاجتلف الحقان ضرورة » والمشاركة 
بحكم اتحاد الحق ولم يوجد. 

وأشار إلى هذا في الكتاب وقال: إنغا ذلك كترلة رحل مات 
وله ابنان فادعى أحدهما ألف ذرهم على رجحل أنه كان للميت عليه 
وأقام البينة » وقال الابن الآخر: قد كان عليه لأبينا ألف ذرهم ‏ لكنة 
أداها في حياته » وأنكر الآخر أصلاً فإن الغرع يبرا من نصيب القر 
بالإيفاء ولا يبرأ من نصيب الآخر » فإن أذ خمسمائة لا يشتركه فيها 
الابن الآحر » لأن هذا الآين عا أقر صار مبرءا عن الغريم عن الديين » 
قصح الإبراء ف نصيبه إن لم يصح في نصيب شريكه » وبعد ما أبرأ 
أحد الشريكين الغرنم عن الدين المشترك لا يبقى له حق المشاركة فيما 
أذ الشريك الآخر. 

فكدذا قي مسألة الكثات: + كل واتحد منهمااصار سرا عساا 
أوحب له بيّنة صاحبه قلا ييقى لكل واحد حق المشاركة أصلاً. 

قال ابن ماعة عن محمد رحمه الله: "في رجل مات وترك ابنين 
وأقام الأكير على الأصغر اليينة أنه قتل أباه عمداً » وأقام الأصغر على 
الأجنى البينة أنه قتل أباه عمد" وقال الأحنبي: لا أدري من قفله » وم 
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أقنله أنا » وأنكر القتل ول يذكر شيئاً آحر ء فإن على قول أبي حنيفة 
رحمه الله للأكير على الأصغر الدية » وللأصغر على الأحني نصف 
الدية » وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: البيّنة بينة الأكبر » ويقتل 
أحاه إن شاء وإن شاء عفا عنه » والميراث للأكبر دون الأصغر » وبينة 
الأصغر على الأجنبى لا تقبل أصلاً » احتيجًا وقالا: بينة الأكبر أولى 
بالقبول » لأنمما استويا في إثبات القود وترجّح بينة الأكبر بإثيات 
حرمان الميراث إذ ليس في بينة الأصغر ذلك » فكان أولى بالقبول. 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: استويا في الدعوى واليينة » وكل 
واحد منهما ولي وحصم فتقبل بينتهما جميعا. 

قوله: لأن في بيّنة الأكبر حرمان الأصغر قلنا: الحرمان نتفي 
والبينة إنما تترجح بالإثبات لا بالنفي » على أن المقصود من البينة 
والدعوى الحكم لا إثبات السبب والسبب يثبت ضرورة إثبات الحكم 


فيتقدر بقدر الضرورة » والضرورة ترتفع بإثبات السبب » فلا حاحة 


إلى إثبات المباشرة » وبالتسبيب لا يحرم عن الميراث » ألا ترى! أن 
حافر البئر يضمن الدية ولا يحرم عن الميراث. 

(۸۸6) قال ابن سماعة عن محمد رحمهما الله في رجل ادعى 
دارا في يد آخر وقال: اشتريتها من فلان منذ سنة » أو قال: اشتريتها 
من فلان ويشير إلى رجل معروف مشهور » وأقام المدعي البينة أا 
داره ولم يقولوا: اشتراها من فلان » فإنٍ أقضي له بالدار » لأنه ادعى 


لذ 


الشراء من مخهول › أقصى ما قي الباب أن دعوى الشراء من إنسان 
إقرار بالملك له » ولكن كا كان مجهولاً كان إقرارٌ للمجهول والإقسرار 
للمجهول باطل » فصار كأنه لم يقر له ول يدع الشراء منه أصلاٌ© » 
ولو كان كذلك فادعى ملك الدار لنفسه وأقام البيّنة على ذلك يقضى 
بالملك له » كذا هذا. 

قال: ولو قال: اشتريتها من فلان بن فلان التميمي ونسبه إلى 
قبيلته أو صناعته : ثم أقام البيّنة أن الدار له أو أن أباه مات وتركها 
ميراثاً له وأنه اشتراها من فلان قال: لا أقضي له بشيء حن يقيم البينة 
على الشراء من الذي إقرار له به أنه أقر لرحل معروف » وصحةة 
الإقرار لا تفتقر إلوتصديق المقر له » بل يتم بالمقر وحده » فإذا صح 
هذا الإقرار له لا تملك إثبات الملك لنفسه إلا بسبب وجود الاتتفال 
ا فة اة 


إلية » وما يذعية من السيب وهو الشراء منه 
فلم يثبت الانتقال » فلا تقبل شهادتهم » بخلاف المسألة الأولى » لأن 
ثمة لم يصح الإقرار لأن المقر له بخهول فلم يشترط لصحة دعواه إثبات 
الانتقال من غيره إليه وهو الشراء منه. 

(885) قال محمد رهه الله 


فإن قالوا: هو اشتراها من فلان 
بألف ذرهم » ولم يقولوا: قبضها بأمره » فإن لا أدفع الدار إليه حق 
آخذ الثمن منه فأدفعه إلى البائع ثم أدفع الدار » وقد ذكر في المتتقشى: 
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أنه لايصح هذه الدعوى منه حن ينقد الثمن عند القاضي ثم إذا تقد 
الثمن فإن القاضي يدفعه إلى البائع ثم إذا قبض مته اللمن استحق 
المدعي المشتري قبض ما اشترى وسلّم القاضي إليه الدار ليقيضها 
بحكم الشراء الذي جرى بينه وبين بائعه » والبينة مقبولة لقيام الحاضر 
مقامه » لأنه ادعى حقاً لا بمكن إثباته إلا بإثبات أمر على الغائب وهو 
الشراء منه فيتتصب الخاضر خصماً عن الغائب في هذا الحكم ‏ وصار 
كأنه حضر وأنكر » ولو كان كذلك مع دعواه وقبلت بينته على 
الشراء منه » كذا هذا » فإذا قبلت هذه البيّنة لا يدفع الدار إليه حى 
ينقد الشمن كما لو كان حاضراً لا علك قبض الدار المبيعة قبل تقد 
الثمن كذا هذا. 

فإن حضر الذي ادعى الشراء مته » وأنكر أن يكون باعه إياه 
أحذه من يد المدعي وسلّمه إلى البائع » لأن البيّنة على البيع قامت 
على غير الخصم فلا تقبل » لأن صحة القضاء تعتمد مدعياً يقضى له 
ومدعى عليه يقضي عليه » فلايد من الدعوى والإنكار » والمدعي 
للبيع لا يصلح أن يكون مدعى عليه وذو اليد لا يصلح أن يكون 
حصا في حق إثبات البيع عليه » لأنه لا يخلو إما أن يكون حصا 
بطريق الأصالة أو بطريق النيابة عن الغائب » لا جائز أن يكون خصماً 
عن نفسه بإثبات البيع عليه بطريق الأصالة » لأن المعتبر في الإنكار أن 
لايتعدى ضرر إنكاره إلى غيره » وههنا يتعتى ضرر إنكاره إلى 
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الغائب» فلا يصلح خحصماً عن نفسه يإثبات البيع عليه بطريق الأصالةة 
ولا جائز أن يكون نائباً عن الغائب في إنكار البيع » لأن إنكاره إغا 
يقوم مقام إنكار الغائب إذا جرى بينهما سبب » و لم مجر بينهما سبب » 
فتعذر إقامة إنكاره مقام إنكار الغائب بطريق الأصالة والنياية جميعاً » 
فظهر أن هذه البينة قامت على غير حصم فلا تقبل » فإذا حضر الغائب 
كان أحق به. 

وذكر في الجامع الكبير ما يدل على أن الغائب في مسألتنا 
يصير مقضياً عليه بالبيع حى لا يكون له أن يأخذه من يد المدعى 
وهكذا ذكر في دعوى الأصل » ولكن وضع المسألة فيما إذا شهدوا 
بالشراء ونقد الشمن وذلك يصير رواية فيما إذا لم يشتهدوا على نقد 
الثمن » لأن المع يجمعهما. 

قال: فإن قالا: اشتراها من فلان وقبضها ولم يسمّيا اللمن » 
قال محمد رحمه الله: فإي أسآهم أنه قبضها بأمره أو بغير أمره؟ ف إن 
قالوا: لا تزيد على هذا شيغاً م أقبل شهادقم » لأنه تع تر القضاء 
بالشراء يثمن معلوم ؛ لأن الشهود لم يشهدوا بذلك » فلابد من أن 
يقضي بالشراء بغير ثمن » والشراء بغير ثمن فاسد » والشراء الفاسد لا 
يفيد الملك بدون القبض » والقبض بدون إذن المتبائعين واجب النقض» 
وهذا أوجب السؤال عن الشهود أنه قبضها بأمره أو بغير أمره » قلو 
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م ينوا شيعاً ولم يزيدوا على هذا لا يقبل شهادقم » لأهم لم يشهدوا 
عا واسيب اللك. 

فإن ماتوا قبل أن يسأهم عن ذلك فهذا على أنها قبضت بأمر 
البائع » لأن الظاهر أنة قبضها بتسليط البائع » والبناء على الظاهر 
واحب عند عدم الدليل بخلافه. 

وكذلك لو قال الشاهدان: قبضها بأمره » لأنه إذا لم ينا الثمن 
فهو ملك فاسد ء والملك الفاسد يملك بالقبض » فلهذا أقضي له بالملك. 

وإن جاء الغائب وادعى الدار قضي له بالدار » لأن هذا بيع 
فاسد والبيع الفاسد مستحق النقض. 

قال محمد رحمه الله: إن لم يسم الشاهدان الثمن ولا أنه قبض 
الدار » فليس هذا باستحقاق » لأني لا أحاصم ولا أحكم للحاضر 
حي أقضي على الغائب بالبيع » ولا أقضي بالبيع إلا بثمن معلوم. 

أشار إلى ما ذكرنا أنه م ادعى ملكا بسبب وأقام البينة لابد 
من القضاء بالسبب » كما لابد من القضاء بالملك » وإنما يقضي على 
قامت على بيع بغير الثمن وأا قائمة على 
الغائب ء لأن الحاضر قد أقر له بالملك حيث ادعى الشراء منه » قلا يمكنه 


نحو ما قامت به البيّنة » وا 


إثبات الملك لنفسه إلا بعد إثبات الانتقال من ملك البائع إليه مما ادعى من 
السبب » وقدر ما أثبته بيع فاسد لما قلنا » والبيع الفاسد لا يفيد ا للك 
قبل القبض » فلا يجوز القضاء به. 


اقا 


قال: رجل ادعى على رجل أنه اشترى مته هذا العبد بألف 
درهم وقبض الثمن » وشهد الشاهدان على البيع ؛ ول ينا النمن » 
ولكن شهدا على قبض الثمن » تقبل هذه الشهادة » لأنهما اتفقا على 
البيع واتفقا على قبض الثمن » والاتفاق يوجب القبول. 

وإن بين أحدهما الثمن وسكت الآخرء وشهدا بقبض النمن 
تقبل شهادقما» تلاق ون القن واااو ران کے 
ولم يخالفه » والموافقة ثابتة بينهما بيقين والمخالة موهومة ‏ فلعله لو بين 
الثمن وافقه فيما بين » ولا يثبت المخالفة بالوهم فتقبل شهادما. 

وإن لم ين المدعي الثمن وادعى أن البائع قبض الثمن وشهدا 
على أنه اشتراه بألق درهم وقبض البائع الثمن تقبل شهادقما » لأنّ 
صحة القضاء ههنا لا تفتقر إلى بيان الشمن فكذلك الشهادة ء لأنهما لا 
شهدا على قبض الثمن لا حاجة إلى القضاء بالثمن لأنه مقبوض » وإنما 
الحاجة إلى إثبات ملك المشتري بالبيغ ليثيت الاتتقال منه لأنه ممحكن » 
فيقضى به » وإن بين المدعي أن الثمن ألف درهم أو لم يبيّن » ولكن 
شهد أحدحما بالبيع على ألف درهم والآخر بالبيع عائة دينار» لاتقبل 
شهادتهما » وإن شهدا بقبض الثمن » لأن إعلام الثمن في الشهادة قبل 
قبض الثمن إن اروك عد ييه راك نيت هيا ون روه 
اختلافهما في مقدار الثمن » ولا يمكن للمدعي تصديقهما » فلابد من 
أن يكون أحدهما كاذباً 


Ye 


قال في أدب القاضي: شهدا جميعاً أنه اشتراه مته » ولم يس ميا 
الفمن » أو مى كل واحد منهما ننا خالفاً لاممّى صاحبه » فإن ذلك 
باطل إذا أنكر البائع ذلك » لأنة لما ادعى الشراء من رجحل فقد أققر 
بالملك له » لأنه يدعي التملّك من جهته بالبيع » ثم إنما يمكنه إثبات 
الملك لنفسه بإثبات الشراء منه والشراء لا يصح إلا بثمن معلوم » فإذا 
لم يشهدا على قبض الثمن » مسّت الحاجة إلى إثيات عقد البيع 
ولايمكن القضاء بالبيع إلا يشمن معلوم » ولم تقم الحجة على ذلك » 
ققد أثبت عند القاضي بيعاً من غير ذكر الثمن وأنة غير جائز » فلا 
يجوز القضاء به. 

هذا إذا لم يسميا الثمن » وكذلك إذا بين كل واحد منهما ثناً 
مخالفاً لما مى ضاحبه + بأن قال أحدهما: الثمن ألف در هم وقال 
الآخر: مائة دينار » لأن البيّنة في حقرق العباد لا تقبل من غير دعوى 
» فلابد من أن يدعي المدعي أحد الثمنين » وعند ذلك يكون مكذباً 
لصاحبه فلا تقبل شهادته » وكذلك إذا شهدا على إقرار البائع أنه 
باعها منه ولم يسم الشمن » ولم يقر بالقيض » وإن شهدا على أنه باع 
منه واستوق الثمن أو على إقراره بالبيع واستيفاء الثمن ولم يبينا النممن 
جازت شهادهما » لأنه لا حاحة ههنا إلى القضاء بالثمن لوقوع 
الفراغ عنه » إنما الحاجة إلى إثبات الملك في البيع وترك بيان النمن لا 
يضرهما. 


Ye 


ثم المدعي بالبيع إذا كان هو البائع أو المشترى فهو شراء » فإذا 
لم يشهدوا على قبض الثمن واختافوا في مقدار النمن أو في جنس 
الثمن » لا يقبل هذه الشهادة. 

(۸۸۷) أما حكم احتلاف الجنس وهو الدراهم والدنانير فقد 
ذكرنا » فكذلك حكم اختلافهما في قدر الثمن » بأن قال أحدهما: إن 
الثمن ألف درهم وقال الآخر: ألف وحمسمائة » لأن البيع بالألف 
كين اكويراك ةا وو لتنا 
القضاء بشهادما : كما لو اختلفا في جنس الثمن. 

(۸۸۸) وأما في الخلع فإن كان المدعي هي المرأة فكذلك 
الجواب » لأن حاجتهما إلى إثبات الخلع والخلع بألف غير الخلع بألف 
وخمسمائة9©, 

وإن كان المدعي هو الزوج قبلت شهادما يقدر الألف » لأن 
الفرقة واقعة بإقرار الزوج » فكان هذا دعوى الدين عليها وقد اتقفق 
الشاهدان على الألف لفظاً ومعن قتقيل عنه ولا تقبل ما تفرد يه 
الشاهد الآخر. 


.٠٠ 4/8 القتاوى المندية‎ - ١ 

۲ - وكذلك هذا الحكم في جميع المواضع في الجنس الواحد إذا اتفقا على قدر 
أو وصف واحتلفا فيما زاد على ذلك » تقبل الشهادة فيما اتفقا عليه إن ادعى 
المدعي أفضلهما » وإن ادعى أقلهما لا تقيل شهادتهما أصلاً ؛ أما إذا اختلفاء 
في الجنس لا تقبل شهادقهما إذا اختلفا كيقما اختلفا بأن شهد أحدهنا على كر 
حنطة والآحر على كر شعير » كذا في الذخيرة (الفتاوى الهندية ٠ ٤/۳‏ 8). 


NY 


[وأما التكاح] 

(۸۸۹) وأما التكاح إن كان المدعي هو الزوج لا تقل 
شهادقما » لأن النكاح بألف غير التكاح بألف وحمسمائة وحاجته » 
إلى إثبات العقد وقد اختلف المشهود به فلا يجوز القضاء بهء وإن 
كان المدعي هي المرأة فكذلك أيضاً على قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله » لأن التكاح عقد معاوضة » ومتاقع البضع مقابل بالمال» 
كالبيع. 

وكما أن اختلاف الشاهدين في قدر البدل تع قبول الشهادة 
سواء كان المدعي هو البائع أو المشتري » فكذلك اختلافهما في قدر 
المهر ينع قبول شهادتهما » سواء كان المدعي هو الزوج أو المرأة ؛ 
وعند أبي حنيفة رحمه الله تقبل شهادهما على مقدار الألف إذا ادعت 
ألفاً وخمسماثئة » لأن صحة النكاح تستغئ عن تسمية اهر وأنه 
كالزائد في النكاح » ويقبل شهادتهما على الأقل بخلاف الييع » لأن 
الشمن فيه مقصود بالبيع » فكان اختلافهما فيه اختلاقاً في نفس العقد 
ضرورة. 

(89) قال: ولو ميا العقد والثمن غير أنهما لا يعرفان الدار 
والخدوة ».ولا يسمّيان فيا من :ذلك »فان لك باطل »لآ 
المشهوديه مجهول. 


يفف 


فإن قالا: قد “مى لنا البائع والمشتري موضع الدار وحدودها 
ووصفوا ذلك وموا » فهو جائز » لأن المشهود به صار معلوماً بذكر 
الحدود » فإن كانوا لا يعرفون أن الدار الي عيّنها المشترى هي هذه الدار 
الي حدّدها البائع ووصفها عندهم » لا يقدح ذلك في قبول الشهادة”". 

ولكن المدعي لا يستحق هذه الدار المعينة بمذه الشهادة » فإن 
أقام البينة أن الدار الي قامت عليه البينة وسمّوا حدودها هي هذه الدار 
بعينها » الي في يد المشهود عليه هذا » فإن القاضي يقضي يما 
للمدعي. 

كما إذا أحضر امرأة فادعى عليها مالاً وأقام البينة » وشهدوا 
أن هذا المدعي على فلانة بنت فلان بن قلان كذا من الال » ولكن 
لايدرى أنها هل هي فلانة أم لا؟ فإن القاضي يقبل شهادهما ويأمر 
المدعي أن يقيم البينة إنما هي فلانة بنت فلان ابن فلان الي شهدوا 
عليها » فإن أقام البينة على ذلك قضي عليها كذلك ههنا. 

(851) ولو شهدوا ولم يذكروا الحدود » لم يقبل شهادهم »> 
لآن اللشهود به خهول لأف الان ونا يصو مرا يه ون القهوة 
الأربعة ولم يوجد ههنا » فإن ذكروا حدّين فكذلك الجواب » لأنه 
لاتحصل المعرفة بذكر الحدين. 


٠‏ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۲٠۸/۳‏ » رقم الفقرة 12لا 


YA 


وعن أبي يوسف رحمه الله إن ذكروا حدين أحدهما طنولاً 
والآحر عرضا تقبل شهادما”" » لأن بذكر الطول والعرض حي ار 
يصير معلوماً » يخلاف ما إذا ذكروا حدین متقابلين. 

ومن مشائخنا رحمهم الله من قال: إن حدّوا حدّين متلاصقين 
لا يقبل » وإن حدوا حدين متقابلين تقبل » لأنه قل ما يتفق محدوداً 
ف ینابایخ 

وإن ذكروا الحدود الثلاثة جاز ذلك استحساناً عندنا خلافاً 


لزفر رحمه الله » لأنه وحد أكثر أسباب التعريف وقل ما يتفق محدودان في 
ثلاثة حدود » ولو اتفق كان نادراً فلا عبرة للنادر » وهذا يقع المعرفة لبي 
آدم بثلاثة من أسباب التعريف وهو امه واسم أبيه وحده. 
بخلاف ما إذا غلطوا في الحد الرابع حيث لا يقبل شها 
لأنه يصير المشهود به مختلفاً » بخلاف ما إذا تركوا حداً واحداً. 
وإن كانت الدار مشهورة كدار الوليد بالكوفة » ودار الشيخ 
الإمام الأجل أبي بكر محمد بن الفضل ببخارى » فكذلك عند أي حنيفة 


.٤۸٥/۳ الفتاوى الطندية‎ - ١ 

۴ - ذكر الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن الحسين السغدي أن هنذا قول 
مشائخ بلخ » شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۲٠۸/۳‏ » رقم الفقرة 14/. 
"ا - المصدر السابق. 

٤‏ - المصدر السابق. 


۹ 


رحمه الله لا يقبل بدون بيان الحدود وقالا: يقبل » لأن ذكر الاسم 
يكفي للتعريف عند الشهود كما في بي آدم » وأيو حنيفة رهه الله 
يقول بالشنهرة إن صار أصل العقار معلوماً » ولكن الدار ثما يزاد يها 
وينقص »ء وبه لا يتغير الاسم فلا يصير المقدار المدعى معلوما فبقيت 
الجهالة فيمتع القضاء » وأما في بن آدم فلايتصور الزيادة والنتقصان 
ويصير معلوماً بالاسم لكان الشهرة من كل وجه » فلهذا يكتفى به 
وههنا بخلاقه. 

قال: ولو قالوا: نشهد أن الدار الي في بني قلان بالكوفة 
وذكروا حدودها الأربعة » ملك هذا المدعي وقال المدعي: أنا آتي 
بشاهدين آعخرين يشهدان أن الدار المدعى على هته الحدوو". 

ذكر في بعض الروايات أن القاضي لا يقضي بشهادقم » 
وذكر قي عامة الروايات أن القاضي يقضي بشهادقم ؛ وهو الصحيح 


.441// المصدر السابق‎ - ١ 

؟ - وقي الفتاوى الندية نقلاً عن الظهيرية: صورة المسألة يأنه لو شهدا 
أنه الدار الي في بلدة كذا في محلة فلات تلاصق دار فلان بن فلان الفلاني وهي 
قي يد فلان المدعى عليه هتا لهذا » ولكن لا تعرف حدودها ولا نقف عليها 


ققال المدعي للقاء آتيك يشهود آخخرين يعرقون حدود هذه الدار وآ 
بشاهدين شهدا أن حدودها كذا وكذا اختلف جواب هذه المسألة في النسخ » 
ذكر في بعضها: أن القاضي يقبل ذلك ويحكم يما للمدعي » وذكر في بعضها: 
أنه لا يُقبل ولا يحكم ها للمدعي الح فليتأمل (الفتاوى المندية 485/7). 


YA. 


لأنا لو شرطنا علم الشهود بالحدود يقع الناس في احرج فاكتفينا 
بعلمهم بأسامي الحدود”" » فإذا شهدوا بذلك وشهد شاهدان آخران 
أن المدعي على تلك الحدود فقد تحقق شرط جواز القضاء » وهو علم 
القاضي بذلك » فيقضي بالدار للمدعي. 

فإن لم يأت المدعي بشاهدين يشهدان على أن الدار على تلك 
الحدود وطلب من القاضي أن يبعث به أمينين من أمتائه إلى الدار حى 
يتعرفا عن حدودها وأسماء جيرانها » أجابه إلى ذلك » فإذا بع هما 
وتعرفا أن حدود الدار وأسماء جيرانها توافق تلك الحدود الي ذكرها 
الشهود وأخبر الأمينان للقاضي بذلك » قضى القاضي بالدار 
للمدعي”؟ وإن خالف ذلك الحدود الي ذكرها الشهود وأخير 
الأمينان بذلك لايقضي بشهادقما » وإن قال شهود المدععي: نحن 
نعرف الدار ونقف عليها ونشير إلى حدودها » إذا قمنا ثمة » ولكن لا 
ندري مَنّْ جيراتها؟ فالروايات مضطربة في هذه المسألة. 


١‏ - ولي الفتاوى الهندية: ذكر ظهير الدين المرغيناني هذه المسألة في شروطه 
وقال: انحتلقت الروايات في هة المسألة والأظهر: أفا تقبلء لأن تحمل 
الشهادة غالباً يكون على هتا الوجه » فإنه إذا أشهد البائع علىالبيع قي البلدة 
والأرض أو الكرم في السواد » فالظاهر أن الشهود لا يعرفون حدوة المبيع لكن 
“معوا ذكر الحدود فيشهدون على تلك الحدود المذكورة في البيع وإن كانوا 
لايعلمون الحدود على الحقيقة كذا في الفصول العمادية » وهو الأصح كذا في 
القنية » وهو الصحيح كذا في الذيرة (الفتاوى الهندية 485/7). 

۲ - انظر: الفتاوى الحندية وقال فيه: كذا في الحيط ٤۸۷/٣‏ . 


A1 


ذكر في بعضها أن القاضي يبعث أمينين من أمنائه مع المدعي 
والمدغى عليه حى يشهد الشهود بحضرة الدار » ويشير ؛ إلى حدودها 
تم يتعرف الأمينان أماء المبيران » فيخبران القاضي » فإن وافقوا ما 
قاله المدعي يحكم القاضي بذلك. 

(۸۹۲) وذكر في بعضها: أنه يبعث أمينين مع الشهود حي 
يشيروا إلى حدودها ويتعرفا أسماء جيراها » ثم يشهدوا جميعاً عند 
القاضي فيقضي بشهادتهم » لأن الأمين نائب القاضي فكانت الشهادة 
عند الأمين كالشهادة عند القاضي » وإذا كانت الشهادة بحضرة الدار 
لايحتاج إلى بيان الحدود » لأن الإشارة كافية في التعريف كما في 
المنقول إلا أن يعرّف الأمينين أسماء الخيران لكتية السجل لا لتنفيذ 
القضاء بل القضاء نافذ بدوته. 

ولو قال شهود المدعي: نحن نعرف أن دار المدعي ملك المدعي 
ولكن لا نعرف أسماء الجيران » وإنا نعرف أن هذه الدار في مخلة كذا 


في سكة كذا وف حوار مسجد كذا في زقيقة كذا يلاصق دار فلان » 
وجاء المدعي بشاهدين يشهدان على الحدود فإن القاضي لا يقضي 
بشيء" » لأن الذين شهدوابالملك لم يشهدوا إلا بحد واحد ‏ واللذان 
شهدا بالحدود لم يشهدا بالملك » بخلاف ما تقدم » لأن ثمة شهدوا 
علكية الدار بحضرة الدار فوقع الاستغناء بالإشارة عن ذكر الحدود » 
أما ههتا بخلاقه. 


.48:1[/ الفتاوى المندية‎ - ١ 


YAY 


ولو شهدوا علكية الدار للمدعي » ولم يتعرضوا في شهادقم 
أن الدار في يد المدعى عليه فالقاضي لا يقبل شهادهم فلا يقضي 
بالعقار للمدعي ما لم يشهد شهود المدعى » أنها في يد المدعى عليه 
اليوم » هكذا ذكر الخصاف رحمه ال" وإغا كان كذلك لتمكن قممة 
المواضعة ولهذا شرطنا الشهادة على اليد ولم نكتف بإقرار المدعى عليه 
باليد » فإن شهدوا أن الدار المدعى في يد المدعى عليه فالقاضي 2 
الشهود عن سماع تشهدون أنها في يدي المدعى عليه أو عن معاينة + 
هكذا حكي عن القاضي الإمام الحليل ليل بن أحمد رحمه الله وهو 


17/117 رقم الفقرة‎ » ۲٠١-۲٠١/۳ شرح أدب القاضي للصدر الشهید‎ - ١ 

؟ - قد ذكر البحث مفصلاً في شرح أدب القاضي للضدر الشهيد في الاب 
الثاني والخمسين 5/7 11-/2311 رقم الفقرة .۷١۷‏ 

٣‏ - وفي نسخة "ج" الخليل بن محمد » قد ذكر تي كتب التراجم » خليل بسن 
أحمد بن محمد بن الخليل ‏ أبو سعيد الشجري (أو السجرى أو السجزي) فقال 
ابن قطلوبغا في تاج التراحم: قال الصفدي: كان إماما في كل علم » شائع الذكرء 
مشهور الفضل » معروفا بالإحسان في النظم والنسثر » ومن مصنفاته كتاب 
الدعوات والآداب والمواعظ » ورحل رحلة واسعة » وكانت وفاته بسمرقند ٠‏ في 
جمادى الآخرة سنة مان وسبعين وثلاماثة (تاج التراجم )١1517/‏ وقد ذكر 
القرشي في الجواهر المضيئة: إن وفاته سنة ثمان وستين وثلاثمائة (الجواهر المضيئة 
7 » انظر: لترجمتة يتيمة الدهر ۳۳۹-۳۴۸/۲ » الأنساب ٤٥/۷‏ > 
معجم الأدباء ۸٠-۷١/١١‏ والنجوم الزاهفرة ٠١١/٤‏ » البداية والنهاية 
0ه العبر ۷/۳وغير ذلك من الكتب. - 


TAF 


الصيحيح » لأنه يجوز أن الشهود معو إقرار المدعى عليه أن الدار في 
يده وظتوا أنه يطلق لحم أداء الشهادة على اليد » فلهذا وجب السؤال 
فإن قالوا: نشهد عن معاينة اليد » فالقاضي يقبل شهادتهم وإلا فلا + 
وكذلك في باب البيع إذا شهد الشهود على البيع والتسليم » فالقاضي 
يسألهم: أتشهدون على التسليم عن إقرار البائع أو عن معاينة البييع؟ 
لأن الحكم يختلف » فإنهم إذا شهدوا عن معاينة البيع والتسليم كان 
شهادة بالملك للبائع يوم البيع » وإذا شهدوا عن إقرار البائع بالك 
لايكون شهادة بالملك للبائع » وإن لم يشهد شهود المدعي أن الدار في 
يد المدعى عليه وقال المدعي: أنا آتي يشاهدين يشهدان أن الدار في 
يده» فالقاضي يقبل ذلك غنه » لأن الحاجة ههنا إلى القضاء بلملك 
للمدعي بسبب الإرث وباليد للمدعى عليه ليتتصب خحصماً ولا فرق بين 
أن يثبت ذلك بشهادة فريق واحد أو بشهادة فريقين» ألا ترى! أنه لو 
شهد الشاهدان على الاسم والتسب وشهد آحران أن هذا الرجل 
هوالمسمى بذلك الاسم والنسب فالقاضي يقبل شهادتهما والله أعلم. 


سوي الأعلام 714/1 للزركلي: 

الخليل بن أحمد بن محمد ين الخايل » أبو سعد الس جزى (۲۸۹- 
۸ه - 4۸۸-4۰۲ م) المعروف بابن جنك: قاضي حنفي واعظ .من 
الشعراء » كان شيخ أهل الرأي في عصره » صاحب قنون من العلوم » طاف 
بلادا كثيرة وسمع الحديث ومات قاضيا يسمرقند ورثاه أبو بكر الخوارزمي. 


Af 


النوع الرايع 
في الشهادة في المواريث وفيما يحدث في الشاهد قبل القضاء 
بشهادته وني الشهادة على النقي وفيما جرح المدعى عليه شهود 
المدعي وفي المسائل المتفرقة 
[الشهادة في الحوادث] 

أما الشهادة في المواريث فههنا فصول: 

(۸۹۳) أحدها: إذا شهد الشهود بوراثة رجل وبينوا سبيها 
ولم يزيدوا عليه » فالشهادة مقبولة » إلا أن القاضي لا يدفع المال إلى 
المشهود له للحال بل يتلوّم زماناً » بحواز أن يظهر وارث آخر للميت 
وهو مزاحم للمشهود له وهو مقدم عليه”©. 

٤(‏ ۸۹) والغاي: إذا شهدوا بوراثته وبينوا سببها وقالوا: 
لانعلم له وارثاً آحر » فهذه الشهادة مقبولة ويدفع القاضي الال إليه 
للحال من غير تلوّم » وقولة: لا نعلم له وارئاً سوى هذا » ليس من 
صلب" الشهادة » بل هو لإسقاط مؤنة التلوّم عن القاضي”؟ » لأن 
- بدون ذكر هذه الزيادة - القاضي يتلوم » وبعد ذكر هذه الزيادة 
لا يتلوم. 


4.5/6 القتاوى الهندية نقلاً عن الذحيرة‎ - ١ 
اقاس "او نی "لچ‎ 
٤۸۹/۳ الفتاوى الهندية تقلا عن الحيط‎ - © 


YAe 


(896) والثالث: إذا شهدوا أنة وارثه » لا وارث له غيره »> 
قبل اھ د 55 ةقاعا واد مكمسا 

(855) والرابع: إذا قالوا: لا تعلم له وارثاً آخر بأرض كذا 
غير فلان » قال أبو حنيفة رحمه الله: هذه الشهادة جائزة » ويقضى له 
بالميراث وقالا: لا يخوز هذه الشهادة ولا يقضى له بالميراث » وؤجه 
قوهما أن وجود وارث في مكان آخر إن لم يثبت بشهادقما نصاً فقد 
ثبت مقتضى تخصيصهما هذا المكان » لأنه لو لم يكن له وارث آخر 
في مكان آخحر لم يكن لتخصيص هذا المكان بالتفي فائدة » والقابت 
اقنضاء كالثايت نصاً » ولو ثبت وجود وارث آخر في مکان آخر نصاً 
وله وارث آحر في مكان كذا فإن القاضي لا يدفع المال إليِه كذا 
ههناء ألا ترئ! أفهما قالا: لا تعلم له وارثاً خر في هذا الجلس 
لايقضي بالميراث له » لما قلنا » ولأبي حنيفة رحمه الله أن وجود وارث 
آخر في مكان آخر + لم پات يِتسبهادَقها لا نضا ولا مقتضى 
تخصيصهما هذا المكان بالنفي فيه » لأن هذا التخصيص فائدةً أحرى » 
ووجه ذلك أنه لما لم يكن له وارث آخر في هذا المكان مع أنه مسقط 
رأسه أولى أن لا يكون له وارث آخر قي مكان آخر. 

ثم الشهود إذا شهدوا على وراثة شخص وبينوا شيبها » وهذا 
الشخص ممن يستحق جميع المال ولا يصير مححوباً بغيره كالاين والابنة 


١‏ - المصدر السايق نقلاً عن الحاوي. 
۲ - المصدر السابق نقلا عن الوجيز للكردري. 
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والأب » إن قالوا: لا نعلم له وارثاً غيره فالقاضي يدفع جميع المال إليه 
من غير تلوم. 

(۸۹۷) أما إذا شهدوا أنه ابنه ولم يزيدوا على هذا فالقاضي 
لا يدفع جميع الال للحال إليه » بل يتلوّم زماناً يقع في غالب رأيه أنه 
لو كان معه وارث آخر لظهر في هذه المدة. 

ولم يقدّر محمد رحمه الله في الأصل لذلك مقداراً ولكن فوّض 
ذلك إلى رأي القاضي » هكذا ذكر في الجامع الكبير. 

والمذكور في الجامع الكبير: أن القاضي يتأنى ويتلوّم في ذلك 
زماناً قدر ما يقع في غالب ریه » أنه لو كان له وارث آخر لظهر في 
مثل هذه المدة9, 

وذكر الطحاوي رحمه الله في مختصره وقدّر لذلك حولاً » 
وعن مشائخنا رحمهم الله قالوا: ما ذكر الطحاوي قوهماء لأسا 
يثبتان المقدار فيما لا نص فيه ولا إجماع بالاجتهاد. 

وما ذكر في الأصل وف الجامع قول أبي حنيفة رحمه الله لأنه 
لا يثبت المقدار فيما لا نص فيه ولا إجماع بالاجتهاد » بل يفوّضه إلى 
رأي من ابتلي به فإذا تلوّم حولاً أو مقداراً وقع في قلبه أنه لوكان له 
١‏ - كذاق المحيط › ا اوی المندية .٤۸۹/۳‏ 
؟ - هكذا في الذحيرة » انظر: الفتاوى الندية .٤۸۹/۳‏ 

٣‏ - وليتلوم زماناً يقع في غالب رأي القاضي أنه لو كان معه وارث آخر لظهر 
في هذه المدة (القتاوى الهندية .)٤۸۹/۳‏ 


YAY 


وارث آخر لظهر » دفع المال إليه » لأن تفي وارث آخر يثبت بنوع 
دليل وهو التلوّم » فصار كما لو ثبت بالشهادة. 

فأما قبل التلوّم لا يدفع الال إليه » لأن نفي وارث آخحر قبل 
التلوّم ثبت باستصحاب الحال » وأنه لا يصلح لإثبات استحقاق لم يكن 
ثاب 

فرق بين هذا وبين ما إذا شهدوا أنه جد الميت أو أخوه لأبيسه 
وأمه ولم يزيدوا على هذا » فإن القاضي لا يدفع المال إليه بالتلوم. 

والفرق أن في مسألة الابن وقع الشاك في دفع يعض المال لا في 
دفع الكل » لأنه نستحق للبعض على كل حال » وقي مسألة الأخ 
والحد الشك وقع في الكل فإِهما يحجبان بوارث آحر » والنفي الثابت 
بالتلوّم دون النفي الثايت بالشهادة من حيث الحقيقة؛ فاكتفى بالتلوم 
مين وقع الشك في دفع البعض فلم يكتف به مى وقع الشك في دفع 
الكل ليظهر نقصان رتبة التلوّم عن رتبة الشهادة. 

فصار وزان مسألة الأخ والحد من مسألة الابن » أن لو شهدوا 
أنه حده أبو أبيه ووارئه أو شهدوا أنه أحوه لأبيه وأمه ووارثه حى ثبت 
له استحقاق البعض ووقع الشك في الباقي » ولو كان كذلك كان يدفع 
المال إلية بالتلوّم » وإذا عرفت الحواب في الابن فهو الجواب في الابة 
والأبوين » لأن الشك قي حقهم تمكن في البعض » لاهم لا يحجبون 


584 


بخال واللنواب في ابن الاين وق ابن الأخ والعم وابن العم كابلدواب في 
الحد والأخ » لأن في حق هؤلاء وقع الشك في دفع الككلء؛ لأفم 
يحجبون يغيرهم. 

هذا الذي ذكرنا إذا كان المدعي يستحق جميع المال » وهو تمن 
لا يحتجب بغيره كالاين والابنة » أو تمن يحجب يغيره كالأخ والعم 
وابن الابن وأشباههم. 

أما إذا كان المدعي وارثاً لا يستحق جميع المال كالزوج 
والزوجة إن شهدوا أنه زوجها وأا زوجته » لا تعلم له وارثاً غيره 
دقع إلى الزوج النصف وإ المرأة الربع » لأن تفي وارث آخر ثبت 
بالشهادة فصار كالثايت بعلم القاضي. 

وأما إذا شهدوا أنه زوجها أو شهدوا أنما زوجته وم يزيدوا 
على هذا » أجمعوا على أن قبل التلوّم لا يدقع إليه أكثر النضيبين » لأن 
استحقاق أكثر النصيبين معلّق بعدم الولد وأنه لم يثبت يدليله » والعدم 
الثابت باستصحاب الحال لا يكفي. 

وأما إذا تلوم زماناً ولم يظهر وارث آخر قال محمد رمه الله 
في دعوى الأصل: يدفع القاضي إليه أكثر النصيبين إن كان زوجاً 
النصف وإن كانت زوجة الربع. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يدفع إليه أقل النضيبين إن كان 


زوجاً الربع وإن كانت زوجة الثمن » وم يذكر قول أي حنيفة رحمه الله 


A۹ 


ف المبسوط » والطحاوي رحمه الله ذكر قول أبي حنيفة مع قول أي 
يوسف رحمهما الله » والخصاف ذكر قوله مع محمد" قال: وإذا ادعى 
داراً في يدي إنسان أا له » ورثها عن أبيه » فحاء بشهود شهدوا أا 
كانت لأبيه إلى أن مات وتركها ميراثاً له » لا نعلم له وار غيره » 
فالقاضي يقبل هذه الشهادة ويقضي بالدار للمدعي”” » وهذا ظاهر. 

وكذا إذا شهدوا أا كانت لأبيه يوم الموت وإن لم يشهدوا أنه 
تركها ميراثاً له » لأنه إن لم يشهدوا بذلك صريحاً فقد شهدوا يذنلك 
دلالة » لأن ما كان لإنسان عند الموت يضير ميراثاً لورثته لا عالة» 
وكذا إذا شهدوا أنما كانت في یذ أبيه إلى أن مات أو شهدوا أا كانت 
في يد أبيه يوم الموت » لأن الشهادة باليد يوم الموت شهادة بالملك له 
يوم الموت » لأن اليد امخهولة تنقلب يد ملك عند الموت؛لأن الظاهر من 
حال من حضره الموت أن يبين ما كان عنده من الودائع أو المغصوب 
فإذا لم يبين » فالظاهر أن ما في يده ملكه وجعلنا "اليد عند الموت“ يد 
ملك من هذا الوح 

وروی الحسن ين زياد وعلي بن يزيد الطبري صاحب محمد بسن 
الحسن رحمة الله » أنه لا تقيل هذه الشهادة > لأقم شهدوا بيده 
عرف القاضي زوالا ولم يشهدوا بالملك للمورث » ولكن ما ذكر في 


١‏ - الفتاؤى الد 
- المضدر السايق /491. 
قال في الفتاوى المندية: وهو ظاهر الرواية وأصح هكذا في الذعيرة11/7. 


قال كذا في الغيط ٤۸۹/۳‏ 
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عرف القاضي زوالا ولم يشهدوا بالملك للمورث » ولكن ما ذكر في 
ظاهر الرواية أصح لما ذكرنا: أن الأيدي المجهولة عند الموت تنقلب يد 
ملك » فكانت هذه شهادة بالملك من حيث المعن. 

ولو شهدوا أنماكانت لأبيه ولم جروا الميراث إلى المدعي 
فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة في قول أبي تيقة رة نش وغوه ول 


أبي يوسف رحمه الله أولاً » ثم رجع أبو يوسف عن هذا القول وقال: 
يقبل هذه الشهادة ويقضى بالدار للمدعي©. 

وجه قول أبي يوسف آخراً: أن كون هذه الدار ملكا للميت 
يوم الموت إن لم يثبت بنص الشهادة » ثبت مقتضى الشهادة أففا 
كانت لأبيه » لأن ما كان لإنسان يبقى إلى أن يوجد ما يزيله وييقسى 
إلى يوم الموت » فصار هذا وما لو شهدوا يكونه له يوم اموت سواء 
والله أعلم. 

وجه قول أي حتيفة ومحمد رحمهما الله أن كون هذه الدار 
ملكاً للميت يوم اموت ثايت باستحاب الحال لا بالينة 6 فإقم لم 


١‏ - في الفتاوى الحندية: في قول أي حنيفة وتحمد رحمهما الله  ...‏ وم 


يذكر المصنف قول محمد مع قول أبي حنيفة رحمه الله وذكر المصنف في بيان 


التوجيه وقال: وجه قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله » فنبت أن قول محمد 
مع قول أي حنيفة كما د في المندية تقلا عن النحيط (الققاوى 
المندية5۹۲/۳). 


۹۱ 


يشهدوا أا كانت لأبيه يوم اموت »> وإنما شهدوا أا كانت لأبيةه 
لاغيرء إلا أن ما ثبت للأب يبقى إلى يوم الموت ما لم يوجد دليل 
الزؤال باستصحاب الخال لا بدليل يوحب قيامه ؛ قلنا: الفابت 
باستصحاب الحال يصلح لإبقاء ما هو ثابت » لا لإثبات ماهو 
غيرثابت على ما عرف » فاعتبرنا الكون الفابت يوم الموت 
باستصحاب الخال وهو الملك للميت فإنه لا يثبت للوارث بالموت 
ملك جديد » بل يبقى عين ما كان للمیت حي كان للوارث أن يرد 
بالعيب ويرد عليه؛ و م يعتبر في حق مالكية الوارث » لأن اعتباره في 
حق مالكية الوارث اعتباره لإثبات ما لم يكن ابساًء لأن مالكية 
الوارث لم يكن ثابتاً وإنفا يثبت للحال » فبأحد الاعتبارين وحب 
القضاء يذه البينة » وبالاعتيار الآخر لا يجب قلا يحب بالشك 
والاحتمال. 

قال: ولو شهدوا أا لأييه » لا تقبل هذه الشهادة ‏ ذكر محمد 
رمه الله المسألة في كتاب الدعوى من غير ذكر خلاف » وقد اختلف 
المشائخ فيه" 


١‏ - ذكر في الفتاوى المندية الخلاف في المسألة فقال: ولو شهدوا أا لأبيه ولح 
يقولوا: مات وتركها ميراثاً له » منهم من قال: هذا أيضاً على الخلاف ومهم 
من قال: ههنا لا تقبل بالإجماع وهو اختيار الفضلي رمه الله » وهو الأضح 
كذا في الخلاصة قي كتاب الدعوى في الفصل العاشر » وهك ذا في الفصول 
العمادية 441/7 وصاحب خلاصة الفتاوى قد فصل القول وقال: هنا أربع 
مسائل: الصورة الأولى أنهم شهدوا أن الدار كانت لأبيه ولم يري دوا على- 


نف 


منهم من قال: المسألة على الخلاف على قول أبي حنيفة وتحمد 
رحمهما الله لا تقبل هذه الشهادة » وعلى قول أبي يوسف رحمه الله 
تقبل» فإن أبا يوسف ره الله اعتير جانب املك ولا استحالة في 
جانب الملك وهما اعتبرا جانب المالكية ولا مالكية للميت في الححال » 
فكانت هذه شهادة بالمستحيل » ومنهم من قال: لا تقبل هذه الشهادة بلا 
حلاف» وإليه ذهب الشيخ الإمام الأجل أبوبكر محمد بن الفضل رحمه الله 
وكان يقول: إن محمداً رمه الله ذكر كلا الفصلين في الكتاب ثم 
حص رجوع أبي يوسف رحمه الله في مسألة الكون للميت » ولو كان 
الخلاف فيهما واحداً لذكر رجوغه فيهما » فعلى هذا أبو يوسف 
رحمه الله يحتاج إلى الفرق بين هذه المسألة وبين تلك المسألة» ووحه 
الفرق: أن الاستحالة في هذه المسألة إن لم تتحقق في جانب الملك لأن 
الملك لم يتجدد للوارث بل قائم مقام اميت كأنه وكيله » تحقققت 
الاستحالة في إثبات المالكية للميت » لأن الموت ليس يسبب للملك 
وأنه موضوع لإبطال الحياة لا لإيجاب الملك » فباعتبار الاس تحالة في 
إثبات المالكية للميت للحال ينع قبول الشهادة » وباعتبار إثبات املك 


-هذا والثانية: ما كانت لأبيه أو ف يد أبيه مات وتركها ميرائاً له فههنا یقبل» 
الثالئة: لو شهدوا أا كانت لأبيه أو في يد أبيه يوم مات فيقيل هذه الشهادة 
أيضاً » الرابعة: لو شهدوا أنها لأبيه ولم يقولوا: مات وتركها مراثاً له » مهم 
هن قال: هذا أيضاً على الخلاف الذي ذكر في الوجه الأول ؛ ومنهم من قال: 
ههنا لا يقبل بالإجماع إلى آخبره وهو اختيار الفضلي وهو الأصح » الكل في 
الأقضية » (خلاصة الفتاوى ٠١۸/۳‏ » الباب العاشر في دعوى التسب والإرث). 


AF 


للورثة للحال يوجب القبول » ولا يجب القبول بالشك » بخلاف ما لو 
شهدوا أا كانت لأبيه فما غير مستحيلة باعتب ار إثبات الملك 
والمالكية جميعاً » لأتهم أثبتوا كلا الأمرين في حالة الحياة » فوحب 
القبول » وإذا وجب القبول بقي الملك إلى يوم الوت باستصحاب 
الحال » ثم يثيت مالكية الوارث حكماً لذلك: 

ثم هذا الاختلاف فيما إذ لم يجروا الميراث » فأما إذا جروا 
وقالوا: هذا لأبيه مات وتركها ميراثاً له تقبل هذه الشهادة بلا 
خلاف. 

ذكر محمد رحمه الله مثل هذا في مسألة الجد في المبسوط على 
ما سيأتى بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وف فتاوى النسفي: إذا شهد الشهود بالوراثة وقالوا: "اين محدود 
ملك فلان بود وحق وى بود ودردست وى بود تا روزى که كرد 
وميراث عُذاشت مر فرزندات خويش را فلان وفلان را" فإن هذا ليس 
بتمام » فلابد من أن يقولوا: "ميرات غناشت این محدود را" أو يقول: 
"ميراث ماندش" حى يتم حكم اليراث في امخدود المدعى. 

قال الشيخ الإمام نحم الدين عمر النسفي رحمه الله: تيت 
الفتوى في جر الميراث وبالغت في شرائط الجر » إلا أنّي تركت الاء عند 


١‏ - ترجمته بالعربية: هذا امحدود كان ملكا لفلان وحقه وبيده إلى يوم موته 
وترك الميراث لأبنائه » فلان وفلان. 
؟ - ترك هذا الحدود ميرائاً. 
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قول: "وت رکه ميراثا" وكتبت "وترك میرائا" فقال لي السسيد الإمام أبنو 
شجاع رحمه الله: الحق به الهاء واجعل "وتركه ميراثً" حن في بالصحة. 
أن لا يتاج إلى جر 
الميراث فيما إذا شهدوا أنه ملكه يوم موته أو شهدوا أنه كان في يده 
يوم مات وإنما يحتاج إليه إذا شهدوا أنه كان ملكه ولم يتعرضوا اليوم 
بدليل المسائل الي تقدم ذكرها. 

قال: وإذا شهد شاهدان أن فلاناً مات وترك هذه الدار ميراثاً 
لفلان » ابنه هذا » لا نعلم له وارئاً غيره ولم يدركا فلا اميت » لاتقل 
شهادقهم”” » لا لخلل في جر الميراث » لأنهم جروا المبراث إليه حيث 
قالوا: تركها ميراثاً له ولا لخلل في الشهادة على النسب وللوت من 
حيث أنهم شهدوا بالشهرة والتسامع » لأن الشهادة بانسب والموت 
بالشهرة والتسامع جائزة » ولكن إما لا يقبل لخلل في شهادهما بالملك » 


قال صاحب الذحيرة رحمه الله 


١‏ - الإمام السيد أبو شجاع اسه محمد بن أحمد ين 


الحسين بن القاسم 
بن حمزة بن الحسن بن علي ين عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العباس يسن 
على بن أي طالب العلوي » كان في زمن ركن الإسلام علي يسن الحسين 
السغدي المتوق سنة إحدى وستين وأربعمائة » فكان الإمام الحسن الماتريدي 
(الحسين) معاصراً هما » وكان المعتير في زماهم ف الفتاوى أن يجتمع حط هم 
عليها (الجواهر المضية ۲۸/۳ » رقم الترجمة .)١15٠‏ 

(الفوائد البهيّة /ه6١‏ » الجواهر المضية97/1 » رقم الترجمة .)0۹۳١‏ 

۲ - الفتاوى الهندية وقال فيه: كذا في المبسرط .٤۹۲/۳‏ 


ê 


لأنهم شهدوا بالملك للميت بالشهرة والتسامع » والشهادة في الأملاك 
بالشهرة والتسامع لا يجوز » وإئما قلنا: نهم هدوا بالملك للميت 
بالشهرة والتسامع » لأنهم إذا لم يدركوا اميت لم يعاينوا سبب الملك مه 
في الدار ولا كون الدار قي يده يتصرّف فيها تصرّف اللاك » قعلم أم 
شهدوا بالملك للميت بحكم الشهرة والتسامح. 

هذا إذا كان نسب المدعي معروفاً من الميت » وإن لم يكن 
نسبه معروقاً من الميت وشهدوا أنه فلان بن فلان الميت » وأن المت 
هذا ترك هذه الدار ميراثاً له » ولم يدركوا اميت لم يُذكر هذا الفصل 
ههناء وذكر في المنتقى: أجيز شهادما في النسب وأبطلها في 
ري 

ولو شهدوا على دار في يد رجل أا لفلان جد هذا الرحل 
المدعي وقد أدركوا الجد » والمدعي يدعي أا كانت لأبيه » ههنا 
فصلان: 

أحدهما: إذا شهدوا أا كانت لحد هذا المدعى فلان ».مات 
وتركها ميراثاً لأب هذا المدعي ثم مات الأب » وتركها ميرائاً فنا 
المدعي » فقي هذا الوجه تقبل هذه الشهادة » ويقضى بالدار للمدعي. 

والثاي: إذا شهدوا أنها كانت د المدعي وم يزيدوا على هذا 
قفي هذا الوجه إن لم يعلم تقدم موت الجد على موت الأب » لا 
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يقضي بالدار للمدعى بالإجماع » وإن علم فكذا االجواب عند أي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله وأبي يوسف أولاً » ثم رجع أبويوسف رمه 
الله وقال: يقضي بالدار للمدعي. 

والاختلاف في هذا نظير الاختلاف فيما إذا شهدوا أا كانت 
لأبيه » ولو شهدوا على إقرار ذي اليد أن هذه الدار لحد الملدعي وم 
بجروا الميراث » فإن القاضي يقضي بالدار للمدعي إذا لم يكن له 
وارث آخرء كما لو شهدوا على إقرار ذي اليد أا كانت لأبيهء 
فبعض مشائخنا رحمهم الله قالوا في مسألة الجد: لا تقبل الشهادة بلا 
خلاف. 

قال: وإذا شهدوا أن هذه الدار لحد هذا المدعي ولم يقولوا: 
"كانت لحده" فإن جروا الميراث تقبل هذه الشهادة ويقضي بالدار 
للمدعي » لأن تفسير الجحرٌ أن يقولوا: هذه الدار الجده مات الححد 


وتركها ميراثاً لأبية ثم مات أبوه وتركها ميراثاً لهذا للدي وق 
قالوا: مات الحد وتركها ميراثا لأبيه فقد شهدوا بالملك لأبيه حال حياته؛ 
وصار من حيث المعين كأفنم قالوا: كانت لأبيه » وجرّوا الميراث ؛ وأما 
إذا لم جروا الميرات فعلى قول أي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تقبل. 

وأما على قول أبي يوسف رحمه الله الآحر: فقد اختلف 
المشائخ فيه » بعضهم قالوا: تقبل هذه الشهادة » لأن معن قول 
١‏ - الفتاوئ المندية ٤۹۳-٤۹۲/۳‏ 
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الشاهد أنها لجده عرفا وعادة أنما كانت لحد » ولو شهدوا أنما كانت 
لحده » يقضى ها للمدعي عنده كذا ههنا » ومنهم من قال: لاتقبل 
هذه الشهادة ولا يقضى بالدار للمدعي عنده أيضاً » والفرق لأبي 
يوسف رحمه الله بيئما إذا شهدوا أنما كانت لحد المدعي وبينسا إذا 
شهدوا أا لحد المدعي أنهم إذا شهدوا أا كانت خد المدعي فقد 
أثبتوا الملك بحده في حال حياته وهو من أهل الملك فيثبت الملك للجد 
في حال حياته يهذه الشهادة » وما ثبت للجد ينتقل إلى المدعي مالم 
يثبت الزوال من الخد قبل موته » وأما في هذه المسألة أثبتوا الملك للجد 
بعد الموت لأن قولهم: له عبارة عن الحال » وهو ميت في الحال؛ 
والميّت ليس من أهل الملك فلم يثبت الملك للجد » وإذا لم يثبت الملك 
للجد لا ينتقل إلى المدعي. 

وإن شهدوا أن الدار كانت لحد هذا المدعي » مات الجد وترك 
أب هذا المدعي وارثاً » لا وارث له غيره » ولم يزيدوا على هذا يعي 
لم يشهدوا أن أب هذا المدعي مات وتركها ميراثاً له » والمسألة على 
الخلاف الذى ذكرنا , لأغم شهدوا ملك الحد والانتقال إلى أبيهء 
فكأئهم شهدوا أا كانت لأبيه » وههنا المسألة على الخلاف. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا شهدوا أا كانت لأبيه كلفثهم 
البينة على عدد الورثة ثم نقذت القضاء » لأهم ما لم يشهدوا على 
عدد الورثة لا يصير نصيب المدعي معلوماً والقضاء بامحهول لايجوز » 


TA 


وكذلك إذا شهدوا أا كانت لحد المدعي كلفتهم البينة على عدد 
الورثة ثم نفذت القضاء بحصة هذا المدعي» لأن الشهادة على أنما 
كانت لأبيه أو على أنما كانت لحده شهادة معتبرة عند أبىيوسف 
رحمه الله > وها يثبت كون الدار مملوكاً للأب أو للجد عند الوت» 
وما كان للمورث عند الموث يصير ميراثاً لورثنة إلا أنا لانعلم كم 
نصيب هذا المدعي من الميراث » ويشترط بيان عدد الورثة لنعلم مقدار 
نصيب المدعي. 

قال: وإذا شهد الشهود أن أباه مات في هذه الدار لا تقبل 
هذه الشهادة » لأنّ هذا ليس بفعل يفعله اللاك غالباً » لأن الدار قد 
يموت فيها الملاك وقد يموت فيها الضيفان فلا يكون دليلاً على اليد » 
بخلاف ما إذا شهدوا أن أباه مات وهو ساكن في هذه الدار » يقيبل 
هذه الشهادة » لأن السكئ إغا تكون من المالك غالياً. 

وذكر محمد رحمه الله: أن رجلاً في يديه دار قال لآخر: كنت 
أمس ساكن هذه الدار » وقال الآخر: صدقت وهي لي وقال المقر: 
ليس لك » كان للمقر له بالسكن أن يأخذها » أشار إلى أن السكن 
دليل الملك حيث جعل الإقرار بالسكين إقراراً له بالملك0©. 


.٤۹۱/۳ الفتاوى المندية‎ - ١ 
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وذكر المعلى7" عن أبي يوسف رحمهما الله إذا شهد شاهدان 
أن فلانا مات وهو ساكن في هذه الدار لا يقضى بالدار لورثته » ولو 
شهدوا أن أباه مات وهو لايس هذا القميص أو لابس هذا الخاتم 
تقبل" هذه الشهادة. 

وحكي عن القاضي أي اليثم“ عن القضاة الثلاثة رهم الله 
أهم كانوا يفصلون الجواب في ذلك ويقولون: إن شهدوا أن الخاتم في 


١‏ - معلى بن منصور: أبو يى الرازي » روى عن أبي يوسف ومحمد الكقب 
والأمالي والنوادر مات سنة إحدى عشرة بعد المائتين (قال الخامع) كان 
مشاركاً لأبي سليمان الموزجاي وها من الورغ والدين وحفظ الحديث بالمرتية 
الرفيعة وروى عن مالك والليث وحماد وابن عيينة وروى عنه ابن المديئيٍ 
والبخاري في غير الجامع وروی له أبو داود والترمذي وابن ماجه كذا ذکره 
القاري » وني الكاشف للذهى قال العحلي: هو ثقة نبيل صاحب ستة طليوه 
غير مرة للقضاء فأبى وكان من كبار أصحاب أي يوسف ومحمد (الفوائد البهية 
(el‏ 

۲ - الفتاوى المندية 491/8 


۴ - عتبة بن خيثمة بن محمد » أبو اليثم النيسابورى » أستاذ القضاة 


والفقهاء 
» عدم النظير في الفقه والتدريس والفتوى » تولى القضاء سنة اثتتين وتسعين 
وثلاثمائة إلى سنة مس وأريعمائة » أجراه أحسن يحرى ومات في السادس عشر 
جمادى الآخرة سنة ست وأربعمائة ؛ تفقه على الأستاذ أبي الحمسين قاضي 
الحرمين (الجواهر المضية 511/17 » الرقم 915). = 
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خخنصره أو بنصره يوم الموت » يقبل هذه الشهادة » وإن شهدوا أنه 
كان في السبابة أو في الوسطى لا تقبل هذه الشهادة » والصجيح أن 
يخرى على إطلاقه كما أطلق محمد رحمه الله. 

ولو شهدوا أن أباه مات وهو حامل هذا الثوب » تقبل هذه 
الشهادة. 

ولو شهدوا أن أباه مات وهو قاعد على هذا الفراش أو على 
هذا البساط أو نائم عليه أو شهدوا أن أباه مات وهذا الثوب موضوع 
غلى رأسهء لا تقبل هذه الشهادة©. 

ولو شهدوا أنه كان مات وهو الواضع على رأسه تقيل هذه 
الشهادة“ لأن الوضع منه قعل لا يتأتى إلا بالنقل فكان دليلاً على 
اليد“ » هكذا حكي عن القاضي الإمام أبي الميثم رحمه الله. 


أذ عن قاضي الحرمين أحمد بن محمد التيسابورى عن محمد بن محمد آي 

طاهر الدباس عن أبي حازم عبد الحميد عن عيسى بن أبان عن محمد وتفقه 

عليه جماعة منهم عماد الإسلام صاعد بن محمد بن أحمد والهيثم بن أي المي م 

(الفوائد البهية .)١18/‏ 
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؟ - المصدر السابق. 

٣‏ - المصدر السابق. 

- للمندر السايق. 

ه - والأصل في جنس هذه المسائل أن الشهود إذا شهدوا على قعل من المورث 

في العين عند موته فهذا على وجهين » إما أن يشهدوا بقعل هو دليل اليد أو- 
۴١‏ 


ولو شهدوا أن أباه مات : وهو راكب على هذه الدابة قضى 
بالدابة للراكب7؟. 

قال في دعوى الأصل: إذاكانت الدار في يدي رجحل وابن أحيه 
فادعى العم أن أباة مات وتركها ميراثاً له » لا وارث له غيره ٤‏ وادعى 
ابن الأخ أن أباه مات وتركها ميراثاً له » أقضي بالدار بينهما نصفان » 
لأن كل واحد منهما أثبت الملك لأبيه في الدار ثم أثبت الانتق ال إلى 
نفسه فكأنَ الأبوين حيّانَ حضرا وادعى كل واحد منهما الدار لنفسه؛ 


والدار في أيديهما » وهناك يقضي لكل واحد منهما بنصف الدار ثم ما 


-بفعل ليس هو بدليل اليد » فالذي هو دليل اليد في النقليات قعل لآيتصور 
ثبوته بدون النقل كالليس والحمل » أو فعل يحصل عادة للنقل كالركوب في 
الدواب » وف غير التقليات دليل اليد قعل يوجد من اللاك في الغالب كالسكي 
في الدور ؛ وهذا النوع من الفعل إذا قامت البينة على وجوده من ال ورث في 
العين عند موته يقضي بالمتعى للمدعي والذي ليس بدليل اليد في النقليات فعل 
يتأتى يدون النقل ولا يحصل في الغالب لاتقلل كالحلوس على البساط » وقي غير 
التقليات الذي ليس بدليل اليد فل يوحد من غير اللاك قي الغالب ادلاو 
والنوم في الدار » وهذا التوع من الفعل إذا قامت الشهادة على وحوده من 
المورث في العين عند موته لا يقضى بالعين للمدعي كذا في امحيط (الففاوى 
الهندية 4937-4176 

١‏ - المصدر السابق. 


قضى به يقضي لكل واحد منهما لأن نصيب كل واحد منهما يصير 
ميراثاً لولده. 

وإن قال العم: هذه الدار كانت بين أبي وأخي نصفين وصدقه 
ابن الأخ في ذلك إلا أن العم قال لابن الأخ: مات أخي قبل موت 
الجد وصار النصف الذي كان لأحي ميراثاً بين الحد وبينك أسداساً ثم 
مات اللحد فورثت ذلك السدس مته » وقال ابن الأخ: مات الجد أولاً 


وصار النضف الذي للحد ميرائاً بينك وبين أبي نصفين ثم مات أي 
فورثت ذلك منه. 

قنقول: حاصل المسألة أن العم يدعي لنفسه سدس ما في يد 
ابن الأخ وابن الأخ يدعي لنفسه نصف ما في يد العم فجععل كل 
واحد منهما مدعياً ومدعً عليه » فإن لم يقم لما بينة ولا لأحدها» 
يلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه » فإن حلفا برئا وصار 
الحال يعد الحلف قبل الحلف » وقبل الحلف كانت الدار بينهما نصفين 
لكونا في أيديهما فكذا ههتا » وإن حلف أحدهما ونكل الآخر يقضى 
للحالف بالكل يتكول صاحبه » وإن أقام أحدهما بينة قضي له ا 
شهد له بينته » فإن أقاما جميعا البينة قضي بالدار بينهما نصفان » لأنه 
قد ظهر الموتان و م يعرف سبق أحدها » فيجعل كأفما ماتامعاً 


وحینعذ لا يرث ميت من ميت وإنما يرث من كل ميت ورثته الأحیای 


ووارث الخد العم » فتصنيبه من الدار يصير لهء وذلك النصف» ووارث 
الأخ ابن الأخ» فتصيبه من الدار يصير له» وذلك النصف. 

(۸۹۸) قال: وإذ قسّم اليراث بين الغرماء أو الورثة لا يوحذ 
منهم كفيل » وأحذ الكفيل فيه ظلم بعض القضاة » هكذا روي عن 
أبي حنيفة رحمه الله > قال أبو يوسف ومحمد رهما الله: يأحذ. 

والمسألة فيما إذا ثبت الدين والإرث بالشهادة ولم يقل 
الشهود: لا نعلم له وارثاً غيره. 

هما: أن القاضي نصب ناظراً للمسلمين والنظر في حق الغائب 
أخذ الكفيل كالملتقط وراد الآبق » قإتة يأخذ كفيلاً إذا رد الآبق 
واللقطة على ضاحبهما احتياطاً. 


ولأبي حنيفة رحمه الله أن حق الحاضر معلوم وحق الآخر 
موهوم ولا يجوز تأحير حق الحاضر لأمر محتمل لا أمارة عليه. 

وأما الآبق واللقطة فعن أي حنيفة رحمه الله روايتان والصحيح 
أنه لا يأحذ إذا دقع يالب » فإن كان الدفع بحكم العلامة أو رد العبد 
بإقراره فإنه يأخذ كفيلاً عندهم جميعاً » لأن حق الحاضر ليس بغابت » 
فلهذا كان له أن يمتع. 

(845) قال: دار في يد رجحل أقام رجحل البيّنة أن أباه مات 


وتركها ميراثا بينه وبين أخيه فلان » يقضي له بالنصف ويترك النصف 
الف 


الآحر في يد ذي اليد ولا يستوثق منه حى يضر الغائب' 


.٤۴۷/۴ هكذا ذكر قي دعوى البسوط ء انظر: الفتاوى التدية‎ - ١ 


1 لهذا 


٠ ٠(‏ 84) وأجمعوا على أن هَذه البينة في حق استحقاق جميع 
الدار للميت مقبولة » لأن أحد الورثة يتتصب خخصماً عن اميت فيما 
يستحق له وعلیه. 

(401) وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله: إن كان الملدعى 
عليه جاحداً للدعوى يأحذ نصيب الغائب منه » ويضعه على يدي 
عدل حي يحضر الغائب وإن كان مقراً لا يأ . 

لحما: أن صاحب اليد ضار اتنا بالحوذ » فكان النظر 
اللغائب أذ المال منه بخلاف المقر » لأنه لم يظهر خيانته » قكان 
اترك آول. 


١‏ - القضاء بالبيّنة على الغائب وللغائب لا يجوز إلا إذاكان عنه خصم حاضر 
إما قصدي فذلك بت وكيل الغائب إياه وإنا حكمي فذلك أن يكوت اللدّعى على 
الغائب سيباً لثبوت المتعى على الحاضر لا محالة أو شرطاً له على ما ذكره 
الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله تعالى » هكذا كان يفي 
القاضي الإمام شس الإسلام حمود عبد العزيز الأوزجندي رمه الله تعالى 
وعند عامة المشائخ رحمهم الله تعالى أن يكون المدعى على الغائب سببا بوت 
المدعى على الحاضر لا محالة » وإليه أشار محمد رحمه الله تعالى في الكتاب في 
المواضع » كذا في التاتارحانية (الفتاوى الحندية 477/6) تفصيل المسألة 
واحتلاف أقوال الأئمة وبيان الجزئيات كلها مذ كور في الباب الحادي والثلانين 
في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير المقضي عليه وقيام بعض أل 
الحق عن البعض يإقامة البينة (الفتاوى الهندية .)٤٤۳-٤۳۴۳/۴‏ 

؟ - القتاوى المندية ٤۳۷/۳‏ . 


ولأبي حنيفة رحمه الله أن القاضي مأمور بفصل الخصومات لا 
بإنشائها » وقد عرف قيام اليد له فلا ينقض إلا بخصم » وما قال مسن 
الاحتياط والنظر قلنا: يحتمل أنه جحد لمكان الاشتباه وقد زال ذلك 
بالقضاء والظاهر عدم الجحود في المستقبل لصيرورة الحادثة معلومة له. 

وللقاضي وضع المسألة قي الدار. 

(؟٠4)‏ من المشائخ من قال في العروض: يؤخذ منه نصيب 
الغائب عند الكل » لأن العروض يتاج إلى الحفظ والنزع أبلغ فيه 
بخلاف العقار » لأنما محصّنة بنفسها » ولهذا يملك الوصي بيع المنقول 
على الكبير الغائب دون العقار. 

(80) وكذلك وصي الأخ والعم والأم ملك بيع العسروض 
على الصغير ولا يملك بيع العقار » ومنهم من جعله على الاختلاف. 

)4١ ٤(‏ وإذا حضر الغائب لا يتاج إلى إعادة البينة(؟ » لأن 
أخد:الورئة يتعصب: جما عن الياقين قيمَآ يسنتحى له وعليه :“ديفا 
كان أو عيناً » لأن المقضي له وعليه إغا هو الميت في الحقيقة وواحد 
من الورثة يصلح خليقة عنه في ذلك » يخلاف الاستيفاء بنفسه » لأنه 
عامل فيه لنفسه فلا يصلح نائباً عن غيره. 

)4٠8(‏ ولو كان المدعى به قتلاً حطاً لا يعيد البيّنة بالإجماع, 


ولو كان عمداً فعند أبي حنيفة رحمه الله يعيد الييّنة وعندهما لا يعيدء 


7/7 الفتاوى الهندية‎ - ١ 


لحما: أن القصاص يجب حقاً للمقتول أولاً ثم ينتقل إلى الورثة » لأنه 
وحب اقساد مته وتفسم حش وهنا لو كان القثل خط ]كانت 
الدية للمقتول » وكذا لو انقلب القصاص مالاً كان المال حقاً للمقتول 
حي يقضى منه ديونه وينفذ وصاياه ؛ وللمرأة حق في القصاص وإن 
كانت لا تملك شيعاً من حقوق الزوج إلا بطريق الوراثة » فيقبت أن 
القصاص حق المقتول وأحد الورثة ينتصب خصماً في إثبات حق 
اميت كما في الدين وغير ذلك. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن القصاص من حيث أنه شرع لتشفي 
الصدر ودرك الثأر حقّ الوارث » لأن حق الإنسان ما يتتفعبهء 
وأخد الورثة لا يكوت حصماً عن سائرهم :في إثبات حى القع اص 
فيلزمه إعادة البينة حي لا يكون استيفاءً مع الشبهة. 


(405) وق نوادر بشر عن أي يوسف رحمهما الله: رحلان 


أخوان في أيديهما دار أقام أحدهما بينة أن هذه الدار كانت لأمي 
ماتت وتركتها ميراناً بين وبين أب أرباعاً » ثم مات الأب وترك ذلك 
الربع بيني وبينك » وأقام الآحر بينة أن هذه الدار كانت لأبي » مات 
وتركهاميراثاً بي وبينك + قال: آخذ ية الذي ادعى ثلاثة أزباح 


الدار لنفسه ولا أقبل بينة الآحر » لأن الآحر يدعي النصف لنفسه وهو 


في يديه فلا يدعي شيئاً ما في يد مدعي ثلاثة الأرباع فلا يسمع بيه »> 


ومدعي ثلاثة الأرباع يدعي لنفسه بعض ما في يد الآخر فتقبل بيتقتهء 
فيكون له ثلاثة أرباع الدار من قبل أمه ونصف الربع الآخر من قبل أبيه 
ونصف الربع الآحر للآخر لأنه يدعي ذلك لنفسه ولا منازع له فيه. 

قال: رجل ادعى داراً من أيه وأمه ولم يذكر اسم المورث ونسبه 
لا يسمع دعواه » هكذا حكي عن ثمس الإسلام الأوزجحندي رحمه 
اله . ولو قال فی ذعواه: هذه الدار كانت لأبي فلان مات وتركها 
ميراثاً لي ولأخت فلانة » لا وارث له غيرنا وترك عروضا ودواب » 
قسمنا الميراث فوقعت هذه الدار في نصيي بالقسمة » واليوم جميع هذا 
الدار ملكي يهذا السبب » وقي يد هذا بغير حق فدعواة صحيحة » 
لأنه ادعى جميع الدار ثلثيها بسبب الإرث وثلثها يسبب القسمة ولكن 
لابد أن يقول وأخذت أت نصيبها من تلك الأموال حن يصح منه 
مطالبة صاحب اليد بتسليم كل الدار إليه. 

ولو قال في دعواه: مات أبي وتركها ميراثاً لي ولأخيء ثم إن 
أي أقرّت بجميعها لي وصدقتها في إقرارها »> حكي عن مس الإسلام 
الأوزجتدي رحمه الله أنه قال: دعواه صحيحة » وذكر صاحب 
الذخيرة رحمه الله الصحيح أنه لا تصح دعواه في القلث ء لأن هذا 
دعوى الملك في الثلث بسبب الإقرار » ودعوى الملك بسبب الإقرار 


١‏ - وهو مس الإسلام محمود الأوزجندي » جد قاضي خان » مرّ ذكره في 
الجرء الأول. 


غير صحيح عند عامة المشائخ رحمهم الله » المسألة مذكورة في 
الأقضية. 

قال: وإذا شهد الرحل بوراثة وقال: لا وارث له غيره أو قال: 
لا أعلم له غيره » ثم شهد بعد ذلك بوراثة رجل عن هذا الميت قبلت 
هذه الشهادة » لأنه يمكنه أن يقول: ما علمت لة وارثاً آخر حال ما 
شهدت ثم علمت بعد ذلك. 

(4۰۷) قال: رجل مات وله قي يد رجل أربعة آلاف درهم 
وديعة » قال المودع لرجل: هذا ابن الميت الذي أودعنٍ لا وارث له 
غيره » فإن القاضي يأمره بدفع المال إليه » لأنه أقر له ملك ما في يده 
لأن الوارث يقوم مقام المورث قي أملاكه رقبة ويداً » وإن قال: هذا 
ابته وآخحر » وقال المقر له: ليس له ابن غيرى يقضي يجميع المال له» 
لأنه أقر بسبب استحقاق الكل وهو البنوّة. 

فرق بين هذا وبينما إذا أقرّ المودع لرجل أنه وكيل صاحب 
المال بقبض الوديعة وصدقه المقر له حيث لا يؤمر بالتسليم إليه » لأنه 
أقرّ بقيام المودع فقد أقرّ ببقاء الوديعة على ملكه » فلا يصح إقراره 
لغيره بحق القبض » بخلاف ما إذا أقرّ المديون لرجل أنه وكيل صاحب 
الدين بقبض الدين حيث يؤمر بالدفع » لأن الديون تقضى بأمثالها لا 
بأعيانفاء فكان إقرار المديون إقراراً على نفسه يحق المطالبة والقبض. 

(948) قال: ولو أن رجلا مات وترك امرأة حبلى وورثة » 
فأراد الورثة أخذ حقوقهم » فإنه يقسم الت ركة ولا تخر لمكان الميبل 


ار 


ولكن يوقف لأجل الحبل عند أبي حنيقة رحمه الله نصيب أريع بفين » 
وعند محمد وهو قول الحسن نصيب ابنين » وعن أبي يوسف رحمه الله 
في رواية كما قال محمد والحسن وقي رواية وهو المذكور في الكتاب 
والمختار للفتوى نصيب ابن واحد. 
[الشهادة على النفي] 

(409) وأما الشهادة على النفي ذكر الشيخ الإمام الأجل مىس 
الأئمة السرحسي رحمه الله: أن الشهادة على النفي مقبولة في الشروط9© 


١‏ - قال القرافي: اشتهر على ألسنة الفقهاء أن الشهادة على النفي غيرمقبولة » وفيه 
تفضيل » فإن النفي قد يكوت معلوماً بالضرورة ‏ أو بالظن الغالب الناشيء عن 
الفحص » وقد يعرى عنهما » فهذه ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: تجوز الشهادة به اتفاقاً » كما لو شهد أنه ليس في هذه البقعة الي 
بون يذيه فرس ونحوه فإنه يقطع بذلك » وكذلك وز أن يشهد أن زيداً لم يتعفل 
عمراً بالأمس » لأنه كات عنده في البيت لم يفارقه » وأنه لم يسار لأنه رآه في اليلد 
فهذه شهادة صحيحة بالنفي. 

الثاني تجوز الشهادة به أعئ بالنفى مستداً إلى الظن الغالب » وذلك في صور 
منها التفليس » فإن الحاصل فيه إتما هو الظن الغالب لأنه يجوز عقلاً حصول الال 
للمفلس وهو يكتمه » ومتها الشهادة على حصر الورثة وأنه ليس له وارث غير هذاء 
فمستند الشاهد الظن وقد يكون له وارث لم يطلع عليه فهي شهادة على النفي 
مقبولة » وسيأتي لذلك رید بیان إن شاء الله تعالى. 

الغا ما عرى عنهما » مثل أن يشهد أن زيداً لم يوف الدين الذي عليه أو ما 
باع سلعته ونحو ذلك » فهذا نفي غير منضبط » وإنما تجوز الشهادة على النفي 
المنضبط قطعاً أو ظناً (معين الحكام للطرابلسي /114 » الباب التاسع عشسر في 
القضاء بشهادة النفى). 


TY 


حي أن من قال لعبده: "إن لم أدحل الدار اليوم فأنت حر" فأقام اليد 
بّئة أنه لم يدحل الدار » فالقاضي يقبل بينته فيقضي جرية العيد0©. 

)4٠١(‏ ومن المشائخ من قال: الشهادة على النفى إذا كانت 
موصولة بالإثبات تقبل وإن لم تكن موصولة بالإثبات لا تقبل » فإن 
محمداً رحمه الله ذكر في السير الكبير: شاهدان شهدا على رجحل هما 
سمعاه يقول: "المسيح بن الله ولم يقل غير فلك" فالقاضي يقبل 
شهادقم وتبین" امرأته منه. 

وقد اختلفت عبارة المشائخ فيه » بعضهم قالوا: هذا بيان أن 
هذه الزيادة كانت في ضميره وأنه إثبات » وما في ضمير الإنسان 
لايصلح ناسحا ما صرح به» فيعمل بالمصرّح به وأنه يوجب الفرقة » 
وبعضهم قالوا: وإن كانت هذه شهادة على النفي إنما لا تقبل إذا لم 
تكن موصولة بالإثبات » ألا ترى! أن الشهود على الوراثة إذا قالوا: 
نشهد أن هذا وارث اميت » لا نعلم له وارثاً غيره » فالقاضي يقال 
قولحم حت يدفع المال إلى المشهود له من غير تلوّم » وأنه نفي » ولكن 
لما كان موصولاً بالإثبات تقبل كذا ههنا » وبعضهم قالوا: الشفهادة 
على النفي إغا لا تقبل لأنه مما لا يوقف عليه » وعلى هذا النفي وقوف» 


١‏ - المصدر السابق. 
00 


رسع أو چ الو 


TR 


لأنه يمكن للشهود أن ينظروا إليه وقت التكلم فإذا رأوه ل يخرك لسانه 
وشفتيه فقد تيقنوا أنه لم يتكلم بالزيادة. 

وف واقعات الناطفي: إذا أمن الإمام أهل مدينة من مدائن أهل 
الحرب » فاختلطوا بأهل مدينة أخرى وقالوا: كنا جميعاً » فشهد 
شهود من غيرهم أنهم لم يكونوا وقت الأمان فيهاء جازت 
شهاد: 

ون السير الكبير للحسن بن زياد رحمه الله: حلف رجل إن لم 
تحن صهري في هذه الليلة وم أكلمها فامرأي طالق ثلاناً فشحهد 
شاهدان أنه حلف بكذا و لم تجئ صهرته في تلك الليلة ولم يكلمها في 
ذلك وقد طلقت امرأته » تقبل هذه الشهادة » وإن كانت قيها ضورة 
النفي إلا أنما في الحقيقة قامت لإثبات الطلقات القلاث » والعيرة 
للمقاصد دون الصورة. 

كما لو شهد اثنان أنه أسلم واستئ في إعانه » وشهد آخران أنه 
أسلم ولم يستئن في إعانه ء تقبل هذه الشهادة على إثبات الإسلام وإن 
كان فيها نفي » لأن مقصودهما إثبات الإسلام وإن كان فيها تفي . 

(411) وكذلك الشهادة القائمة على الإفلاس مقبولة 
يلاخلاف مع أا قامت على التفي نظراً إلى ما هو المقصود. 


١‏ - المصدر السابق. 
؟ - المصدر السابق. 
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[جرح المدعى عليه شهود المدعي] 

(417) وأما ما يجرح المدعى عليه شهود المدعي قال محمد 
رحمه الله في الجامع الصغير: إذا أقام المدعى عليه بينة أن المدعي استأحر 
الشهود لأداء الشهادة لا تقبل بينته ‏ لأنه يدعي المال لغيره بغير أمسره 
وليس له ولاية دعوى الال لغيره فصار وجحوده وعدمه.عنزلة تفي 
شهادة على الجرح المفرد » والشهادة على الجرح المفرد غير مقبولة. 

بخلاف ما أقام ية على أن شهود المدعي صالحوا علي بكذا 
دينار أو درهم على أن لا يشهدوا علي فقد دفعت ذلك إليهم » لأن 
هذه الشهادة يثبت لنفسه حق الاسترداد. 

(41) ولو أقام بينة أن شهود المدعي فسقة أو زناة أو آكلوا 
ربا أو شاربو حمر » أو على أنهم رجعوا عن الشهادة وهم ينكرون أو 
على إقرارهم أن المدعي مبطل في هذا الدعوى » أو على إقرارهم ممم 
شهدوا بالزور » أو على إقرارهم أنهم لم يحضروا اجلس الذي كان فيه 
هذا الأمر » لا تقبل الشهادة لما أنه شهادة على جرح مفرد”" » ليس 
فيه إيجاب حق من حقوق العباد » ولا إثبات شيء من حقوق الشرع» 
بل قامت على إبطال شهادة المدعي ونفيها » والشهادة على النقفي 
١‏ - والمذهب عندنا أنه إا لا تقبل الشهادة إذاكات فاسقاً » فأما إذا اهم 
بالقسق فذلك مما لا يوحب رد الشهادة » لأن التهمة إذا جردت تكون ظا 
وقد قال الله تعالى: إن الظن لا يغ من الحق شيئاً أدب القاضي للخصاف مع 
شرحه للصدر الشهيد /15-/11 » رقم الفقرة .)٠١١‏ 


اا 


باطلة » لأن الشهادة صارت حجة شرعاً بخلاف القياس في الإثبات » 
والشرع الوارد بجعلها حجة في الإثبات لا يكون وارداً في النفي » إما 
لأن النفي ضد الإثبات أو لأن النفي ثابت بغير دليل » والإثبات لايد 
له من دليل. 

بخلاف”" ما لو أقام بينة أن شهود المدعي محدودون في قذف » 
لأن هذه شهادة قامت على إثبات قضاء القاضي وقضاء القاضي حق 
الشرع أو حق العباد. 


١‏ - قال البابرق في العناية: ابرح إما أن يكون بحرداً أو غيره » لأنه لا يخلو 
إما أن يكون ما يدل تحت حكم الحاكم أولا » والثاني هو المفرد لتجرّده عما 
يدل تحت الحكم (العناية على الهداية مع الفتح ۳۹۹/۷). 

وقال ابن الممام في فتح القدير: والمراد اجرح اجرد عن حق الشرع أو 
العيد» فإن كان متضمتاً أحدهما ممعت الشهادة وحكم ما » وذلك بأن يش هدوا 
أن الشهود فسقة أو زناة أو أكلة الربا أو شربة الخمر أو على إقرارهم أفم 
شهدوا بالزور أو أنهم رجعوا عن الشهادة ‏ أو على إقرارهم أنهم أجراء في هذه 
الشهادة أو إقرارهم أن المدعي مبطل في هذه الدعوى » أو إقرارهم أن لا شهادة 
هم على المدعى عليه في هذه الحادثة » ففي هذه الوجوه تقبل لثلاثئة أوحه » 
أصجها الوجهان اللذان ذكرهما المصنف: أحدهما: أن الشهادة إغا تقبل للحكم 
فلابد من كون المشهود به ما يدحل تحت الحكم » والفسق لا يدعل تحت 
الحكم» لأن الحكم إلزام وليس في وسع القاضي إلزام الفسق لأحد لتمكنه من 
رفعه في الحال بالتوبة ‏ الثاني أن جرد هذه الشهادة يفسّق الشاهذ فلاتقبل- 

i 


بخلاف مالو أقام بينة أن شهرد المدعي عبيد » لأا قامت على 
إثبات حق العبد وهو رق الشهود. 

(414) وذكر شيخ الإسلام المعروف يخواهر زاده رمه الله 
في شرح كتاب الصلح أن البينة على الجرح المفرد إنما لا تقبل7"؟ » لأنه 
يمكن إثباته بالسؤال عن المزكي وني إثباته بالبينة زيادة هتك » ليست 
تلك الزيادة في السؤال عن المزكي » فإن قيل: كون الشاهد محدوداً في 
القذف أو كونه عبداً للإنسان يثبت بالسؤال من جهة المزكي ومع 
هذا يمكن إثباته بالبيّنة » قلنا: بإخبار المزكي يثبت أثر اجرح فإن الرق 
وكونه محدوداً في القذف جرح ء أما لا يثبت الرق في نفسه يإخيار 
المزركي وكذلك قضاء القاضي لا يثبت بإخبار المكي ويحتاج إلى 
الإثبات بالبينة » أما ههنا يثبت جرد الجرح ومجرد الجسرح يشت 
بالسؤال من جهة المزكي سراً وعلانية من غير بينة. 

(416) وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الديات: أن 
الشهادة على الجرح المغرد مقبولة » إذا كان في إثباته إبطال القضاء 
بيقين » لأنه إذا كان كذلك فالمدعي بذلك يدعي ضمانا عليه أو 


-شهادته » وهذا لأن فيه إشاعة الفاحشة وهو متوعَّد عليه قال تعالى: إن الذين 
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هم عذاب أليم. .)٤٠۰-۳۹۹/۷(‏ 
١‏ - المصدر السابق. 


ا" 


إبطال قضائه فكان في القبول فائدة » أما إذا لم يكن في إثباته إبطال 
القضاء ولا إيجاب حدٍ ولا تعزير على المشهود عليه لا تقبل ؛ لأنه 
لا فائدة في قبوله. 

بى على هذا الأصل مسألتين » إحداهما: إذا شهدا الشضهود 
على كون الإنسان محدوداً في قذف » إذا كان المشهود عليه شهد قبل 
ذلك قبلت الشهادة على كوته حدوداً ء لأنه تحته إبطال القضاء ببقين» 
لأن القضاء بشهادة الخدود في القذف لا يجوز » شهد قبل التوبة أو 
بعد التوبة » وإن لم يكن شهد قبل ذلك لا تقبل » إذ ليس تحته إيطال 
قضاء ولا إيجاب حد ولا تعزير. 

وإذا شهد الشهود على كون الإنسان فاسقاً لا تقبل شهادقم 
شهد المشهود عليه بالفسق قبل ذلك أو لم يشهد » إن لم يشهد قبل ذلك 
فلا شك » وإن شهد فكذلك » لأنه ليس بحجة تحتها إبطال القضاء 
ماز أنه كان فاسقاً ثم تاب ثم شهد”" ‏ والتوبة أمر بينه وبين الله. 

وذكر شيخ الإسلام أيضاً في شرح كتاب العلل: أن القاضي 
لايقبل الشهادة على الجرح المفرد ؛ لأنهم صاروا فسقة بإظهار فاحشة 
الغير » فإن قيل: في إظهار الفاحشة ضرورة وهو ضرورة دفع خصومة 
المدعي قيل: لا ضرورة فيه » لأن الخصومة تندفع بأن يقول ذلك للمدعي 
أو للقاضي سراً من غير أن يذكر ذلك في بحلس الحكم » بخلاف ما إذا 


١‏ - المصدر السابق. 


۳11 


شهدوا أنهم محدودون في قذف » لأنه ليس فيه إظهار الفاحشة من جهة 
الشاهد”" » وإغا حكى ذلك من غيره » وهو شهود القذف أو القاضي » 
والحاكي من غيره لا يكون مظهراً » فلم يصر فاسقاً. 

وبخلاف ما إذا شهدوا أنهم زنوا ووصفوا" أو شريوا الخمر 
وسرقوا مي » لأن في إظهار الفاحشة ثمة ضرورة » وهي ضرورة 
إقامة الحد على الشهود ‏ بخلاف ما إذا شهدوا على إقرار المدعي أنما 
فسقة أو ما شاكله » لأنهم ما شهدوا بإظهار الفاحشة بل حكوا من 
غيره » وهو المدعي » فيثبت المشهود به . 

(415) قال: وإن أقام البينة على جرح فيه إيجاب حق من 
حقوق العباد أو إيجاب حق من حقوق الشرع » نحو أن أقام بينة فم 
زنوا ووصفوا ذلك » أو أنهم شريوا الخمر أو أنهم شركاء في المشهود 
به أو على إقرار المدعي أن الشهود شهدوا بالزور » أو على إقرار 
المدعي أنه استأجرهم على هذه الشهادة » قبلت شهادقم. 


١‏ - المصدر السابق. 

؟ - كذلك في النسخ الثلاثة » فليتأمل. 
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TIF 


بيان ما يحدث في الشاهد قبل القضاء 
بشهادته فيمنع القضاء 
أو لا يمنع وما يبطل من الشهادة بعد القضاء 
[أثر ما يحدث في الشاهد قبل القضاء بشهادته] 

(810) وأما ما يحدث في الشاهد قبل القضاء بشهادته فيمنع 
القضاء أو لا يمنع وما يبطل من الشهادة بعد القضاء » قال: إذا غاب 
الشاهدان أو ماتا بعد القضاء والإمضاء لا يتغيّر القضاء والإمضاء 
سواء قامت الشهادة على المال أو ما هو نظير المال كالطلاق والعتاق 
والقصاص. 
[غيبتهما بعد القضاء قبل الإمضاء] 

(418) وإذا غاب بعد القضاء قبل الإمضاء ففيمما قامت 
الشهادة على الال أو ما هو من نظائر الال » لا ينع الاستيفاء » وفيما 
قامت على الحد إن كان رجماً لا يستوق عندنا » وإن جلداً أو قطعاً 
فكذلك عند أبي حنيفة أولاً ثم رجع وقال: "يلد ويقطع" وهو قول 
أي يوسف ومحمد رجمهم الله 

وفيما إذا قامت الشهادة على القصاص » فالقياس على فول 
أبي حنيفة رحمه الله في الحدود » أنه لا يستوق » وق الاستحسان 


يسشتوق. 


IA 


[غيبتهما قبل القضاء] 

(415) فأما إذا غابا قبل القضاء فاب واب فيه كالجواب فيما 
إذا غابا بعد القضاء قبل الإمضاء. 
[إذا فسق الشاهدان أو عميا أو ارتدًا (معاذ الل أو ذهيست 
عقوهما] 

(478) وإذا فسقا أو عميا أو ارتدا عن الإسلام والعياذ بالله 
أو ذهبت عقوهما » ففي الوجه الأول لا يتغيّر القضاء والإمضاء في 
الفصول كلها ء وق الال وما هو نظائره » يحضي ء وقي الحدود 
لا يعضيء وق القصاص يحضي قياساً. 
[إن كان الفسق والعمى والارتداد قبل القضاء] 

)4۲١(‏ وإن كان الفسق والعمى والارتداد قبل القضاء 
لايقضي في الفصول كلها » ذكر هذه الجملة شيخ الإسلام رمه الله 
في أول سرقة المبسوط. 
[ما يبطل من الشهادة بعد القضاء] 

(4۲۲) قال: وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل ولي هذا 
الرحل خخطأ » وأنهم عاينوا ذلك وقضى القاضي بالدية على العاقلة 
وقيضها الولي » ثم جاء "المشهود بقتله" حياً » فالعاقلة بالخيار إن 
شاؤوا ضمّنوا الولي » لأنه قبض بغير حق » وإن شاؤوا ضمّنوا 


THN 


الشهود؛ لأنهم أتلفوا مال الغير » وإتلاف مال الغير سيب لوحوب 
الضمان إلا أن الإتلاف على نوعين حقيقى باليد » وحكمي باللسان » 
والشهادة على الغير كاذيا سبب لإتلاف مال الغير وظهور كذبه بأحد 
الطرفين إما بأن يشهد بقتل إنسان ثم جاء "المشهود بقتله" حيا » وإما 
يأن يرجع عن شهادته » وههنا ظهر كذبه بأن جاء "المشهود بقتله" حياء 
فيجب عليهم الضمان » فإن ضمنوا الشهود يرجعون به على الولي » 
لأنهم ملكوا ما يستوفي الولي من الدية » لأن المضموتات تملك عند أداء 
الضمان» على ما عرف » فإن ضمنوا الولي لا يرجع به على أحد. 

(4۲۳) قال: فإن شهدوا بالقتل عمد فقتله: ثم حاء 
"المشهود يقتله" حياً » لا يجب القصاص » لا على ال ولي ولا على 
الشهود عتدنا » خلافاً للشافعي رحمه الله » وقد عرف قي المعتلف » 
ويخير الولي بين تضمين الولي الدية ويين تضمين الشهود على ما مر. 

فإت ضمّتوا الولي لا مرجع به على أحد لأنه سلم له نفس 
المشهود عليه. 

فإن ضمّوا الشهود لا يرجع الشهؤد على الولي عند أبي حنيفة 
رحمه الله » وعندهما يرحع. 

هذا كله إذا شهدوا على معاينة القتل » ولو أم شهدوا على 
إقرار القاتل بالقتل طا أو عمداً ثم جاء "المشهود بقتله" حياً لا 


فنا 


ضمان على الشهود يحال » لأنه لم يظهر كذهم لحواز أنه أقر بذلك 
كاذباً » وإغا الضمان على الولي. 
وكذلك لو شهدا على شهادة هذين أنه قتله حط ا ثم جاء 
"المشهود بقتله" حياً فلا ضمان على شهود الفرع » لجواز آم 
أشهدوهما على ذلك كاذباً » ولو حضر شهود الأصل وأنكروا 
الإشهاد لم يعتبر إنكارهم » لأنه ليس بحجة بإيجاب الضمان على الغير. 
(474) ولو قال شهود الأصل: أشهدناهم وكنا كاذيين » 
عالمين بذلك فلا ضمان عليهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رم هما الله 
له: يحب عليهم الضمان بناء على أن القضاء 
ة على الشهادة يقع بشهادة الفرع عندهما وبشهادة الأصل 
عنده » فلا ضمان على شهود الفرع بالإجماع. 
هذا إذا أقر شهود الأصل أنهم كذيوا » أما إذا جاء ”المشهود 
بقتله “ حياً » عندهما لا يضمنون » وعند محمد رمه الله اختلف 


المشائخ فيه » قال بعضهم: يضمتون وبعضهم قالوا: لا يضمنون 
والفرق بين هذا وبين الصحيح”"© عرف في موضعه إن شاء الله. 
(876) قال: امرأة اعت على رجل نكاحاً وأقامت شاهدين 
فقضي عليه » واستوفت المرأة المهر ثم تبون قبل الدخول أنه أبوها من 
الرضاعة » ردت الرأة ما أخذت » لأا أخذت بغير حق ولا ضمان 


١‏ - ولي نسخة "ج" "رجوعه” وفي نسخة "ب" "بين الرجوع." 


0F 


على الشهود » لأنه لم يظهر كنيهم » لأنهم شهدوا بالعقد و من الحائز أن 
العقد قد كان إلا أن العاقدين أحطآ أو لم يعلما بالأبوّة » ألا ترى! أنه لو 
تبيّن أن الشهود كانوا محدودين في القذف لم يكن عليهم ضمان » لأفم 
لم يرجعوا ولم يظهر كذجم إلا أن القاضي أخطأ في قضائه. 

وكتلك. او شزا كيد وَقِضن اشن رامق الخد أو 
وحد حرا أو مدبرا لم يضمن الشهود شيئا » لما ذكرنا. 

)4۲١(‏ قال: رجل أقام البيّنة على امرأة أا اعتلعت منه 
بألف » وقضى القاضي وأحذ الزوج الألف » ثم إِنّها أقامت البينة على 
الطلقات الثلاث قبل الخلع فالزوج برد الألف ولا يضمن الشهود لا 
ذكرنا » وكذلك لو شهدوا على رجحل أن فلاناً أقرضه ألف درم 
وقضى القاضي بما ثم أقام المقضي عليه بينة على البراءة قبل القضاء » 
يأمره القاضي برد الألف إليه ولا يضمّن الشهود. 

(4177) وعثله لو شهدوا أن له عليه ألف درهم وقضي 
القاضي بذلك » وأخذ الألف » ثم أقام المقضي عليه بينة على البراءة 
قبل القضاء يضمن الشهود » لأغهم شهدوا عليه بألف في الحال قد تبين 
كذهم » فصاروا متلفين عليه. 

قال: ألا ترى! أنه لو قال: امرأته طالق إن كان لفلان عليه 
شيء » فشهد الشهود أنه أقرضه ألفاً يحكم بالمال ولا يحكم بالوقوع » 
ولو شهدوا أن عليه ألا حكم بالال وبوقوع الطلاق » تبين يمذا أن 
الشهادة على الإقراض :ليست يشهادة على قيام الحق للحال إلا أن 


YY 


الإقراض مى ثبت بقي بحكم استصحاب الحال » فكان للمدّعي حق 
أخذ المال » والشهادة بالدين مطلقاً شهادة على الحق للحال. 
[مسائل متغرقة] 

(4۲۸) ألف: قال: إذا كان الدين بين ثلاثة نفر شهد اثنان 
على الثالث أنه قبض نصيبه من المديون › لا تقبل شهادقما » قيض 
الشاهدان نصيبهما أو لم يقبضا. 

ب: وإن شهدا أنه أبرأ المديون عن نصيبه » إن قبضا نصيبهما 
لم تقبل شهادتمما » وإن لم يقبضا ففيه روايتان في رواية الديات 
”تقبل“ وف رواية الصلح والمأذون "لا تقبل". 

ج: وإن كان الدم بين ثلاثة وشهد اثنان منهم على الثالث أنه 
عفى من نضيبه » إن كان الدم خطأ فاللدواب فيه على التفصيل الذي 
قلنا في الدين ء وإن كان الدم عمداً لا تقبل الشهادة باتفاق الروايات. 

د: قال: إذا شهد رجل وامرأنان أن فلاناً قتل ابنه عمداً قبلت 
شهادقم. 

ه : ولو شهد رجل وامرأتان أن ف 
وها منه ابن وله ورثة غير الابن لا تقبل الشهادة » لأن قتل الأب ابنه 
لايوجب القصاص بحال وإنما يوجب المال » وشهادة النساء مع الرجال 
حجة في باب المال » أما قتل المرأة زوحها يوجب القصاص ثم يسقط 


تقلت ورا عا 


بعد ذلك إذا صار ميراثاً » ألا ترى! أنه يتصور منها استيقاء القصاص 


rrr 


بحال يأن يموت الابن بعد الجراحة أوّلاً ثم يموت الزوج من الجراحة » 
فإن في تلك الصورة تقتل المرأة لزوجها » وإذا تصور استيفاء القتصاص 
بهذا القتل بحال كان هذا القتل خا للقصاص من الابتداء ؛ وشهادة 
النساء ليست بحجة في القصاص » ولو شهدوا على رحلين أمما 
اشتركا في قتل ابن أحدهما قبلت شهادتهما » لأن هذا القتل لا يوحب 
القصاصض صريحاً » فكان موجباً للدّية من الابتداء فكانت شهادقهماً 
على المال. 

ز: قال: وذكر في الجامع الكبير: ادعى عبداً في يد إنسان 
واستحقه بالبينة » ثم جاء آحر واستحقه بالبينة » ثم ظهر شهود 
أحدهما عبيداً فإن كان العبيد شهود الأول رد العبد على المشهود عليه 
الأول » وإن كان العبيد شهود المستحق الثاني رد على المشهود عليه 
الثان. 

ح: قال: وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولدين قي بطن 
واحد فنفاهما » ولاعن القاضي بينهما وقطع نسبهما عته » ثم كيرا 
وشهدا للزوج بحق لا تقبل شهادفما » لأن قيام الفراش عند العلوق 
ينع قبول الشهادة في حقه احتياطاً. 

وكذلك حرمة المناكحة ؛ وحرمة وضع الزكاة على ما ذكرناء 
حن لو تزوج أحد هذين الابنين ابنة للزوج من امرأة أحرى أو 
تزوج ابنة هما لا جوز. 


Prt 


وكذلك هذه الأحكام قي حق أب الزوج وقي حق أولاد 


جاءت بولد فنفاه فإن القاضي يُلاعِن بينهما » لأن الفراش قائم » وباللعان 
ينقطع النسب » فلايد من قضاء القاضي » ويجب على الزوج كل المهر» 
لأن الحكم بالدحول يثبت ظاهراً لقيام الفراش » ولولا اللعان لبت 
النسب + فلا يعتبر قول الزوج في دفع ما عليه من المهر » فإن مات 
هذا الولد » لا يرثه ولا نفقة له على الأب لما ذكرتا. 


قال: وكذلك لو أن جارية لرجل جاءت بولد فادعاه حن 
صارت أم ولد له » ثم حاءت بولدين في بطن واحد فنفاهما » صح 
نفيه لما ذكرنا » وهو يمترلة ولد الملاعنة فيما ذكرنا من الأحكام » حى 
لوعتقا وشهدا للمولى أو شهد المولى هما أو وضع الزكاة فيهماأر 
تزوجا بابنة المولى لا يجوز » لأن الفراش قائم » وإن انقطع النسب من 
وجه في حق بعض الأحكام. 

ي: قال: جارية لرجل ولدتا بنين في بطن واحد فباع أحدهما 
فأعتقه المشتري ‏ ثم إن المعتق شهد مع رجحل آخر للبائع بحق» 
فشهادقهما جائزة » فلو قضى القاضي بشهادتما » ثم إن البائع ادعى 
الولد الذي عنده صحت دعوته » لأن العلوق كان في ملكه ثبت 


Yo 


نسبه مته ويثبت نسب الولد الذي باعه أيضاً » وبطل عتى المشتري » 
ورد الولد إلية » ويأخذ الثمن وبطلت شهادة الابن للبائع وغرم البائع 
للمشهود عليه ما أخذ منه » لأنه مى ثبت نسب الولد الذي عتده 
ثبت هذا الولذ لأنهما توأمان » فيثبت هذه الأحكام ضرورة وتبيّن أن 
القاضي أخطأ في قضائه فيبطل. 

EEE‏ تعينء أ فييك 
واستوفاه البائع غرم أرش اليد ودية النفس في ماله مؤجلاً » لأن صورة 
القضاء قائمة لتعذر إيجاب القصاض فيجب امال » ولا يصدّق في حق 
العاقلة في إلزامهم الدية كما لو أقرّ بالقتل. 

ل: قال: رجل تزوج امرأة وجاءت بولدين في بطن واحد 
فنفاهما ولأَعَنَ القاضي بينهما وألزم الولدين الأم » وفرّق بينهما 
وتزوجت المرأة رجلاً آخر » قولدت منه ولداً ثم مات أحد الولدين 
الأوّلين عن مال » وليس له وارث غير الأم والأخوين قال: للم 
السدس وللأخوين الثلث » وما بقي يرد عليهم على قدر نصيهم » 
ولا يكون الذي ولد معه أخاً لأب وأم » لأنه انقطع نسبه عن الأب 
في حق الميراث فلا يكون عصبة للميت فصار كأنّه مات وترك أما 
وأوين لأم » وكذلك الجواب في ولد الزنا ء لأن ولد الزناء لا أب 
له كولد الملاعنة. 


نا 


م: قال: متفاوضان أذن أحدهما صاحبه أن يشتري جارية 
ليطأها وفعل » فهي له بغير شيء عند أبي حنيفة رمه الله » وقال 
أبويوسف ومحمد رحمهما الله: يرجع عليه بنصف الثمن » لأنه اشترئ 
الجارية لنفسه بدليل حل الوطء وأدى الثمن من مال الشركة ويرجع 
عليه بنصف الثمن كما لو اشترى طعاماً رزقاً لأهله وتقد الشمن من 
مال الشركة » ولأبي حنيفة رحمه الله أن شراء الحارية كان داعلاً في 
عقد الشركة فلا يغيّر إلا لضرورة ولا ضرورة لإمكان حل الوطء 
بالمبة » فيُحعل المشترى مشتركاً بينهما » ويجعل الآذن واهباً نصيبه من 
صاحبه بعد الشراء » فلا يكون له أن يرجع » بخلاف شراء الطعام » 
لأنه من الحوائج الأصلية فكان مستثى عن عقد الشركة فلا يكون 
المشترى مشت ركا بينهما والله أعلم. 


فده 


النوم الخافس 
في بيان شرط صحة الرجوع عن الشهادة وحكمه » ورجوع بعض 
الشهود عن الشهادة » والرجوع عن الشهادة في النكاح» 
والطلاق, والخلع » والهية » والوديعة » والرهن » والعارية » 
وعن الشهادة في المواريث ٠‏ والشهادة على الشهادة » 
وفيما يصنع بشهود الزور › وني المتفرقات 
[شرط صحة الرجوع عن الشهادة] 

(419) أما شرط صحة الرجوع عن الشهادة على الخصوص» 
جلس القاضي حق لا يصح الرجوع في غير مجلس القاضي”/ » لأن 
الرجوع فسخ للشهادة » وفسخ الشيء إثبات ضده كفسخ البيع 
وأشباهه فيعتبر بابتداء الشهادة » ومجحلس القاضي شرط لابتداء الشهادة 
فكذا لفسخها. 
[حكم الرجوع عن الشهادة] 

(40) وأمًا حكم الرجوع رجوع الشاهد إن كان قبل 
القضاء » يصح في حق نفسه وفي حق غيره حى يجب على الشاهد 
التعزير ولا يقضي القاضي بشهادته”" » وإن كان بعد القضاء زوى 


"8/4 الفتاوى المندية نقلاً عن الحيط للشرحسي 8174/6 والدر المختار‎ - ١ 
ط ؛ ببروت.‎ 

۲ - الفتاوى الندية قال: فإيجاب التعزير على كل حال مع التعزير سواء رحع قبل 
القضاء بشهادته أو بعد القضاء يا > والضمان مع التعزير إن رجع بعد القضاء 
ركان المشهود مالاً وقد أزاله بغير عوض + كذا في السراج الوهاج 914/6 


A 


أبوحنيّقة عن ماد رحمه الله أنه كان يقول: ينظر إلى حاله إن كان 
حال الراجع عند الرجوع أفضل من حاله وقت الشهادة في العدالة 
صح رجوعه في حق نفسه وفي حق غيره » حى وجب عليه التعزير 
وينقض القضاء ويرد المال علىالمشهود عليه » وإن كان حاله عند 
الرحوع مثل حاله عند الشهادة في العدالة أو دونه » يجب عليه التعزير 


١‏ - حماد بن مسلم أبو إسماعيل بن أبي سليمان الكوفي أحد أئمة الفقهاء 
“مع أنس بن مالك وتفقه يإبراهيم وروى عته سفيان » وشعبة » وأبو حنيفة » 
وبه تفقّه » وعليه تخرّج ‏ وانتفع » وأحذ حماد بعد ذلك عته ومات في حياته غ 
سنة عشرين ومائة. 

قال أبو عمر بن عبد البر: أبو حنيقة أقعد الناس يحماد. 

قال مغيرة: حج حماد بن أبي سليمان » فلما قدم أتيناه » فقال: أبشروايا 
أهل الكوفة » رأيت عطاء وطاووساً ويجاهداً » قصبيانكم بل صبيان صبياتكم 
أفقه منهم » وكان له لسان سؤول » وقلب عقول. 


وكانت به موتة » وكان رعا حدثهم بالحديث فتعتريه » فإذا أفاق أحذ من 
حيث انتهى » وكان إذا أفاق توضاً. 

روئ له مسلم » وأضحاب السنن (الجواهر المضية الحرء الان -٠١١/‏ 
۲ ء رقم الترجمة .814٠‏ 

(انظر لترجمته: التاريخ الكبير للبخخاري » الحزء الثاني » القسم الأول 18 + 
4 » الفهرست ۲۸۰ » طبقات الفقهاء للشيرازئ ۸۳ »> ميزان الاعتدال 
٥۹٩۹-۱‏ » قذيب التهذيب ۱۸-۱۹/۳۴ » تقريب التهذيب 2191/١‏ 


شذرات الذهب .)٠١۷/١‏ 


4 


ولكن لا ينقض القضاء ولا يرد المشهود به على المشهود عليه » 
ولايجب الضمان على الشاهد وكان القضاء للأول عاضيا"©. 

وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: بنا القسول 
زماناً ثم رجع وقال: لا أبطل القضاء يقوله الأخير » وإن كان أعدل متها 
يوم شهد » ولك أَضْمّنه امال الذي شهد به » وهو قول أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله » وجه قول أي حنيفة الأول رحمه الله أن أحسن 
الحالين أقرب إلى الصدق والصواب فوجب أن يعمل به » وجه قوله 
الآخر وهو قوهما أن رجوعه تضمّن شيئين » إقراراً بوجوب الضمان 
علىنفسه » وإقرارً يبطلان قضاء القاضي » فما كان إقراراً على نفسه 
قبل وما كان إقرارا على الغير لا يقبل » ولأن الحكم ثبت بالشهادة 
والرجوع ليس بشهادة » بدليل أنه لا يعتير فيه لفظ الشهادة » قيبصح 
من الواحد ولا بطل ما ثبت بالشهادة عا ليس بشهادة. 


١‏ - (قوله مطلقً) قال في المنح: وقولي مطلقاً يشمل ما إذا كان الشاهد وقست 
الرجوع مثل ما شهد في العدالة أو دونه أو أفضل منه » وهكذا أطلق في أكثر 
الكتب متوناً وشروحاً وفتاوى » وفي انحيط: يصح رجوعه لو حاله يعد 
الرجوع أفضل منه وقت الشهادة في العدالة وإلا لا » ويعزر » ورده في اليحر » 
ونقل في الفتح: أنه قول أبي حنيفة رحمه الله أولاً وهو قول شيخه حماد ثم رحع 
إلى وما ء وعليه استقر المذهب » وعزاه قي البحر أيضاً إلى كاف الحساكم ررد 
الحتار باب الرجوع عن الشهادة 931/4 والمبسوط 178/١7‏ وفيه قول حماد 
المذكور ؛ والمداية مع الفتح 9/19 45-44 4). 
r.‏ 


وإن كان المشهود به عيناً فللمشهود عليه أن يضمّن الشاهد 
بعد الرجوع » قيض المشهود له العين من المشهود عليه أو لم يقبض » 
فإن كان المشهود به ديناً فليس للمشهود عليه أن يضمن الشاهد 
للحال وإنغا يضمّنه إذا استوف المشهود له من المشهود عليه" » هكذا 
ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله في شرحه: 

والشيخ الإمام الأجل تمس الأئمة السرخسي رهه الله سوّى 
بين العين والدين وقال: ليس للمشهود عليه أن يضمن الشاهد في 
فصل العين قبل أن يؤخذ العين من يده كما في فصل الدين. 

قال: وإذا شهدا على مال فقضي به ثم ادعى المشهود عليه 
أنمما رجعا عن شهادتهما وأراد استحلافهما وإثباته بالبينة » إن ادعى 
الرجوع عند غير القاضي لا يسمع بينة المشهود عليه على ذلك ع 
ولايستحلف لأنه يدعي رجوعاً باطلاً لا يتعلق به حكم ولا يترتب 
عليه التحليف وسماع البينة » لأن الرجوع يبتئ على الشهادة ولاحكم 
للشهادة عند غير القاضي. 

وكذلك إن كانا رجعا عن شهادتما وأشهدا على أنتفسهما 
بالمال من قبل الرجوع » ثم جحدا ذلك وشهدا عليهما با مال من قبل 
١‏ - الفتاوى الهندية عن الذخيرة » ومبسوط شيخ الإسلام واغداية والكافي .٠٠٠/‏ 
٠١‏ - المصدر السابق. 


الام 


الرجوع والضمان » لا يقبل ذلك » لأن الرجوع عند غير القساضي 
لايوحب حقاً وام يضف الضمان إلى سيب موجب له فلا تقيل”؟ + وإذا 
م يقض القاضي بشهادهما حي رجعا لم يقض ها ولم يضمئهما شياً ‏ 
لأن الشهادة لا توجب الحق ما لم يتصل القضاء به » وقد بطلت قبل 
القضاء » ولو قضى به القاضي يقضي به بغير شهادة » وهذا لا جوز. 

ولو ادعى رجوعه مطلقاً » ذكر شيخ الإسلام في الميسوط أنه لا 
يستحلف ولا يسمع بينة المشهود عليه وإن لم يكن لمدعى الرحوع بينسة 
وأراد استحلاف الشاهد » فإن كان يدعي رجوعه مطلقاً أو في غير 
بجلس القاضي يستحلف » وإن كان يدعي رجوعه في يملس القاضي 
يستحلف » فإن ادعى الرجوع عند القاضي وم يدع القضاء بالرجوع 
لا يصح » لأن الرجوع عند القاضي إغا يصح إذا اتصل به القضاء. 

وإذا ادعى الرجوع عند القاضي والقضاء بذلك يصح 
ويستحلف الشاهد وتقيل البينة على ذلك. 

ولو شهد عند قاض ورجع عند قاض آخر يصح فيجب 
الضمان علية » لكن إنما يصح إذا قضى عليه هذا القاضي بالضمان» 
كما لو رجع عند الذي شهد عنده يجب عليه الضمان إذا قضي 
لسر الما 


۲ - المضدر السايق. 
فنا 


القاضي عليه بالضمان » هكذا"" ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في 
المبسوط. 

وكان قاضي القضاة رحمه الله يستبعد توقف صحة الرحوع 
على القضاء بالرجوع أو بالضمان©. 

)4۳١(‏ ولو أقرّ الشاهدان عند القاضي أغما رجعا في 
غيرجلس القاضي يصح » ويجعل الإقراريعتزلة الإنشاء » هكذا ذكر 
صاحب الكفاية في باب الوكالة بالشفعة من شفعة الكافي » ولو شهد 
عليهما شاهدان بإقرارهما أنهما رجعا عند قاض من القضاة وضمّنهما 
فاو اا جح ای فل عويب ن » أن 
يأحذهما به » لأنه ثبت إقراره بالبينة فصار كالمسموع منهماء ولو 
“مع القاضي إقرارهما بالرجوع ضمّنهما » كذا هذا. 

ولو رجعا عند غير القاضي وضمنا المال وكتبا على أنفسهما 
به صكاً » ونسيا المال إلى الوجه الذي منه التزامه ثم جح دا ذلك 
وتخاصما فيه إلى القاضي لم يقض بذلك عليهما9؟ » لأفما أضافا 


١‏ - المصدر السابق. 

۲ - رد الحتار 737/4 » باب الرجوع عن الشهادة » ولسان الحكام .۲٤۹/‏ 
۴ - المصدر السابق. 

.81774/7 الفتاوى المندية‎ - ٤ 


TF 


الضمات إلى سبب غير موجب فلا يضمنان » وكذلك لو أقرا أضمما 
زجعا عند صاحب شرطة أو عامل كورة » ليس إليه القضاء”" لما بينا. 

(917) وإذا صح رجوع الشاهد في مجلس القضاء على 
الشاهد" أي قاض كان » يُنظرء إن كان المشهود به قصاصاً أو 
كاتا فلا ضمان عند غلمائنا رهم الل وإن ضار الشاهد متلفاً 
لذلك بشهادته. 

(4۳۳) وإن كان مالا » إن كان الإتلاف بعوض يعادله فلا 
ضمان على الشاهد أيضاً وإن كان بعوض لا يعادله فيقدّر العوض لا 
ضمان عليه » فيجب فيما وراءه" » وإن كان الإتلاف بغير عوض 
أصلاً » يب ضمان الكل جيرا لحق المتلف عليه » سواء كان الإتلاف 
حكمياً أو حقيقياً ويعتدر قيمة المشهود به يوم القضاءء لأن وحوب 
الضمان عليهما بالإتلاف » والإتلاف حصل بالقضاء فيعتبر القيمة يوم 
القضاء. 

(45) وإن كان الرجوع عن الشهادة في رض موت 
الشاهدين وقضى القاضي بالضمان عليهما كان ذلك بمتزلة إقرارهما 


١‏ - الضدر السايق. 
۲ - المصدر السابق. 
٣‏ - المصدر السابق. 
4 - المصدر السابق. 


TE 


بالدين في المرض حن لو مات وعليهما ديون الصحة يبدأ بذلك ع 
لأن ما وجب عليهما في المرض وجب بإقرارهما أنهما شهدا يزور » 
وكان من هذا الوجه دين المرض » يوضح هذه الأصول ما كر في 
شرح الكافي من المسائل. 

(ه*4) قال: رحل اشترى دارا بألف درهم وهي قيمتها 
ونقد الشمن وشهد شاهدان أن هذا الرحل شفيعها » وأنه جار هذه 
الدار المشتراة وقضي له بالشفعة » ثم رجعا عن شهادقما فلا ضمان 
عليهماء لأنمما بشهادتما أزالا ملكه يبدل ولم يتلفا عليه مالاً فلم 
و 

وإن كان المشتري قد بن فيها بناء وأمره القاضي بنقضه ضمن 
الشاهدان له قيمة بنائه حين رجعا » ويكون النقض هما ©. 

(4105) ولو شهدا على رجل أنه باع عبده هذا من فلان 
بألف درهم والبائع يححد ذلك والمدعي يدعي الثمن » فقضى القاضي 
بالبيع وأمر المشتري بدفع الثمن ثم رجع الشاهدان » فإن كانت قيمة 
العبد ألفاً أو أقلّ فلا ضمان على الشاهدين » لأنهما أزالا ملكه عنه 


١‏ - الفتاوى الحندية #//181ه. 
۲ - المبسوط 140-١45/15‏ والفتاوى المتدية 9/8 8. 
٣‏ - المصدر السابق. 


ro 


يبدل ولم يتلفا عليه مالا فلا يضمنان » وإن كانت قيمته أكثر من ألف 
ضمنا الفصل0©. 

وكذلك الصرف » لأن ضمان الصرف ليس بصرف 
فلا يكون التقابض شرطاً فيه. 

(4۳۷) ولو شهدا على عبد في يدي رجل أنه هذا امحل 
فقضي به له وهو أبيض العين يساوى الألفين ثم ذهب البياض وازداد 
خيراً أو مات عند المقضي له ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا قيمته يوم 
قضي به » ولا يلتفت إلى ما صار إليه بعد ذلك من زيادة أو نقصان 
والقول قولهما في القيمة؟ » لأنه يدعي عليهما زيادة قيممة وهصا 
ينكران وكان القول قوهما مع عينهما. 

(478) وذكر في المنتقى: شاهدان شهدا على رحل ولم يقض 
بشهادهما حي شهد رجلان عليهما أنمما قد رجعا عن تلك الشهادة 
فإن كان الذي أخبر عنهما بالرجوع ممن يعرفه القاضي ويعدّله » وقف 
أمرهما ولم ينفذ شهادتهما » ولو شهدوا بالمال ثم قال: أحد الشهود 
قبل أن يقضي القاضي "أستغفر الله قد كذبت في شهادي" ومع 
القاضي ذلك » غير أنه لم يعلم من قال ذلك » فقال لحم: من الذي 


١‏ - المصدر السابق. 
۲ - الفتاوى المندية وقال: كذا في الحاوي 11//8. 


أشنا 


رجع منكم؟ فقالوا كنا على شهادتنا » لا يقضي بشهادقم ويقيمهم 
من عنده حت ينظر في ذلك » لأنه وقعت التهمة ولا يمكن أن يقضي 
بشهادة الباقين » لأنه لابد أن يعلم القاضي من اعتمد على شهادته في 
قضائه » وههنا لم يعلم. 

فإذا جاء المدعي باثنين منهم قي اليوم الثاني وشهدا عند القاضي 
فإنه يقضي بالمال للمدعي » لأنه لما شهد إثنان منهم علم أن الراحع 
هن سواهما » ويكون هذا قضاء بشهادة لا مة فيها. 
[رجوع بعض الشهود عن الشهادة] 

(4۳۹) وأما رجوع بعض الشهود عن الشهادة فا لمخبر في 
هذا بقاء من بقي » لا رجوع من رجع » حى إذا شهد ثلاثة تفر 
على رجحل بدين ألف درهم وقضى القاضي بشهادتهم ثم رجع اثنان 
منهم» ضمنا نصف المال ولو رجع واحد منهم لا ضمان على الراحع» 
لأن ثبوت الحق في الحقيقة بشهادة الشاهدين » وما زاد على الشاهدين 
فضل في حق القضاء إلا أن الشهود إذا كانوا أكثر من الإثنين يضاف 
القضاء وثبوت الحق إلى الكل بضرورة المزاحمة واستوى حالهم » فإذا 
رجع واحد منهم زالت المزاحمة لزوال الاستواء » وظهر أن القضاء 
كان مضافاً إلى شهادة المثتّى وبعد رجوع واحد من الثلاثة قد بقي من 
١‏ - انظر: الهداية مع الفتح ٠٠١/۷‏ وفتاوى النوازل ١7/‏ والفتاوى المندية 
.orofr‏ 


اشا 


يقوم بشهادته جميع احق » فلا يضمن الراجع » وإذا رجع اثنان 
منهم فقد بقي من يقوم بشهادته نصف الحق » فيجب ضمان ذلك 
النصف عليهما لاستوائهما في ذلك. 

وإن“ شهد رحل وامرأتان ثم رجعت المرأتان فعليهما نصف 
المال » لأنهما قامتا مقام رجل فكأنه شهد بالحق رجلان ورجع واحد 
منهما وهناك يجب على الراجع نصف الحق » وإن رجعت واحدة من 
المرأتين فعليها ربع المال » لأنه بقي من يقوم بشهادته ثلاثة أرباع الالء 
وإن شهد رجلات وامرأة ثم رجعوا فلا ضمان على المرأة الواحدة لا 
شهادة لها فيما يطلع عليه الرجال » فلا يضاف ثبوت الحق إلى 
شهادتما ؛ وإن شهد رجلان وامرأتان ثم رجعوا فعلى المرأنين ثلث 
الضمان » لأن شهادة المرأتين حالة الاختلاط يمتزلة شهادة رجحل واحد 
فكأنه شهد بالحق ثلاثة رجال. 

وإن شهد رجل واحد وعشر نسوة ثم رجعوا فعلى قول أي 
يوسف ومحمد رحمهما الله النصف على الرجل والنصف على النسوة 
لأن النسوة » وإن كثرت ‏ أقمن مقام رجل واحد كما في حالة 


١‏ - وقي نسخة "ج" "نصف الحق" » وهو خطأ. 

۲ - انظر: القتاوى الهندية8/ 55-07 والهداية مع الفقح ٤١١-٤٠١/۷‏ ؛ 
وفتاوى النوازل /7: 4-1 ١‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للصدر 
الشهيد ١٠١-١۱۱/۲‏ » رقم الفقرة 1671-1518 والمبسوط 141/15 


A 


الانفراد » حن أن النسوة وإن كثرت لا يقطع الحكم بشهادمن» فكذا 
في حالة الاجتماع » فصار تقدير مسألتنا كأن رجلين شهدا ثم رحع 
واحد منهما. 

وعند أبي حنيفة رحمه الله الضمان عليهم أسداساً » سدسةه 
على الرحل وخمسة أسداسه على النسوة » لأن حالة الاحتلاط كل 
ثنتين من النسوة أقمن مقام الرحل”" » ألا ترى! أنه يقطع الحكم 
بشهادة رجحل وامرأتين كما يقطع بشهادة رجلين فصار تقدير مسألتنا 
كأنه شهد ستة رجال ورجع خمسة منهم » وإن رجع ماني نسوة 
فلا ضمان عليهن » فإن رجعت امرأة بعد الثماني » فعليها وعلى 
الثماني ربع المال » فإن رجعت العاشرة بعد ذلك فعليها وعلى التسع 
ضمان نصف المال. 

فإن شهد رجحل وثلاث نسوة » فقضي به ثم رحع الرحل مع 
امرأة ضمن الرجل نصف المال ولم تضمن المرأة شيعا عندهما » وعلى 
قياس قول أبي حنيقة رحمه الله النصف بينهما أثلاثا » على الرحلل 
سهمان » وعليها سهم » لما ذكرنا من المعين. 

وإذا كائت المرأة ثلاثاً والزحل.واحداً » فكأنه.شهد رح لان 


ونصف رجل ثم رجع رجحل ونصف رجل » وهذا قال أبو حنيفة رحمه 


٠٠١-٠۳5/۳ المداية مع الفح 451-41/97. والفقاوى المندية‎ - ١ 
.505/ وفتاوى التوازل‎ 
.٠۳۹/۳ الفتاوى المندية‎ - ١ 


شا 


الله: إذا رجعوا جملة كان على الرجل سهمان وعل ىكل واحدة منهن 
سهم » فصار أماساً » وقالا: التصف على الرجل والنصف علي هن 
أثلاناً. 

ولو شهد رجل وامرأتان على ألف درهم » وشهد رحل 
وامرأتان عليها وعلى مائة دينار وقضي بذلك »ثم رجع رجحل 
وامرأتان عن الدراهم والدنائير » لم يضمنوا شيعا ولو رجعوا جميعاً 
كان ضمان الدنائير » على شهود الدناتير وضمان الدرامم على 
الفريقين جيعاً نصفين. 

ولو رجع شهود الدراهم خاصّة فلا ضمان عليهم » ولو رجع 
شهود الدنانير فعليهم ضمان الدنائير لا غير" . 

ولو شهد شاهدان على مائ درهم بعيتها أا لرجل » وشهد 
آخران على إحداهما أنها له فقضي بذلك » ثم رجع أحد شاهدي 
المائتين ضمن مسين درهماً » لأن كل واحد من شاهدي المائتين 
أوجب بشهادته مائة درهم شائعاً » نصفه من هذا المائة ونصفه من 
الماثة الأخرى » وإذا رجع أحدهما صار راجعاً عن تصف كل واحد 
من المائتين » إلا أن أحد الخمسين بقي ببقاء من يقوم به » وهو شاهد 
الائة » فالخمسون لم يبق من يقوم به فضمن حمسين درهماً » فإن رحع 


١‏ - المصدر السايق. 


es 


أحد شاهدي الائة » لم يضمن شيئاً » لأنه بقي من يقوم به الماثتان وم 
يكن راجعاً عن شيء فلا يضمن. 

وإذا شهد أربعة على رجل فشهد اثنان بخمسمائة واثنان بألف 
فقضي به » ثم رجع أحد شاهدي الألف » فعليه ربع الألف » وإن 
رجع معه شاهدا الخمسمائة » كان على شاهد الألف ربع الألف 
وعليه أيضاً وعلى الآخرين ربع بينهما أثلاثاً » فإن رجعوا جميعاً 
ضمنوا الألف أرباعاً » على شاهدي الألف ثلاثة أرباع الألف » وعلى 
شاهدي الخمسمائة ربع الألف0©. 
[الرجوع عن الشهادة في التكاح] 

(:84) وأما الرجوع عن الشهادة في التكاح » قال: إذا 
لدعت المرأة نكاحاً على رجحل وأقامت على ذلك بينة وقضي بالنكاح 
بينهما » ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنه يُنظر إلى مهر مثلها وإلى 
المسمى » فإن كان مهر مثلها مثل المسمى الذي شهد به الشهود أو 
أكثر » فإنهما لا يضمنان للزوج شيع » لأنهما أوجبا المهر بعسوض 


يعدله » فإن قيل: منافع البضع لا تصلح عوضاً عن المهر لأن المهر عين 


١‏ - المصدر السابق. 
۲ - المصدر السابق /. 54 » الباب الخامس في الرجوع عن الشهادة في النكاح 
والطلاق والدخول والخلع. 

۲4۱ 


مال ومنافع البضع ليست بعين مال » بدليل أنه يثبت الحيوان ديناً في 
الذمة بدلاً عنها » قلنا: مناقع البضع حالة الدخول قي الملك أعطي لحا 
حكم الال شرعاً بدليل أن الشرع جوّز للأب أن يزوج ابنه الصغير 
امرأة عهر مثلها من مال الصغير » والوالد لا يملك إزالة ملك الصغير 
إلا بعوض يعدله » ألا ترى! أنه لو خالع ابنته الصغيرة بعالا لم مز » 
وإن كان المسمى مثل مهر مثلها » ولا جوّز الشرع للأب النتكاح 
لابنه الصغير علمنا أن مناقع البضع اعتيرت مالاً عند الدخول في الللك 
فصلحت عوضاً » هذا إذا كان مهر مثلها مثل مهر المسمى أو أكثر. 
أما إذا كان مهر مثلها أقل من المسمى بأن كان مهر مثلها ألفاً 
والمسمّى ألفين فإنهما يضمتان للزوج ألف درهم”؟ » لأنمما أتلفا على 
الزوج قدر ألف درهم بغير عوض. 
ولو ادعى رجل على امرأة تكاحاً وأقام على ذلك بينة + 
والمرأة جاحدة » وقضي بالنكاح ٤‏ ثم رجعا لا يضمنان للمرأة شيعا 
سواء كان المسمى مثل مهر مثلها أو أقل أو أكثر. 
١‏ - الفتاوى المندية وقال: كذا في الكاقي ١/7‏ 54. 
؟ - المصدر السابق وقال: كذا في الذخيرة. 


Fer 


ولو شهدا على امرأة أن فلاناً تزوجها على ألف درهم 
وقبضت ذلك وهي تنكر ومهر مثلها خمسمائة وقضي بذلك ثم رجع» 
ضمنا مهر المثل دون المسمى0©. 

ولو شهدا بالعقد بالألف أولاً وقضي به ثم شهدا بقبض الألف 
وقضي به ثم رجعا عن الشهادتين » ضمنا للمرأة السمّى" لأن منافع 
البضع حال دخوها في ملك الزوج اعتيرت أموالاً متقومة » ضرورة 
مقابلتها جما هو متقوم وهو المهر كالبيع في باب البيع ويضمنان قيممة 
البضع في أحد الفصلين والمسمّى في الآخر. 

والفرق بين الفصلين أن الداحل تحت القضاء في الفصل الأول 
"نفس النكاح" لا المهر ء لأن الشهود إنما شهدوا بالنكاح هر مقبوض 
والقاضي لا يقضي باهر » لأنه يعترف بكون المهر مقيوضاً فضار 
الشاهد متلفاً على المرأة منافع بضعها لا المهرء فيضمنان قيمة من افع 
بضعها وهي مهر المثل » أما في الفصل الثاني القاضي قضى بالمهر حين 
قضى بالنكاح لانعدام ما يمنع القضاء به وهو كون المهر مقبوضا » فلم 
تكن الشهادة ولا القضاء به إتلافاً نافع بضعها عوض فوقها" » 
فبقيت الشهادة بالقبض بعد ذلك » فإذا رجع الشاهدان صارا متلفين 
للمهر عند القضاء فيغرمان. 


١‏ - المصدر السابق وقال: كذا في التبيين. 
١‏ - المصدر السابق وقال: كذا في الكافي. 


٣‏ - وقي نسخخة "ب" لأنه قابل منافع بضعها عوض قوقها. 
rer‏ 


قال: امرأة ادعت على رحل أنه تروجها بألفي درهم ومهر 
مثلها ألف درهم وهو يجحد فشهد شاهدان بذلك وقضي به وأعطاها 
الصداق ثم شهد شاهدان آخران أن الزوج قد دحل ما وطلقها ثلاثاً 
والزوج يجحد ذلك وقضي به وقُرّق بينهما ثم رجع الشهود » فالزوج 
بالخيار إن شاء ضمّن“ شهود النكاح ألف درهم » لأهم أتلفوا عليه 
ألفي درهم لكنّ ألفاً بعوض » لأن مهر مثلها ألف والبضع عد 
الدحول في ملك الزوج يمتزلة مال متقوم فبقي إتلاف الألف يغير 
عوض » وإن شاء ضمّن شهود الدخول والطلاق ألفي درهم » لأفم 
منعوه من السقوط ؛ لأن المهر كان بعرض السقوط بتقبيل المرأة ابن 
الزوج أو بردتما » وهما أكّدا ذلك بمذه الشهادة » وهو اليئ من 
السقوط إلا أن هذا الوجه لا يقوى بدليل الحكم والمعقول » أما الحكم 
فلانا أجمعنا على أن الأجنبي إذا قتل المرأة قبل الدخول يما حى وجب 
على الزوج كل المهر لا يجب على القاتل شيء من المهر وإن أده 
ومنع”” من السقوط بالردة والتقبيل » والمعتقول وهو أن ضمان 
العدوان مقيد بالمثل ولا ماثلة بين تأكيد الوجوب وإيجاب الضمان 
ايتداء. 
١‏ - والبحث موجود في الفتاوى المندية بالتفصيل 1/8 45-84 5. 


١‏ - وي تستحة "ب" وإن أكده ومنعة من الس قوط » وي نسخحة 
أكده منعه الخ. 


ج” وإن 


rt 


والوجه الصحيح وهو أن الشهود بالرجوع أقرّوا أن الفروقة 
وقعت لا من جهة الزوج بشهادتهم » والفرقة إذا وقعت من جهة غير 
الزوج توجب سقوط كل المهر فتحقق سبب سقوط كل المهر باتفاق 
الشاهدين » فإذا أضافا الفرقة إلى الزوج فقد أبطلا عمل السبب 
وصارا متلفين معي » فيجب عليهما الضمان ولو ضمّنا شاهدي 
الدخول والطلاق ألفي درهم انقطع الشغل” » لأنه وضل إليه كل 
حقّهء فكان إبراء لشاهدي النكاح » وإن ضمّن شاهدي التكاح ألف 
درهم » له أن يضمّن شاهدي الدخول ألفي درهم فيأخذ منهما ذلك» 
لكن الألف يكون له والألف يدفعها إلى شاهدي النكاح » مكنا في 
الجامع الكبير. 

وذكر في نوادر ابن سماعة: أن للزوج أن يأحذ من شاهدي 
الدخول ألفاً لا غير ولشاهدي النكاح أن يأخذا ألقاً أخرى مهما » 
فالألف لشهود النكاح على الروايتين جميعاً » إلا أن الذي يلي قبضها 
هو الزوج » في رواية الجامع الصغير » وقي رواية النوادر الذي يلي 
قبضها شاهد النكاح » وذكر في الرجوع عن الشهادات من المبسوط: 
أن الزوج يأخذ ألفاً من شهود النكاح وألفاً من شهود الدخحول» 
ولا يكون لشهود النكاح على شهود الدخول شيء. 


ادرو ميو ا كر 
rio‏ 


قال: فلو أن الشهود شهدوا جميعاً ما ذكرنا واحداً بعد واحد 
لكن لم يتصل القضاء بإحدى الشهادتين قبل الأخرى » لا يعتير السبق 
والتأخير في الشهادة » وإغا يعتبر ذلك في القضاء » فإن قضى بشهادة 
النكاح ولا فهي المسألة الأول » وإن قضي بشهادتهم معام رجعوا 
فابمواب فيه كذلك أيضاً » ويجعل القضاء بالتكاح سابقاً ؛ لأن 
القضاء به أوّلاً أولى » لأن الزوج يصير مقضياً عليه لتأكيد المهر وتأكد 
المهر حال حياة الزوج إنما يكون لقعلة وهو الدخول » فكان القضاء 
بفعله أولى » وإن قضي بشهادة الدحول أولا ثم زكيت شهود التكاح 
وقضي به ثم رجعوا يضمن شهود الدخول قدر مهر المثل وهو الألفء 
لأنهم أتلفوا عليه ذلك القدرء لأن الزيادة تثبت بالتسمية في التكاح ولم 
يقض بالنكاح بعد » فيضمن شهود التكاح ألف درهم أيضاً ء لأفم 
أتلفوا ألفين » ألفا بعوض وألفاً بغر عوض. 

قال: وكذلك لو كان شهود الدحول شهدوا على إقرار الزوج 
أنه قزوج هذه المرأة ودخحل بما وطلقها ثلاثاً وقضي بذلك ثم شهد شهود 
التكاح : فهو وما إذا شهدوا على معاينة الدخول والطلاق سواء©. 

قال: امرأة مرتدة ادعت على رجل أنه تزوجها قبل ردقا 
بألفي ذرهم ومهر مثلها ألف درهم » والزوج يجحذ ذلك » وشهد 
شاهدان بذلك وقضي به » ثم شهد شاهدان أنه دحل ما وطلّقها قبل 


١‏ - المصدر السابق. 


é1 


الردة أو شهد الفريقان جميعاً وقضي يهم معاً حي جعل القضاء 
بالتكاح سايقاً ثم رجعوا » لا ضمان على شهود التكاح أصلاً؟ » لأن 
الشهادة إغا تصير إتلافاً بالقضاء » والقضاء بالتكاح قارنه ما يُسقط كل 
المهر » وهو الردة قبل الدحول » لأنه لو لم يثبت الدحول حالة القضاء 
بالتكاح » والردة قائمة » فلم يكونوا متلفين بشهادقم شيئاً » فيضمن 
شهود الدخول والطلاق ألفي درهم لأنهم أكدوا كل الم هر ء لأقم 
شهدوا بالدخول قبل الردة فلم يكن المسقط مقارناً للقضاء بالمهر. 

ولو كان القضاء بالدخول والطلاق سايقاً على القضاء 
بالنكاح ثم رجعوا يضمن شهود الدخول قدر مهر المثل وهو 
الألف”: لأنّ الزيادة عليه تثبت بالتسمية ولم تثبت + ويضمن شهود 
التكاح ألف درهم وهو الزيادة على مهر المثل » لأنهم أتلفوا قدر مسهر 
المثل بعوض على ما ذكرنا » بخلاف الفصل الأول ء لأن ثمة اسقط 
كان مقارناً للقضاء » أمّا ههنا ثبت بشهود الدخول » أن الردة بعد 
الدخول » والردة يعد الدخول لا تسقط شيعاً من المهر. 

قال: ولو ادعى رجحل أنه تزوج امرأة على مائة درهم فقالت 
المرأة: بل تزوجينٍ على ألف درهم وذلك مهر مثلها » فحاء الزوج 
بشاهدين أنه تزوجها على ماثة درهم فقضي به وقد دخل يما ثم رجعا 


١‏ - المصدر السابق. 
؟ - المصدر السابق وقال: كذا في المحيط. 


FF 


ضمنا لها تسع مائة درهم في قول أبي حنيفة ومحمد رجحم هما الله وق 
قول أبي يوسف رحمه الله لا يضمنان شيئاً ها > هما أن الزوج 
والمرأة لا اختلفا في المهر كان القول قول المرأة إلى مهر مثلها فوحب 
لها ألف درهم إلا اما عوّضاه عن ماثة قغرما لها تسعمائة » ووحه 
قول أبي يوسف رحمه الله: أن القول قول الزوج إلا أن يأتي بشيء 
مستنکر جداً ولم يتلفا عليها شيئاً فلم يغرما ها شر 

فإن طلقها قبل الدحول لم يضمنا لها شيئاً بالاتفاق" » أما 


عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فلآن ما يجب من الزيادة على المائة 
يجب مهر المثل ومهر المثل يسقط بالطلاق قبل الدخول » فلم يتلفا 
شيئاً فلم يغرما ء وأمَا عند أبي يوسف رحمه الله فلأن القنول قول 
الزوج عنده فلم يغرما ها شي 

فإن كانت لم تقر بالتكاح لم يضمنا لها شيعاً لأنهما لم يتلفا ولم 
يغرما. 
[الرجوع عن الشهادة في الطلاق والخلع] 

(441) وأمًا الرجوع عن الشهادة في الطلاق والخلع قال: 
وإذا شهد شاهدان على رحل أنه طلّق امرأته واحدة » وشهد آخران 
١‏ - المصدر السابق. 

۲ - المضدر السابق. 


انا 


أنه طلقها ثلاثاً » ولم يكن الزوج دخل يما قضي بالفرقة وبنصف المهر 
ثم رجعوا عن شهادتهم فلا ضمان على شهود الواحدة » وعل شهود 
الثلاث نصف المهر”” » لأن القضاء ههنا ما وقع بشهادة شهود 
الواحدة وإنما وقع بشهادة شهود الثلاث » لأنه لا يتصور إيقاع 
الواحدة بعد إيقاع الثلاث فيكون القضاء واقعاً بشهادة شهود الثلاث» 
فيجب عليهم الضمان. 

قال: ولو شهد رحلان على الطلاق ورجلان على الدعحول 
وقضي بذلك » ثم رحع أحد شاهدي الدحول ضمن ربع المهر » لأن 
الطلاق قبل الدخول يوجب سقوط نصف المهر وشاهدا الدحول 
أوجبا نصف مهر زائد » فإذا رجع أحدهما ضمن نصفه وربع الجميع 
فإن رجع بعد ذلك أحد شاهدي الطلاق لم يضمن شيعا" » لأنه بقي 
من يقوم بثلاثة أرباع الثلاثة ع لأن أحد شاهدي الدخول يقوم بنصفه 
وأحد شاهدي الطلاق يقوم بربعه » فلم يكن الرجوع رجوعاً عن 
شيء فلم يجب عليه شيء. 

ولو رجع شاهدا الطلاق وأحد شاهدي الدخول » ضمنوا 
جيعاً تضف المه غلى شاهدي النحزل ٤‏ من :ذلك نضقة واف شف 
١‏ - المصدر السابق وقال: كذا في الظهيرية /574. 
؟ - المصدر السابق وقال: كذا في الحاوي. 


TEN 


الباقي عليه أثلان”© لأنه بقي من يقوم بنصف المهر فصار الرجوع 
واقعاً عن نصفه فوجب عليه ضمان التصف » وقد اشتركوا في ضمان 
نضفه فوحب عليهم أثلاثاً وهو ربع الجميع » وانفرد أحد شاهدي 
الدحول الذي رجع بضمان المهر فانفرد بتحمله. 

قال: وإذا شهد شاهدان علىامرأة لم يدخل ها زوجها أا 
اختلعت من زوجها على أن أبرأته عن المهر » والمرأة تجحد والزوج 
يدعي » وقضي بشهادقما ؛ ثم رجعا فما يضمنان للمرأة نيصف 
المهر لأنه لو لا شهادتهما لكان يقضي بنصف المهر لوقوع الفرقة قبل 
الدخول بإقرار الزوج » وما أتلفا تصف المهر عليها بغير عوض. 

ولو كان الزوج قد دحل با وباقي المسألة بحالها ضمنا للمرأة 
جميع المهر » لأنه لو لا شهادتما لكان يقضي بجميع المهر لوقوع 
الفرقة بإقرار الزوج بعد الدخول يما فيضمنان ذلك. 

قال: وإذا طلّق الرجل امرأته ولم يدحل بها ولم يفرض ها مهراً 
وشهد شاهدان أنه صالحها عن المتعة علىعبد ودفعه إليها » وقبضته 


وهي تنكر ذلك » وقضي به عليها ثم رجعا » فإنهما لا يضمنان ها 


١‏ - المصدر السابق. 
؟ - المصدر السايق /844. 


العبد » ويضمنان المتعة » فإن كان مهر مثلها عشرةضمن لا خمسة 
دراهم على قول أبي يوسف الآخر » لأن عنده "المتعة بعض مهر المثل" 
فقد اشتركوا في ضمان المتعة لأن عنده لا يزاد لا على نصف المهر. 

ولو شهد شاهدان على الطلاق وشاهدان على الدحول 
ولم يكن ّى لها مهراً فقضي بذلك » ثم رجعا ضمن شاهدا الطلاق 
نصف المتعة وشاهدا الدحول بقية المهر" على قول أي يوسف الآخر. 

قال: ولو شهد شاهدان أنه أمر امرأته أن تطلق نفسها » وشهد 
آخران أا طلقت نفسها ثم رجعوا فالضمان على شهود الطلاق" »> 
لأنهم أثبتوا السبب » لأن السبب هو الطلاق » والتفويض من جهة 
الزوج » شرط لكونه سبباً » فل متزلة التعليق يدول الدار » 
والتعليق سبب. 

وكذا إذا شهد شاهدان أن فلاناً جعل عتق عبده بيد قلان 
وشهد آخران أنه أعتق ثم رجعوا فالضمان على شاهدي العقاق لا 
على شاهدي التفويض. 


١‏ - المصدر السابق //81ه ء الباب الحادي عشر في المتفرقات. 
؟ - المصدر السابق وقال: كذا في الخاوى. 
۳ - رد المحقار ۳۹۹/٤‏ 


Fo\ 


قال: وإذا شهد شاهدان أن قلاناً أمر فلاناً أن يعلق طلاق 
امرأتة بدحول الدار » وشهد آخخران أنه علق » وشهد آخران أنها 
دخعلت الدار ثم رجعوا جميعاً فالضمان على الذين شهدوا على أنه علق 
طلاقها بالدحول » لأن شهود التفويض شهدوا على الشرط » وكذا 
شهود الدحول شهدوا على الشرط » لأهم شهدوا على التفويسض 
وشهود التعليق شهدوا على السبب فالضمان على شهود السبب 
لا على شهود التفويض©. 

قال: ولو شهد رجلان على رجل أنه حلف بعتق عبده هذا ع 
إن دحل هذه الدار » وشهد آخران أنه قد دحل الدار وقضي بالعتق ثم 
رجعوا جميعاً ضمنوا جميعاً عند زقر رحمه الله » وعندنا الضمان على 
شاهدي اليمين لا غير. 

قال: ولو شهد شاهدان على إعتاقه واثنان على تدبيره وقضي 
به ثم رجعوا فالضمان على شاهدي العتاق©. 

ولو شهد شاهدا التدبير فقضي به ثم شهد آخران بالعتق الات 
فقضي به ثم رجعوا ضمن شاهدا التدبير ما نقصه التدبير » وضمن شاهدا 
العتق البات قيمته مدير" » ولو شهدا بتدبيره فقضي به ثم رجعا ضمنا 
١‏ - الفتاوى المندية /:55. 
۲ - المصدر السابق. 
٣‏ - المصذر السايق. 


for 


ما نقصه التدبير » ثم إذا مات المولى والعبد يخرج من ثلثه عتق كل > 
ويضمن الشاهدان للورثة قيمة المدبر » وإن لم يكن للمولى مال غيره عتق 
ثلئه وسعى في ثلثي قيمته للورثة بمقدار ما وصل إلى الورثة من السعاية 
ييرأ به الشاهدان ويضمنان الباقي وهو الثلث. 

ولو توى ما على العبد من السعاية فهو على الشاهدين 
ويرجعان بذلك على العبد©. 

ولو شهدا عليه أنه عبد هذا » فقضي له يه » ثم أعتقه على مال 
ثم رجعا لم يضمنا للعبد شيئاً » ذكر هذه المسائل في آخر شهادات 
شارع الشرائع » وني آخحر الأيمان من الحامع الكبير قبيل باب اليمين في 
طلاق السنة. 
[الرجوع عن الشهادة في البيع والهبة والصدقة والوديعة والرهن] 

(447) وأما الرجوع عن الشهادة قي البيع والهة والصدقة 
والوديعة والرهن » قال: حارية لرحل تساوي مائة درهم فشهد عليه 
شاهدان أنه باعها من هذا الرحل بخمسمائة درهم وقبض الثمن » 
والبائع ينكر ذلك كله والمشتري يدعي » قضي بذلك ثم رجع 
الشاهدان ضمنا قيمة الحارية دون الثمن : لأن القضاء لم يقع بالشمن » 


١‏ - هكذا في النسخ الثلاثة. 
۲ - المصدر السابق. 
٣‏ - المصدر السابق. 


Yor 


لأن البائع ينكر البيع وأن له عليه الشمن » وإنغا وقع بإزالة الحارية عن 
ملكه فيضمنان قيمة الحارية؟. 

وإن شهدا أنه باعها جخمسمائة درهم ولم يشهدا على القبض 
وقضي بذلك ثم شهدا أن البائع قبض الثمن وقضي به ثم رجعا عن 
الشهادتين جميعاً يضمنان الثمن للبائع”© وهو مسمائة لا قيمة العبد » 
لأن خمسمائة ثبت بقضاء القاضي بالشهادة » فإذا شهدا بقبض الثمسن 
فقد أتلفا حمسمائة فيضمتان بالرجوع » ومحمد رحمه الله يي هذه 
المسألة على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اله » أما على 
قول محمد رحمه الله: يجب أن لا يضمنان للبائع الشمن في الفضل الثاني» 
لأن من زعمه أنه لم يحر بينهما بيع فلا ثمن له عليه. 

وكذا لو شهدا أنه باع هذا العبد بخمسمائة إلى سنة وقيمته 
مائة » أو اشتراه بخمسمائة وأخّره ذلك سنة » والبائع جحد ذلك كله 
فقضي به ثم رجعا فإما يضمنان قيمة العبد" دون الثمن » لأسا 
لم يزيلا الثمن عن ملكه ‏ لأن ملك البائع في الشمن قائم بعد الأجل » 
غير أن البائع ههنا يخير إن شاء ضمّن المشتري خمسمائة إلى سنة » لأنه 


١‏ - المصدر السابق//87. 
؟ - المصدر السابق. 
۴ - المصدر السابق. 


THE 


وجب له عليه ذلك بقضاء القاضي + وإن شاء ضمُّن الشاهدين قيمة 
العبد مائة حالة » لأنهما أتلفا عليه ذلك » وإن ضمن الشاهدين للحال 
يرجعان على المشتري بخمسمائة مي حل الأجل » لأنهما ملكا ما قي 
ذمة المشتري حكماً وضمنا بأداء الضمان. 

وإن كان الدين في الذمة لا يجوز تمليكه من الغير مقصوداً كما 
لو غصب عصيراً فتخمّر ويتصدقان بالفضل على القيمة » لأنه ريح 
بغير ضمان ولو شهدا بالبيع بخمسمائة وقضي به ثم شهدا أن البائع 
أخذ الثمن ثم رجعا عن الشهادتين جميعاً ضمنا الثمن » لأا إن لم 
يتلفا ملك الثمن لكنهما فوّتا عليه إمكان أحذ الثمن فضمنا » مترلة 
رجحل له على آخر ألف درهم حال وشهد شاهدان عليه بالأجل ثم 
رجعا ضمنا » لأنمما فوّتا إمكان الأحذ وهو إبطال » جخلاف المسألة 
الأولى » لأن القاضي ثمة م يقض للبائع بشمن حال حى يكون هذا 
تفويتاً لإنكان الأخذ ولا يضمنان قيمة العبد هنا » لأفما أتلقفاه 
بعوض يعارضه وزيادة. 
[الرجوع عن الشهادة في الهبة] 

(57 4) قال: عبد لرجل عند رجل شهد شاهدان عليه أنه 


وهب هذا العبد من هذا الرجل وقبضه والموهوب له يدعي والوامب 


يجحد » وقضى القاضي بشهادتهما » ثم رجعا ضمنا قيمة الد 
لواهب والعبد للموهوب له » فإن قيل: إن كان العبد قائماً في يد 
الموهوب له ينبغي أن لا يضمن للواهب لأن الواهب قادر على أذ 
العبد مادام قائماً بواسطة الرجوع في الهية » قلنا: وحوب الضمان 
باعتبار أتمما أزالا العين عن ملكه وقد عجرا عن رد العين إلى المالك » 
فإذا عجزا عن رد العين بعينه كان للواهب تضمين هما » وإن تمككن 
الواهب من الأخذ من يد غيره كما في غاصب الغاصب مع الغاصب 
إذا أقر غاصب الغاصب بالمغصوب للمالك فأنكر الغاصب الأول 
الغصب وكون العين مملوكاً للمالك » كان للمالك أن يضمن 
الغاصب الأول إذا أقام البيّنة على الغصب » لأن الأول ضمن بالغصب 
وقد عجز عن رده إلى المالك فضمن للمالك مع أنه متمكن من الأخحذ 
من غاصب الغاصب كذا ههنا » ويكون العبد للموهوب له. 

(4 44) وهل يحل الانتفاع بالعيد مى علم أن الشهود شهود 
زور؟ ففي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله وهو قول أي يوسف 
الأول يحل الانتفاع به يناء على أن قضاء القاضي في التترعات ينفك 


ظاهراً وياطناً » وفي الرواية الأخرى وهو قول أي يوسف الآخر وهو 


١‏ - المصدر السايق/ة"1ه. 


قول محمد رحمهما الله لا يحل له الانتفاع لما أن قضاء القاضي لا ينفذ 
باطتاً. 

(445) وليس للمولى أن يرجع في المبة بعد ما ضمن 
الشاهدان باتفاق الروايات » وليس له أن يرجع في العبد بعد تضمين 
الشاهدين » وله أن يرجع في العبد قبل تضمين الشاهدين باتفاق 
الروايات”" » ولا يكون للمولى أن يرجع في الهبة إلا بقضاء أو رضاء. 

ولو لم يضمن المولى الشاهدين حى رجع في الغبة ليس له أن 
يضمّنهما بعد ذلك وإن كان العبد قائماً في يد الموهوب له وضمن 
الشاهدان القيمة للواهب » وإذا أراد الشاهدان أن يأخذا العبد ليس 
هما ذلك. 

(947) وكل جواب عرفته في المبة فهو الجواب في الصدقة 
إلا في فصل الرجوع فإنه لا رجعة فيها بخلاف المبة” على نحو ما 
قكرنا: 
[الرجوع عن الشهادة في الرهن] 

)4٤۷(‏ قال: إذا كان لرجل على رجحل ألف درهم وهو مقر 
به فادعى رب الدين على المديون أنه رهنه عبداً له وقبضه منه والمديون 
١‏ - المصدر السابق وقال: كذا في الميسوط. 

۲ - المصدر السابق وقال: كذا في الحيط. 


Foy 


يجحد ذلك فقضى القاضي بالرهن بشهادة الشاهدين ثم رجعا » إن 
رجعا بعد موت العبد ولم يكن في قيمة العبد فضل على الدين 
فلا ضمان عليهما » لأنهما أزالا يده عن العبد بعوض يعدله » فإن 
كان ف قيمة العبد فضل على الدين ضمن الفضل" » لأنهما أزالا يده 
عن الفضل على الدين من غير رضاه ومن غير عوض » وإن رجعا في 
حال حياة العبد فلا ضمان عليهما وإن كان قي قيمة العبد فضل على 
الدين » هذا إذا كان الطالب يدعي الرهن والمطلوب يجحد غأماإذا 
كان المطلوب يدعي الرهن والطالب يجحد فإن كان الرهن قائماً في يد 
المرتمن لا يقضي بالرهن ببينة المطلوب في رواية كتاب الرهن ؛ ولي 
رواية كتاب الرجوع عن الشهادات يقضي » وجه ما ذكر في كتاب 
الرهن أن الجحود في العقد كناية عن الفسخ » فيوجب الفسخ إذا 
حصل من يلك الفسخ والمرئن بلك الفسخ ما دام الرهن قائماً فصار 
جححوده يمتزلة قوله: "فسخت الرهن" » وجه ما ذكر في هذا الكناب: 
أن المحود في العقد كما يصلح كناية عن الفسخ » يصلح كناية عن 
إنكار العقد من الأصل فيحمل عليه بخلاف » ما لو صرح وقال: 
"فسنحت العقد" لأن قوله: "فسعت" ضرعا لا يجتمل إنكار العقد من 


الأصل بل هو رفع للعقد بعد وجوده. 


١‏ - المصدر السابق وقال: كذا في محيط السرحسي. 


انا 


وإن كان الرهن هالكاً في يد الرن يقضي بالرهن ببينة 
المطلوب باتفاق الروايات » لأن بعد هلاك الرهن هو لا يملك الفسخ » 
فيجعل إنكاراً للعقد من الأصل » فيتمكن الراهن من إثباته بللينة » 
فإذا قضي بالرهن ببينة المطلوب في هذه الصورة ثم رجعوا عن 
شهادتهم » لا يضمنان”" للراهن » وهل يضمنان للمرتمن قدر الدين 
بعد ما رجعا؟ إن رجعا من الرهن والقيض جميعاً بأن قالا: ما رهن 
ولا سلّم إليه شيعا وكلا الأمرين كذب وزور » فإغما يضمنان الدين 
للمرمن”" لأهما أقرا أفما أبطلا حقه في الدين بغير عوض » لأفما 
زعما أنه لم يصل إليه شيء فكان ,عتزلة ما لو شهدا بقبض اللمن ثم 
رجعا عن شهادتهما فإِغهما يضمنان قيمة المبيع للبائع » أما إذا بجعا 
عن الرهن ولم يرجعا عن التسليم الضمان عليهما" » فكان ينبغي أن 
يحب عليهما الضمان » لأن التسليم إذا كان بإذن المالك من غير عقد 
الرهن كان التسليم يجهة الإيداع » وبملاك الوديعة في يد المرقن 


لايصير المرتمن مستوفياً للدين » فيكون هلاك الدين بغ ير عوض » 


١‏ - المصدر السابق. 

؟ - المصدر السابق. 

۴ - المصدر السابق وقال: كذا في محيط السرحسي. 
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فيضمنان » قلنا: التسليم وإن كان إيداعاً إلا أن المرتمن لما جحد صار 
ضامناً له » فإذا هلك یکون مضموناً عليه : وله عليه مثله فيلتقيان 
قصاصاً. 
[الرجوع عن الشهادة في الوديعة] 

(46۸) قال: وإذا شهد شاهدان بوديعة في يد رجل والمودع 
جحد ذلك فقضي عليه بالقيمة ثم رجعا فما يضمنان ذلك لان 
الشهادة بالوديعة المجححودة وبالدين سواء » ولو شهدا بدين ثم رجعا 


٤ ٩(‏ 4) والجواب في البضاعة والعارية على نحو ما ذكرنا". 


الرجوع عن الشهادة على الشهادة 
(48) وأما الرجوع عن الشهادة على الشهادة » قال محمد 
رحمه الله في الأصل: إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين بحق لرجل ثم 
رجع الأصول والفروع » قال أبو حنيفة وأبو يوس ف رحمهما الله: لا 


١‏ - المصدر السابق. 
۲ - المصدر السابق. 


عن 


ضمان على الأصول وإغا الضمان على الفرو ع » وقال محمد رمه الله: 
المشهود عليه بالخيار إن شاء ضمّن الأصول وإن شاء ضمّن الفروع ©. 

(481) وإن رجع الأصول وحدهم فلا ضمان عليهم عند أي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله خلافاً محمد رحمه الله وذكر ابن 
سماعة عن أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا رجع الأصول فهم ضامنون » 
وإن رجع الفروع وحدهم فعليهم الضمان بلاخلاف2. 

(؟481) وإن قال: شهود الفرع كذب شهود الأصل أو 
غلطوا في شهادقم لا يلتفت إلى ذلك » لأن ما أمضي من القضاء 
لاينقض بقوطهم ولا يجب الضمان عليهم » لأنهم مارجعواعن 
شهادقم إنما شهدوا على غيرهم بالرحوع. 

قال: ولو شهد شاهدان على شهادة أربعة وشهد شاهدان على 
شهادة شاهدين بحق وقضى القاضي بشهادقم ثم رجعوا فعلى قول ای 
حنيفة رحمه الله: الضمان على الفريقين أثلاثاً ثلثاه على الذين شهدوا 
على شهادة الأربعة وثلثه على الذين شهدوا على شهادة الاثنين وهو 


١‏ - المصدر السابق /387 » الباب العاشر في الرحوع عن الشهادة على 
الشهادة وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد .٠۲۷/٤‏ 

۲ - المصدر السايق. 

٣‏ - المصدر السابق. 

4 - المصدر السابق. 


قول أبي يوسف رحمه الله » وقال محمد رحمه الله: الضمان على 
الفريقين نصفان“ وأجمعوا على أنه إذا شهد شاهدان على شهادة 
شاهدين وشهد أربعة على شهادة شاهدين وباقي المسألة بحالفها 
فالضمان على الفريقين نصفان". 

قال: وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على رجحل بألف 
درهم وشهد آخران على شهادة شاهد واحد بتلك الألف بعينها 
وقضي بالألف بالشهادتين جميعاً ثم رجع واحد من الفريق الأول 
وواحد من الفريق الثاق كان عليهما ثلاثة أثمان المال الثمنان على أحد 
الأولين والثمن على أحد الآخرين. 

ولو لم يرجع الأحد من الأولين كان عليه ربع الحق » ولو 
رجع الآجران مع أحد الأولين ضمنوا نصف الال . 

ولو شهد شاهدان على شهادة شاهدين على رحسل بألف 
وشهد شاهدان آخران على شهادة شاهدين بتلك الألف بعينها وقضي 
به ثم رجع واحد من هذين وواحد من هذين فعليهما ثمنان ونصف 


تمن“ » هكذا ذكر في الجامع الكبير » وذكر في الميسوط أن عليهما 


١‏ - المصندر السابق. 
؟ - المصدر السابق وقال: كذا في الحيط. 
© - المصدر السابق. 
4 - المصدر السابق. 


TY 


نصف المال » وعن أبي يوسف رحمه الله أن عليهما ربع المال؛ وهو 
اختيار الكرخي رحمه الله. 

قال: ولو شهد شاهدان على شهادة شاهدين على رجحل أنه 
أعتق عبده فسمع القاضي شهادتهما رلم يقض حى حضر الأصلان 
وأنكرا الإشهاد والإعتاق بطلت شهادة الفرعين » لأن الأصلين إن 
كانا صادقين في الإنكار لم يثبت التحمیل أصلاً » وإن كانا كاذيين 
بطل التحميل » إما بفسقهما أو لأن الفرعين كالوكيلين في تقل 
شهادتهما فيبطل ولايتهما بإبطال الأصلين. 

(487) وعلى هذا نقول: الأصلان إذا أشهدا الفرعين 
وأمراهما بالشهادة ثم فياهما عن ذلك هل يعمل فيهما؟ لا رواية فيه 
عن أصحابنا المتقدمين واختلف المتأخرون فيه بعضهم قالوا: يعمل 
وبعضهم قالوا: لا. 

ولو أن الفرعين اشتريا هذا العبد صح الشراء ولا يثبت العقق 
عليهما » لأنهما ما أقرا بعتقه لكنّهما حكيا إقرار الأصلين بعتقه » ومن 
حكى إقرار الغير بالعتق لا يكون مقرأ بالعتق » وكذلك لو اشتراه 
الأصلان صح الشراء ولا يثبت العتق عليهما » لأنمما أنكرا حكاية 
الفرعين عنهما أنهما سمعا إعتاق المولى. 


ونس 


فلو اشتراه أحد الأصلين وأحد الفرعين معاً » عتق العبد » لأن 
الفرع صار مقراً بالإعتاق » لأنه يقول: شريكي أقر أنه حرّ قبل الشراء 
وقد ملكه فعتق عليه » وصار الفرع المشتري شاهداً على الأصل 
المشتري أنه أعتق عبداً بينهما وأنكر صاحبه فيعتق العيد » ويسعى في 
جميع قيمته بينهما سواء كانا موسرين أو معسرين أو أحدهما موسرا 
والآخر معسراً. 

وعن أبي يوسف وتحمد رهما الله أمما قالا: يسععى 
للمشهود عليه سواء كان موسراً أو معسراً. 

وهل يسعى للشاهد؟ عندهما إن كان المشهود عليه معسراً 
يسعى له وإن كان موسراً لا يسعى » لأنه يدعي عليه الضمان ودعوی 
الضمان إبراء عن السعاية عندهما ولا يكون له حق التضمين » لأنّ 
شريكه ينكر ذلك وقد عرف هذا في كتاب العتاق. 

هذا إذا اشتريا جميعاً ولو أنه اشتراه أحد الفرعين وقبض ه نم 
اشتراه مه أحد الأصلين أو كلاهما لا يعتق » لما ذكرنا. 

ولو اشتراه أحد الأصلين وقيضه ثم اشتراه منه أحد الفرعين أو 
كلاهما عتق العبد » لأن الفرع يزعم أن العبد وقع في ملك المشتري 
الأول وهو الأصل وعتق عليه » لأنه يدّعي عليه أنه أقرّ جره ثم 
اشتراه فكان مقر عند شرائة أنه اشترئ الخحرٌ فيعتق ولا سعاية لواحد 


متهما » أما الأصل فلأنه أنكر العتق والسعاية » وأما الفرع فلأنه يزعم 


Té 


أنه اشترى الحرّ ولا سعاية عليه » وولاؤه موقوف» لأن المشترى يزعم 
أن الولاء للبائع وهو ينكر ذلك. 

(484) وأما الرجوع عن الشهادة في النسب والميراث » قال: 
رحل ادعى على رجل أنه ابنه والأب يجحد وأقام البينة أنه ولد على 
فراشه وأثبت نسبه منه » ثم رجعوا فلا ضمان علي هو" , لأفما 
لم يتلفا عليه مالا » فلا يضمنان شيعا » وكذلك لو أقام البيّنة أن هذا 
مولاه أعتقه وهو يملكه » وقال هو: أنا حر الأصل » ثم رجعوا بعد 
القضاء لم يضمنوا شيئاً 

ولو مات فورثه ثم رجعوا لم يضمنوا شيئ » لأن الشهادة 
بالولاء في حال الحياة ليست بشهادة للميراث » فلم يتلفا عليه شيئاً. 

ولو شهدوا لرجل أنه ابن هذا القتيل » لا وارث له غيره » 
والقاتل يقر أنه قتله عمداً فقضى بالقصاص وقتله الاين ثم رجعوا فلا 
ضمان عليهم” في القصاص » لأن دم العمد ليس يمال بدليل أنه لو 


عفا أحد الأخوين لم يضمن للآخر شيعا » وبدليل أنه لو وجب لرجل 


١‏ - الفتاوى المندية 27/17 » الياب السابع في الرجوع عن الشهادة في الولاء 
والنسب والولادة والمواريث. 
١‏ - المصدر السابق. 
۳ - المصدر السابق. 
1 


على آخخر قصاص وجاء آخر وقتله لم يضمن شيئاً ولكن يضمنون كل 
مال ورثه هذا الابن من القتيل لورثته المعروفين7؟ » لأن الشهادة 
بالنسب بعد الموت شهادة بالإرث » وقد أتلفا عليه مالا قضمنا. 

ولو رجعواعن الشهادة قبل أن يقضى كان القصاص واا له 
على حاله لأن الشهادة لم تتصل بالقضاء. 

وقال: رجحل مات وشهد شاهدان لرجل أنه عمة » أخو أبيه لأبيه 
وأمه ووارتّه » لا نعلم له وارثاً غيره وترك الميت ألف درهم وديعة في يد 
رجل وهو مقر بالوديعة فإن القاضي يجعل المودع حصماً للعم. 

فرق بين هذا وبين ما إذا ادعى المدعي أنه اشترى هذه الوديعة 
من امالك فإن المودع لا يتتصب خصماً ‏ والفرق أن الوارث قائم 
مقام المورث ولو كان المورث قائماً كان المودع حصماً في حقه فكذا 
في حق الوارث » أما المشتري ليس بقائم مقام البائع ولا يخلف عنه > 
لأنه بالشراء يثبت له ملك مبتدأ لا بطريق الخلافة من البائع » و هذا 
لاملك الرد على بائع بائعه بالعيب والمودع فا ينتصب خصماً 
للمودع » ولمن قام مقام المودع » فلو أن القاضي قضى للعم وفع 
الألف إليه ثم شهد شاهدان لرجل آخر أنه أخو الميت يقضي به » لأنه 


١‏ - المصدر السابق. 


UE 


لا منافاة بين تسب العم ونسب الأخ ويأخذ الألف من العم ويدفعها 
إلى الأخ: لأنه لا يرث مع الأخ. 

ولو دفع المال إليه ثم شهد شاهدان لرجل ثالث أنه ابن اميت 
يقضي به ويدفع الال إلى الابن » لأنه يصير كأنه مات وترك عماً 
وأحاً وابناً فالمال كله للاين » فلو رجع الشهود كلهم لا ضمان على 
شهود الأخ والعم » لأنه لا يضاف التلف إلى شهادتهم » ويضمن 
شهود الابن للأخ لأنهم أتلفوا عليه الألف » لو لا شهادقم لكان 
الألف كله للأخ» فيضمنون له ذلك » لأنه غير مستحق عليه بشهادة 
غيرهم. 

قال: وكذلك لو شهدوا بذلك معا وقضى القاضي بشهادقم 
ثم رجعوا » هكذا ذكر محمد رجه الله. 

وحكى الخصاص عن الشيخ الإامام أبي الحسسن الكرخحي 
رحمهما الله ؛ إنما ذكر محمد رحمه الله من الجواب أن شهود الابن 
يضمنان للأخ ما ورثه الابن على الإطلاق » غير سديد » لأن شهود 
الأخ والعم إذا شهدوا مع شهود الابن معاً لا يقضي القاضي للأخ 
والعم مع الابن » لأن الشهادة على النسب بدون دعوى الال 
لاتسمع» ولا يجوز القضاء بالميراث للأخ والعم مع قيام الاين ؛ وقد 
قارن القضاء للأخ والعم ما يمنع من القضاء فلا يصح وإلى هذا الطعن 
مال عامة مشايخنا رحمهم الله. 


TY 


وبعض مشایختا رحمهم الله قالوا: تأويل ما ذكر محمد رحمه الله 
أن الشهود شهدوا معاً إلا أنه زكيت شهود العم أولاً وقضى القاضي له 
ثم زكيت شهود الأخ وقضي له ثم زكيت شهود الابن وقضي له » لأن 
القاضي وإن كان ينبغي له أن لا يفضي في هذه الصورة ما لم يظهر حال 
شهود الابن » ولكن مع هذا إذا قضى فقد قضى بشهادة العدول » فينفذ 
قضاؤه » وكان القضاء لحم على التعاقب» فكان هذا والأول سواء. 

وبعض مشايخنا رحمهم الله صحّحوا المذكور في كتاب وقالوا: 
شرط صحة دعوة الأخوة والعمومة والقضاء مما دعوى حق نسبه لا 
استحقاق7) حق نسيه لا نحالة » وکل واحد منهما اذعى حق اعا 
ادعى من الأخوة والعمومة لأن وقت دعواهما البنوّة الى يت بما 
حرمان الميراث للأخ والعم غير ثابتة » فكان كل واحد منهما مدعي 
لنفسه حقاً فيقضي القاضي بأخيوته وعمومته لوحود شرطه وإن 
لم یقض له بالمال » ألا ترى! أنه يقضي بأحوّته وعمومته وإن كان في 
التركة دين حيط مستغرق جميع الت ركة. 

وهو نظير ما يدعى الشقعة بالجوار ويثبت حواره بالبينة 
فالقاضي يقضي بذلك وإن كان هناك شريك تقدّم عليه. 


١‏ - اخترنا تسحة "ب" وقي نسخة "أ" "دعوى في حق نسبه لاستحقاق حو 


TA 


قال: رحل ادعى على رجل أنه أخو الميت لأبيه وأمه وأققام 
أربعةٌ » شهد اثنان منهم أنه أو الميت لأبيه وشهد الآخران أنه أحو 
اميت لأمه » فإن القاضي يقضي بأنه أحو اميت لأب وأم » ويشفع 
الميراث إليه » فإن فعل ثم رجعوا ضما اللذان شهدا أنه أخو الميت 
لأبيه ثلثي الميراث والآخران الثلث”؟ لأنه استحق بشهادة اللذين شهدا 
أنه أحو الميت لأب النصف وبشهادة الآخرين السدس ولم يستحق 
الثلث بشهادة واحد وهو عليهما نصفان. 

قال: جارية في يد رحل أقام الآخر البينة أا أمته فقضي له 
بذلك وقد كان لها في يد المدعى عليه ولد لم يعلمه القاضي فأقام البينة 
بعد ذلك أتما ابنتها فإن القاضي يقضي له بالابنة » فإن رجع شهود 
الأمم ضمنوا قيمة الأم وولدها لأنه إغا قضي بشهادت ما ء ألا ترى! أن 
شهود الأم لو ارتدوا عن الإسلام أو فسقوا أو رجعوا بعد ما قضي 
بالأم قبل القضاء بالولد ثم أقام المدعى البينة على الولد أنما ابنة الحارية 
ال قضي له بما لم يقض له بالولد إلا أن يشهدوا أنه ولدت قي ملكه. 

وقي دعوى النتقى: إذا شهدوا على رجل بحارية في يديه لرحل 
أا له فقضى له بما ثم غاب الشهود فظهر لها ولد في يد المشهود عليه » 
يأخذه المدعي ‏ فإن رجعوا عن شهادتهم ضمنوا قيمة الأم لأن الولد 


١‏ - المصدر السابق وقال: كذا في الظهيرية والحيط. 


۴4 


بعازلة الأم » ألا ترى! أنهم لو شهدوا أن الولد لهذا » ولم يشهدوا على 
الأم بشيء » ثم رجعوا عن شهادتهم ضمنوا قيمة الأم والولد. 

وذكر في إقرار المنتقى جارية قي يد رجل لها ولد فأقام الآعر 
البينة أا له ولم يزيدوا على ذلك ثم غابوا أو ماتواء وقال الذي في 
يديه الحارية "الولد لي" وأنا أقيم البينة على ذلك لم يلتفت إلى بيتقه 
ويقضى بالجارية وولدها للمدعي » فلو قضي بذلك ثم حضر الشهود 
وقالوا لم يكن الولد للمدعي » إا كان للمدعى عليه قضي عليهم 
بقيمة الولد للمدعى عليه » ولذلك م يقبل بيتة المدعى عليه. 

وإن قالوا لا ندري لمن الولد لم يضمنوا » ولو كان حض ورا 
فسألهم عن الولد قبل القضاء فقالوا "هو للمدعى عليه" أو قالوا 
"لانعلم لمن هو" فالقاضي لا يقضي في الولد بشيء ويقضي بالأم 
للمدعيء ولا يشبه الولد في هذا الوجه البتاء. 

وذكر بعد هذا: دار في يد رجل ادعاها آخر وأقام البينة 
وشهدوا أن الدار للمدعي فقضي با له ثم قال الشهود لا ندري لمن 
البناء فلا ضمان عليهم » وإن قالوا ليس البناء للمدعي ضمنرا قيممة 
البناء للمدعى عليه. 


PV. 


وينبغي للقاضي إذا شهدا عنده بالدار أن يسألهما عن البنناء 
إحكاماً للشهادة والقضاء » فإن ماتا قبل أن يسأهما قضي بالبناء» 
فإن قضي بذلك ثم أقام المقضي عليه البينة أن البناء له لم تقبل. 

وذكر في آخر شهادات المبسوط في مسألة الدار أيضاً ؛ إا 
لاتقبل بينة المقضي عليه في البناء » إذا كان الشهود شهدوا عليه بالدار 
والبناء » حي يصير مقضياً عليه في البناء بالبينة. 

أما إذا لم يذكر الشهود البناء أصلاً والمسألة يحالها تقيل بينة 
المقضي عليه في البناء » لأن البناء حيتاقر يدل تحت القضاء تبعاً له. 

ثم قال في دعوى المنتقى: فإن كان شهودالمدعي شهدوا أففا 
دار المدعي وقالوا لا تعلم ما حال البناء وقد كان فيه بناء ولا ندري 
أهو هذا البناء أم لا » يقضى بالدار مع البناء » فإن أقام المقضي عليه 
البينة أن البناء بناؤة قبل ذلك منه وجُعل البناء له » لأن نة لداعي 
لم تشهد يالبناء » وإغا البناء أتبع الأرض. 

قال وكذلك أرض فيها نخل » فقالوا نشهد أن هذه أرضهء 
أما النحل فلا علم لنا يه. 

وإن شهدوا بالدار ولم يسمّوا البناء فقضي بها ثم رجعوا عن 
البناء » ضمنوا قيمة البناء » وإن كانوا حين شهدوا قالوا: لا ندري ما 
حال البناء والنخخل ثم رجعوا عن البناء والنخل لم أضمنهم شيا 


۴V1 


وكذلك إن رجعوا عن الدار والأرض ضمتتهم قيمة الدار 
والأرض دون البتاء والنخل . 

وذكر بعد هذا ادعى داراً في يد رجل فأقام عليه شاهدين 
شهدا أن الدار داره ثم قالا قبل القضاء إن البناء ليس له » إفهاهو 
للمشهود عليه فإن قالا ذلك قبل أن يتفرّقا من بحلس القضاء » قبلت 
شهادقما وهذا استحسان » وإذا قاما أو طال ذلك بطلت شهادتهما 
لأن اسم الدار وإن كان يقع على الرقبة إلا أن البناء يدععل فيه تبعاً 
فإذا قالوا ذلك قبل التفرّق كان بياناً منهم أنهم أرادوا بالدار العرصة 
كما هو في أصل اللغة » والمجلس راحد فصح البيان » أما إذا تفرّقا قبل 
البيان تقررت شهادقم بالعرصة والبناء » لدخحول البناء تبعا » وإذا قالوا 
بعد ذلك "البناء للمشهود عليه" م يكن بياناً بل رجوعاً عن بعض ما 
دحل تحت شهادتهم ظاهراً » والشهادة واحدة فيكون الرجوع عن 
البعض يكون الرجوع عن الكل. 

وعن أبي يوسف رحمه الله أتهما إذا قالا قبل القضاء ما شهدنا 
على العرصة أجزت شهادتما على ذلك ولا يكون هذا رجوعاً » ولو 
قالا ذلك بعد القضاء ضمنا قيمة البناء. 


YY 


بيان ما يصنع بشاهد الزور 

(488) وأما ما يصنع بشاهد الزور قال أبو حنيفة رحمه الله: 
إن شاهد الزور لا يعرّر بل يشهّر. 

(48) والتشهير أن ييعثه القاضي إلى السوق إن كان سوقياً 
وإلى محلته إن لم يكن » ويقال لهم إن القاضي يقول: "إنا وحدنا هذا 
شاهد زور فاحذروا وحذروا الناس غنة". 

(481) وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله أن شاهد الزور 
يعزر”؟ » وهل يشهر مع التعزير أم لا؟ ذكر في المبسوط أن عندهما يعرّر 
ولم يذكر التشهير لا بالنفي ولا بالإثبات » وذكر المخصاف رحمه الله في 
أدب القاضي أنه يشر أيضاً » قال ثمس الأئمة الحلواني رحه الو 
لا تنصیص المخصاف علىهذا وإلا لكان مشكلاً”) على قوهما 

(484) ثم بِيّن الخصاف رحمه الله لأي معن يعزّر الشاهد 


وقال: لكي يتعظ به غيره ولا يشهد بالزور. 


» 1١40/15 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 4/.ه-15ده والیسوط‎ - ١ 
.577/7 باب شهادة الزور وغيرها والفتاوى المندية‎ 

۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 017/4. 

۳- المصدر السايق. 

٤‏ - المصدر السابق. 


vr 


[ما يتعلق بالتعزير من أحكام] 

(485) والتعزير قد يكون بالحبس وقد يكون بالصفع 
وتحريك الأذن » وقد يكون بالكلام العنيف » وقد يكون بالضرب 
الشديد. 

(40) وعن أبي يوسف رحمه الله أن التعزير من السلطان 
باذ المال جائز. 

(451) ولا حلاف بين العلماء أنه لا يبلغ به الحد. 

قال أيو حتيفة رحمه الله أدناه ثلاثة أسواط وأكثرة تسعة 
وثلاثوت » وعند أبي يوسف رمه الله في اهر الرواية خمسة 
وسبعون وق نوادر هشام: تسعة وسبعون”” وهذا أصح » وقول 
محمد رحمه الله في الكتب مضطرب » ذكر في بعض المواضع مع أبي 
حنيفة رمه الله وبعضها مع أبي يرسف فأبو حنيفة وحمد رحمهمالله 
نظرا إلى أدى الحد وهو حد العبد في القذف وصرفاه إليه ؛ وذلك 
أربعو ونقصا منه سوط » وأبو يوسففن رجه الله اعتير أقل المد في 
الأحرار ؛ إذ الأصل هو الحرية ثم نققص سوطاً في رواية عته » وهو قول 
زفر رحمه الله » وهو القياس » وف هذه الرواية نقص خمسة » وهو ماثور 
١‏ - المبسوط ١45/15‏ وبدائع الصتائع للكاسان ٠٤/۷‏ كتاب الحدود 
والفتاوى الخانية على المندية ٤۸٠/۳‏ وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد 
6/-£44. 
۲ - القتاوى الخانية على الفتاوى الندية .٤۸٠/۳‏ 
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عن علي“ رضي الله عنه فقدره » ثم قدّر الأدن في الككاب بشلاث 
جلدات على قول أبي حنيفة رحمه الله لأن ما دوتها لا يقع به الزحر »› 
وذكر بعض مشايخنا رحمهم الله أن أدناه على ما يراه الإمام يقار بقدر ما 
يعلم أنه يتزجر به » لأنه يختلف باختلاف الناس » وعن أي يوسف رمه 
الله أنه على قدر عظم ارم وصغره'” » وعنه أيضاً أنه يقرب كل نوع 
من بابه » أي يقرب المس والقبلة من حد الزنا والقذف بغير الزناء من 
حد القذف. 

وذكر قاضي القضاة رحمه الله إن كان المدعى عليه ذا مسروءة 
وكان ذلك أول.ما فعل » يوعظ استحساناً ولا يعرّر » فإن عاد إلى 
ذلك وتكرّر منه » روي عن ابي حنيفة رحمه الله أنه يضرب. 

(457) ويتبغي للحاكم أن يجتهد فيه ويعرف أن أسباب 
التعزير منقسمة » أن إن كان من جنس ما يجب به حد القذف” يبلغ 
أقصى التعزير نحو أن يقول لذمية أو لأم ولد الغير يا زائية؛ لأن اللحد 


» قوله: وهو مأثور عن علي » يعي بلوغ التعزير خمسة وسبعين سوط‎ - ١ 
قلت: غريب » وذكره البغوي في "شرح السنة" عن ابن أبي ليلى (نصب الراية‎ 
ط: دار الكتب العلمية » يروت).‎ ٠٤/۳ 

۲ - المصدر السابق. 

© - المصدر السابق. 

٤‏ - انظر للألفاظ ال توجب الح وما لا توجب » وما توجب التعزير وما لا 
توجب » الفتاوى الخانية على الفتاوى المندية /8/61-41/5. 


تفضا 


لامجب ههنا لعدم إحصان المقذوف » فيجب التعزير » وإن كان من 
جنس ما لا يجب به الحد بأن قال: لآخر يا خبيث! يا قاسق! يالص! 
يا زنديق! يا لوطي! أو قال أنت تلعب بالصبيان أو أنت تأكل الربا وهو 
منه بريء » أو قال يا ديوث! يا خنث؛ يا حائن! أو أنت مأوى 
الزواني؛ أو أتت مأوى اللصوص ؛ ذكر الناطفي أن عليه التعزير في 
هذه الألفاظ لأنه آذاه وألحق الشين به » ولا مدخل للقياس في الحدود 
إلا أنه يبلغ في التعزير غايته في الحناية الأولى لأنه من جنس ما يجب به 
الخد » وف الثانية لا يبلغ بل هو مفوّض إلى رأي القاضي. 

وذكر في حدود الأصل: يلغ التعزير غايته ي موضعين » أحدهما 
إذا أصاب من الأجنبية كل عحرّم غير الجماع » والثاتي السارق إذا أحك 
بعد جمع المتاع قبل الإحراج » أما فيما عدا هذين الموضعين لايبلغ. 

وذكر قاضي القضاة رحمه الله: رجحل يوحد في بيته الخمرء 
فهو فاسق » أو رجل يوجد معه ركوة من حمر أو قوم تمعون على 
الشرب ولم يرهم أحد يشربونا » غير أنهم قد جلسوا مجلس من 
يشرها فإنه يعزّر » لأنه ظهر منه أمارات العزم على الفسادء وأنه 
معصية لاحد فيها » فيعزّر. 
١‏ - القتاوى الخانية على الفتاوى الهندية ٤۸٠/۳‏ » فقاوى النوازل /141 
(كتاب الحدود) وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد 4۹4-٤۹۸/٤‏ وخلاصة 
الغتاوى 4414/4 
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وعن أبي يوسف رمه الله أن الرجل إذا كان يييع الخمر 
ويشتري ويترك الصلاة يحبس ويؤدّب ثم يُخرج. 

ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب الناس يبس ويخلد في 
السجن إلى أن يظهر التوية0©. 

فكذا المسلم إذا شتم والذمي » يعزّر لأنه ارتككب معصية 

وكذا المغتي والمحنث والنائحة يعرّر فيحبس حى يحدث توبة. 

وكذا المقيم إذا أفطر في مار رمضان متعمداً يعزّر ويجيس بعد 
ذلك إذا كان يخاف منه عوده إلى الإفطار ثانياً. 

وذكر قاضي القضاة رحمه الله إن كان المدعى عليه ذا مسروءة 
وكان ذلك أول ما فعل » يوعظ استحسانا ولا يعزّر » فإن عاد إلى 
ذلك وتكرّر منه روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يضرب. 

)4٩۳(‏ قال: وإذا أقر السكران أنه سُكر من الشراب » لا 
يصح إقراره» وإن كان يوجد منه رائحة الخمر لأن إقرار الس كران 
بالحدود الخالصة لله تعالى باطل. 

. 4/0/7 الفتاوى الخائية على الفتاوى الهندية‎ - ١ 
للصدر الشاب‎ 


فنا 


ولو أقر بشرب الخمر مرة واحدة يحدٌ عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله » ولا جحد عند أبي يوسف رحمه الله حن يقر مرتين. 

قال: وإذا شهد أحد الشاهدين أنه سكران من الخمر وشهد 
آخر أنه سكران من النبيذ لا تقبل شهادهما » فإذا شهد شاهد على 
شرب الخمر وشاهد على الإقرار بالشرب لا يحد. 

(454) قال: وإذا شهد الشهود عند القاضي على رحل 
بشرب الخمر » ينبغى للقاضي أن يسأهما عن الخمر ما هى؟ ثم يسأهم 
كيف شرب؟ لاحتمال أنه كان مكرها » ثم يسأهم می شرب؟ 
لاحتمال التقادم » ثم يسأهم أين شرب؟ لاحتمال أنه شرب في دار 
اربق 

(158) ويشترط لإقامة الحد على شارب الخمر » وجحود 
الرائحة في قول أبي حنيفة » ويثبت الشرب بالإقرار والبينة إلا أن 
يتقادم العهد » والتقادم مقدّر بشهر من يوم شرب في ظاهر الرواية. 


ولا يشترط وجود الرائحة عند التقادم9©. 


١‏ - المصدر السابق. 
- الصدر السايق. 
۴ - المصدر السابق. 
PVA‏ 


وكذا لو أحذ السكران وحمل من مكان بعيد حى ذهبت عنه 
الرائحة » فلا يشترط وجود الرائحة في قولحم جميعاً. 

وعند محمد رحمه الله لا يشترط وجود الرائحة أصلا. 

(455) وتكلموا قي السكران » قال أبو حنيفة رحمه الله: 
السكران من لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة » وقال 
أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا اختلط كلامه فصار غالب كلامه 
الهذيان » فهو سكران9” , وأصح ما قيل فيه ما ذكر محمد رحمه الله 
إذا كان كلامه مختلفاً » لا يستقيم منطقاً » لا جواباً ولا ابتداء فهو 
سكران » وبه أف المشايخ رحمهم الله. 

وإن کان بعض كلامه مستقيماً وبعضه غير مستقيم فإن كان 
النصف مستقيماً والنصف غير مستقيم لا يقام عليه الحد » و إن كان 
أكثر كلامه غير مستقيم » لم يذكر محمد رحمه الله هذا في الكتاب » 
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: هو سكران يقام عليه الحد » فاعتير 
الغالب كما في احنون إذا كان أكثر كلامه غير مستقيم يحكم يجنونه. 

وإذا كان يحنَ ويفيق إن شرب في حال جنونه لا حدّ عليه » 


وإن شرب في حال إفاقته يحد. 


١‏ - المصدر السابق. 
۲ - المصدر السابق. 
۳۷۹ 


قوم يشربون النبيذ فأ بهم فسكر البعض دون البعض وشهد 
عليهم الشهود بذلك » فمن كان متهم سكراناً جيس حى يصح و ثم 
يقام عليه الحد » ومن لم يكن سكراناً لا حد عليه » ولكنه يعرّر. 

قال: وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير المس 
فعل » لأنه صلح تعزيراً : وقد ورد الشرع في الهملة حي از أن 
يكتفى به » وجاز أن يضم إليه » ولهذا لم يشرع في التعزير بالتهمة قبل 
ثبوته كما شرع في الحد لأنه من التعزير. 

(4110) وف نوادر ابن “ماعة عن أبي يوسف رحمه الله: وال 
عر ماثة ومات الرجل ء قال: لا أضمنه » فإن زاذ على المالة قات 
فنصف الدية في بيت المال. 

وذكر صاحب المداية ره الله: ومن حده الإمام أو عرَّره 
قمات» فدمه هدر » لأنه فعل ما قعل بأمر الشرع » وفعل المأمور لا 
يتقيد بشرط السلامة كالفصّاد والبرّاغ > بخلاف الزوج إذا عرّر 
زوجته لأنه مطلق فيه والإطلاقات تقيد يشرط السلامة كالرور في 
الطريق. 

وقال الشافعي رحمه الله: يحب الدية في بيت المال لأن الإتلاف 
خحطأ فيه إذ التعزير للتأديب » غير أنه يجب الدية في بيت المال لأن نفع 
عمله يعود إلى عامة المسلمين فيكون الغرم في مالهم » قلنا: لا استوفي حق 
الله تعالى بأمره صار كأن الله أماته من غير واسطة » فلايخب الضمان. 


نا 


وف الأمالي عن أبي يوسف رمه الله: لو أن قاضياً رأى تعزير 
مائة فقد أحذ بأثر > وإن ضرب أكثر من مأة فهو جائز. 

(454) والتعزير حق العبد كسائر حقوقه » يجوز منه الإبراء 
والعفو والشهادة على الشهادة ويجرى فيه اليمين والتكفيل. 

(955) حى لو قال المدعي: لي بينة حاضرة في المصر فطلب 
مته كفيلاً بنفسه فإنه يؤحذ منه إلى ثلاثة أيام » فإن أقام على ذلك 
شاهدين أو رجلاً وامرأتين أو شاهدين على شهادة رجلين يؤخذ منه 
كفيل بنفسه » حي يسأل عن الشهود ولا يحبس » فإذا عدّل الشهود 
يضرب لأنه حرى التخفيف فيه من حيث العدد فلا يخفف من حيث 
الوصف كي لا يؤدي إلى فوت المقصود » ولهذا لا خف من حيث 
التفريق على الأعضاء. 

)4۷٠(‏ وذكر في كتاب حدود الأصل: أن التعزير يفرّق على 
الأعضاء كالحدود”" » وذكر في أشرية الأصل: يضرب للتعزير في 
موضع واحد » وروى بشر عن أبي يوسف رحمهما الله أنه قال: 
التعزير لا يضرب إلا على الظهر والإلية ويجرّد الظهر عند الضرب » 
قال صاحب الذخيرة رحمه الله: ليس في المسألة اختلاف الروايتين لكن 
أراد عا ذكر في كتاب الحدود إذا وجب في أقصى غايات التعزير يحب 
التفريق على الأعضاء كي لا يصير الضرب في موضع سبباً لفساد ذلك 


4.0/5 الفتاوى الخانية على الفتاوى الهندية‎ - ١ 


A1 


العضو - كما في الحدود - وأراد يما ذكر في الأشضربة إذا وحب 
التعزير بسوط أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك » لأن الإقامة في أدن التعزير 
لا يفضي إلى فساد ذلك العضو. 

(91/1) ويضرب في التعزير قائماً » عليه ثيابه » ويسترع عنه 
الفرو والحشو”" ولا يمد في التعزير » وعن أبي حنيفة ومحمد رم هما 
الله» يفرّق الضرب على الأعضاء إلا الرأس والفرج » وعن أي يوسف 
رحمه الله يتقي الوجه والبطن والفرج والصدر » ويضرب على الرأس 
والكتفين والعضدين والذراعين والساقين والقدمين©. 

وضرب التعزير أشد من ضرب الزاني » وضرب الزاني أشد من 
ضرب السّارق » وضرب السّارق أشد من ضرب القاذف©2, 

وعن أبي بكر الإسكاف رحمه الله: لا ينبغي للمولى أن يضرب 
العبد إذا أساء الأدب » ولكن يرفع الأمر إلى القاضي حي يؤدّبه ع 
وهذا القول يخالف قول أصحابنا رحمهم اله » قإن المروئ عسن 
أصحابنا رحمهم الله المولى لا يقيم الحدّ على مملوكه » وله أن يعرره. 
١‏ - المصدر السابق. 

١‏ - المصدر السابق. 
٣‏ - المضدر السايق. 
4 - المصدر السابق. 
ه - المصدر السابق. 


TAY 


(4۷۲) قال: الإمام الذى ليس فوقه إمام إذا شرب الخمر أو 
قذف إنساناً لا حد عليه » ولو أتلف مال إنسان أو قتل إنسانا عمداً 
أذ به لأن الحق فيه لصاحب الال أو لولي القتيل » والولي لو توى 
ذلك بنفسه كان له ذلك. 

[مسائل متفرقة] 

(/41) وإذا شهد شاهدان على رحل بسرقة ألف درهم 
فقطع القاضي يده ثم رجعا فضمان الألف والدية في ماما » لأنه 
لزمهما بإقرارهما فلا يتحملها العاقلة. 

)4۷٤(‏ قال: ولو شهد أربعة على رجحل بالزنا وهو غير حصن 
فجلده الإمام وجرحته السياط » قال أبو حنيفة رحمه الله: ليس عليهم 
أرش الضرب لأن ابحروح ليس من موحب شهادقم بل الموحب 
إيصال الأ مم إليه » وإيصال الل لا أرش لها » وقال: يحب عليهم 
الضمان”” » وإذا لم يجرح السياط فلا ضمان عليهم » وكذا هذا في 
حد قذف أو خمر. 

١‏ - الفتاوى الحندية 4/7 8ه ء الباب التاسع في الرحوع عسن الشهادة في 
الحدود والحنايات. 

۲ - المصدر السابق. 

٣‏ - المصدر السابق وقال: كذا في المبسوط. 


TAT 


(91/8) ولو شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده وشهد 
عليه أربعة بالزنا والإحصان وقضي بشهادققم حن عتق العبد ورحم ثم 
رجعوا عنها » فعلى شهود العتق قيمة العبد وعلى شهود الزنا الدية 
لمولاه إن لم يكن له وارث غيره”" » لأن هذا ميراث عنه والمولى هو 
الوارث ؛ وإن كان المولى يجحد العتق وكذا لو كان أحد شاهدى 
العتق أحد الأربعة » ضمن حصّته من الدية مع حصته من القيمة9؟ »> 
وكذا لو كان شهود العتق رجلان وامرأتان. 

ولو شهد أربعة على العتق والزنا والإحصان فقضي بذلك ثم 
رجعوا عن العتق ضمنوا القيمة. 

ولو رجع اثنان عن الزتا واثنان آخران عن العتق فلا ضمان 
على شهود العتق » وعلى اللَدّين رجعا عن الزنا نصف الدية وا لمحد 
لأنه بقي من يقوم يبقائه نصف الدية فصار الرجوع واقعاً عن نصفه 
فيصير قاذفاً في الخال. 

وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا والإحصان وقضي بالك 
وأمر بالرجم ثم رجعوا عن الشهادة وقد جرحته الحجارة وهو حي 


١‏ - المصدر السابق وقال: كذا في المحيط. 
۲ - المصدر السابق وقال: كذا في الحاوي. 
۴ - المصدر السابق. 
4 - المصدر السابق. 


انا 


فإن القاضي يدرأ عنه الحدٌ ويضمّن الشهود أرش جرح » لأن 


اجرح موحكب شهادقم. 
)4۷٩(‏ قال: ولو شهدا أنه صالحه عن دم عمد على ألف 
درهم ثم رجعا لم يضمنا شيا » أيّهما كان المنكر للصلح” ؛ أما إذا 


كان المنكر ولي القتيل » لأن ذم العمد ليس .مال في حق من يجب له 
ولم يتلفا عليه مالاً » وأما إذا كان المنكر هو القاتل فلأن دم العمد مال 
ف حق من يجب عليه وقد عوّضاه عما أتلفاه عليه » فلم يضمنا له شيئاً. 
(4۷۷) وإذا شهد شاهدان على رجحل أنه عفى عن دم خطأ 
أو جرح خخطأ أو عمد فيها أرش جناية وقضي بذلك ثم رجعا ضمنا 
الدية وأرش الحناية » ويكون الدية عليهما في ثلاث سنين » لأنهما أتلفا 
عليه مالاً موصوفاً بتلك الصفة » وما بلغ من أرش الحراح خمسمائة 
درهم فصاعداً إلى ثلث الدية فقي سنة » وما زاد على ذلك إلى الثاشين 
قفي سنتين أحريين » وإن كان الأرش أقل من خمسمائة ضمناه 
حالا””) لأنهما أوجبا بشهادتهما مالاً موصوقاً فضمنا بتلك الصفة. 
وإن كانت الدية قد وجبت حالة ولم يؤخذ منها شيء» 
فشهد أنه أيرأه منها وقضي بالبراءة ثم رجعا » ضمنا ذلك حالاً©© لما 


بیناه. 


١‏ - المصدر السابق. 
۲ - المصدر السابق. 
۳ للضي السايق. 
٤‏ - المصدر السابق. 


م 


(4۷۸) قال: وإذا شهد شاهدان على امرأة أنها صالحته من 
نفقتها على عشرة دراهم » كل شهر » وقال الزوج: صالحتها على 
خمسة دراهم كل شهر » وقضي بشهادقما ثم رجعا ينظر إلى نفقة 
مثلها » فإن كان عشرة أو أكثر فلا ضمان عليهما"“ للزوج لأفما 
اتفقا على الصلح واختلفا في بدله فكان القول قول من شهد له نفقة 
المثل كما في النكاح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: وهنا نفققة 
مثلها تشهذ لها » فيكون القول قرا » وهما بشهادما ما أوجبا على 
الزوج مالاً » وإن كان نفقة مثلها خمسة دراهم فإهما يضمنان للزوج 
خمسة » لما مضى » لأن المستحق على الزوج خمسة في هذه الصورة 
لولا شهادتهما فهما بشهادتهما أوجبا على الزوج الزيادة على الخمسة 
يحيث لا يمكنه دفعها لأنه لا يمكن رد الصلح فيما مضى » ولكن لا 
يضمنان في المستقبل ء لان رد الصلح في المستقبل ممكن بأن برها 
إلىنفقة مثلها. 


١‏ - المصدر السابق. 
۲ - المصدر السابق. 


۳۸1 


الفصل الخافس 
بيان رزق القاضي 
وكل من يفرّغ نفسه لعمل المسلمين نحو المفتين والمؤذنين والمعلمين 
وهذا الفصل مشتمل على أنواع: 


الفوع الأول 

في بيان جواز الارتزاق من بيت المال وعدم جوازه 
[القاضي محبوس بحق العامة فلا بأس في الارتزاق من بيت المال] 

(4۷۹) قال الخصاف رحمه الله: لا بأس للقاضي أن يرتزق 
من بيت مال المسلمين حت لا يشره”" نفسه إلى أن يأحذ من أموال 
الاس رشرة. 
١‏ - قال الخصاف: لا بأس أن يأخذ القاضي رزقاً من بيت المال ... فهذا كله 
يدل على أنه لا بأس للقاضي أن يرتزق من بيت المال مقدار كفايته وكفاية 
أهله ومن مونم وكفاية أعوانه حي لا تشره نفسه إلى أموال الناس (أدب 
القاضي للخصاف مع شرحه للصدر الشهيد 37-19/7 » رقم الفقرة 
امال 
9 - أدب القاضي للخصاف مع شرحه للصدر الشهيد؟/1١‏ »رقم 
الفقرة75. 

FAY 


وروی هشام عن محمد رحمهما الله أنه قال: لا بأس للقاضي 
أن يرتزق من بيت الال لأنه عامل من عمّال المستلمين » ضار 
محبوساً لمق العامة » عاجزاً عن التكسّب. 
[لا يحل للقاضي الأخذ من بيت المال إذا لم يشتغل في عمل 
المسلمين] 

)44٠(‏ وهنا يدل على أن من تقلّد القضاء ولم بعش إلى رأس 
عمله لا يحل لة أحذ الرزق من بيت المال ؛ لأن جواز الارتزاق إا 
كان بواسطة شغله لعمل المسلمين. 

وقد ذكر صاحب تصاب”" الفقهاء رحمه الله: أن القاضي إذا 
م يجلس يوماً للقضاء وهو يرتزق من بيت الال يصير فاس قا عند 


أبي حنيفة رحمه الله. 


11/٠ المصدر السابق ۱۷/۲ » رقم الفقرة‎ - ١ 
ولأنه محبوس بحق العامة والحبس من أسباب النفقة (المصدر السابق).‎ - ۲ 
نصاب الققهاء لأبي المعالي محمد بن أحمد صاحب التتمة ؛ ذكره في‎ - ۳ 
كشف الظنون وقال: نصاب الفقيه وفي نسخة نصاب الفقهاء لافقتخار الديين‎ 
طاهر بن أحمد البخاري المتوق سنة 547 اثنتين وأربعين وخمسماثة » اختصر منه‎ 
كتابه المسمى بخلاصة الفتاوى وقال فيه: كلى مسألة أذكرها من الفتاوى أو في‎ 
فناوى الأصل قهي من مسائل الواقعات المنسوب تأليفها للصدر الشهيد حسام‎ 
الدين » وكل ما أقول قال القاضي (فمرادي) الإمام الزاهد فخر الدين أبو علي‎ 
الحسن بن منصور الأوزجندي » وكل ما أقول الإمام حالي فهو الإمام ظهير الديين‎ 
.)18898-1 58 6/9 أبو علي الحسن بن علي المرغيناي (كشف الظنو‎ 

AA 


[لا بأس بالارتراق في زماننا » لأن الخلفاء والقضاة من السلف قد 
ارتزقوا] 

(481) وقال بعض المشايخ رحمهم الله: لا بأس بأن يرتزق 
القاضي في زماننا من بيت المال لأن الخلفاء الراشدين والقضاة من 
السلف قد ارتزقوا » فإنه روي أن أبا بكر“ رضي الله عه لما 
استخلف قال: لقد علم قومي أن حرفي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي 
وشغلت بأمر المسلمين » وسيأكل آل أبي بكر من هذا الال" وق 
رواية قال: إنكم شغاتوني عن تحارتي فافرضوا لي » قفرضوا له كل يوم 


١‏ - عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي النيمي أبو بكر الصديق بن أي 
قحافة خليغة رسول الله 4# » أمه أم الخير سلمى ينت صخر ولد بعد اليل 
بسنتين وستة أشهر » هو أول من سبق إلى الإمان بالني 8# ورفيقه في المحرة 
والغار وفي المشاهد كلها » وهو أول خليفة أسلم أبوه » روى عنه من الصحابة 
عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وغيرهم مسن أكابر 
الصحابة وكبار التابعين » أسلم أبو بكر رضي الله عه وله أربعون ألف درهم 
قال عروة: وأخبرتئي عائشة رضي الله عنها أنه مات وما ترك ديناراً ولا درهماً؛ 
وكانت وفاته يوم الإثنين في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من المحرة» وهو 
ابن ثلاث وستين سنة (الإصابة .)٤٤-۳٤۱/۲‏ 

۴ - أخرج ابن سعد بسند صحيح قال: لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين » 
قال: زيدون » فإن لي عيالا وقد شغلتموتي عن التجحارة فزادوه خمسمائة 
(تلخيص الحبير ۱۹٤/٤‏ » رقم 7١١5‏ وانظر: الدراية 147/7 » رقم ۹۸۳ 
ونصب الراية ۲۸۷-۲۸۹/٤‏ والميسوط .)١١1/15‏ 


۳۸۹ 


درهمين» وفي رواية: كان له كل يوم ثلاثة دراهم » وف رواية: كان له 
من بيت المال درهمان وثلثا درهم. 


وروي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فرضا لأنفسهما ما 
007 

وروي أن علياً رضي الله عنه كان يأخذ مقدار كفايته وكفاية 
أهله لصيرورته محبوسا احق العامة » والحبس لحق العامة من أسباب 
لزوم النفقة في بيت المال9©. 

وعن ابن أبي لیلی » قال: بلغي أن علياً رضي الله عنه رزق 
شريحاً رمه الله مسمائة درهم كل شهر». 


١‏ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۲٠/۲‏ وانظر: ما رواه ابن سعد في ترجمة 
عمر رضي الله عنه حول رزقة (طیقات 0151/١‏ 

۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد .٠١/۲‏ 

+ - ابن أبي ليلى » الإمام العلم » مف الكوفة وقاضيها » محمد ين عبدالرحمن بن أبي 
ليلى الفقيه المقرئ » حدث عن أخيه عيسى والشعي وعطاء والحكم ونافع وعمرو 
بن مرة وطائفة » وكان أبوه من كبار التابعين فلم يدرك الأحذ عنه » قال أحمد بسن 
يونس: كان ابن أبي ليلى أفقه أهل الدئيا : وقال العجلي: ‏ كان فقيهاً صدوقاً 
صاحب شنة جائز الحديث قازئاً عالاً بالقرآن قرأ عليه حمزة ... ومناقبه ك رة > 
مات قي شهر رمضان سنة نان وأربعين ومائة (تذكرة الحفاظ -)١15/1١‏ 

4 - المصدر السابق ١1/‏ وابن سعد في الطبقات في ترجمة شريح 45/5 وأخبار 
القضاة للوكيع ۲ والبخارى في صحيحه 151/4 وتلحيض الحبير ۱۹٤/۳‏ 
ونصب الراية 787/4 وأدب القاضي للماوردى ۲۹٥/۲‏ » رقم 7151 والمبسوط 
ا 


1 


وعن الزهري”" رحمة الله عليه » أنه قال: رزق البي عليه 


السلام عقاب" ين أسيد: حين استعمله على مكة أربعين أوقية في 


١‏ - محمد بن مسلم (114-5ه = 47-5178 لام) بن عبد الله بن شهاب 
الزهرى » من ب زهرة بن كلاب » من قريش » ابو بكر: أول من دون 
الحديث وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء » تابعى » من أهل المدينة > كان يحفظ 
ألفين ومأتى حديث » نصفها مستد » وعن أبي الزناد: كنا نطوف مع الزهرى 
ومعه الألواح والصحف ويكتب كل ما يسمع » نزل الشام واستقرٌ هما وكتب 
عمر بن عبد العزيز إلى عماله » عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحداً أعلم 
بالسنة الماضية منه » قال ابن الزرى: مات بشغب آخر حد الحجاز وأول حد 
فلسطين (تذكرة الحفاظ ٠١17/١‏ ووفيات الأعيان 451/١‏ وسير أعلام النبلاء 
-خ- الد الرابع » والأعلام ۹۷/۷). 

۲ - لم أحده في كتب الحديث ولكنه ذكره كثير من المصتفين » متهم اليابرتي 
في العناية شرح الهداية والسمناني في روضة القضاء والصدر الشهيد في أدب 
القاضي وغير ذلك. 

۳ - عتاب بن أسيد بن أي العيص بن أميّة ين عبد مس القرشي أسلم يوم 
الفتح واستعمله الى فيه على مكة بعد الفتح لما سار إلى حنين وكان عمره 
نيفا وعشرين سنة ولم يزل عليها إلى أن توفي رسول الله قي » توق عتاب يوم 
مات أبو بكر (أسد الغابة ٠١۷-٠١١/۳‏ » الإصابة 451/7 طبع دار إحياء 
التراث الإسلامي » الاستيعاب 51/7 .)184-1١‏ 


۳۹۱ 


السنة”" قال إسحاق”" رضي الله عنه: لا أدرى ذهياً أو فضة » فإن 
كان ذهباً فمال عظيم لأن الأوقية أربعون مثقالاً فالأربعون أربعين مسرة 
مال عظيم © . 

وعن نافع أنه قال: كان زيد”” بن ثابت رضي الله عنه يأل 
١‏ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٠١/۲‏ وانظر نصب الراية 587/4 
وروضة القضاة للسمناني .85/١‏ 
۲ - لعل المراد هو إسحاق بن راهويه هو الإمام المعروف. 
٣‏ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ١5/7‏ وروضة القضاة للسمناني 
A1‏ 
+ - ناقع الإمام العلم أبو عبد الله العدوي المدني: حدّث عن مولاه ابن عمر 
وعن عائشة وأبي هريرة وأم سلمة وغيرهم » قال البخاري وغيره أصحٌ 
الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر » قال حماد بن زيد ومحمد يسن سعد 
وجماعة: مات نافع سئة سبع عشرة ومائة » وقال يحبي بن معين: مات سنة 
سبع عشرة (تذكرة الحقاظ .)087//-07/١‏ 
ه - زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي أستصغر يوم يدر ويقال أنه 
شهد أحداً » ويقال: أول مشاهده يوم الخندق وكان كاتب الوحى للنبي 
في كان من علماء الصحابة » هو الذي تولّى قسم غنائم اليرموك » روى عنه 
جماعة من الصحابة متهم أبو هريرة وأبو سعيد وابن عمر وأنس وغيرهم ومن 
التابعين سعيد بن المسيب وغيره وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر وقال له 
أبو بكر: إنك شاب عاقل لا همك : وأمره الى هل بعلم السريانيقت 


TH 


على القضاء أجر©. 
[ما يأخذه القاضي ليس بأجر حقيقة] 
(487) ولم برد به حقيقة الأجر إلا أنه سمّاه أجراً لتصوّره 


بصورة الأجر » لاستحقاقه بعمله لغيره » فأشبه الأحر"©. 


[الاستعفاف والتسرّه للقاضي أفضل] 

(48) وإن استعف القاضي وتنرّه فذلك أفض(ل 
تبه و چ سو ا اچ ی 
م 22 ,0 
ل د 


-وتعامها في سبعة عشر يوماً وكان أفرض الصحابة » قال كان زيد بن ثشابت 
أحد أصحاب الفتوى وكات رأساً في المدينة في القضاء والفقوى وال راءة 
والفرائض وعد من الراسخين في العلم مات سنة اثنتين أو لاث أو مس 
وأربعين » وقيل: سنة إحدى أو اثنتين أو مس وحمسين » وفي مس وأربعين 
قول الأكثر (الإصابة .)051-051/1١‏ 

+ 1١5-118/5 رواه ابن سعد في ترجمة زيد بن ثابت » طبقات ابن سعد‎ - ١ 
195/١ وأدب القاضي للماوردى‎ » ٠١8/١ قسم ۲ وأخبار القضاة‎ 

۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٠۲/۲‏ » رقم الفقرة 155. 

.۲۷۰ المصدر السابق /۱۸-۱۷ ء رقم الفقرة‎ - ٣ 


اننا 


كمسروق" وقاسم”" وغيرهما من أئمة الدين. 
[القاضي إذا تعيّن للقضاء وعنده كفاية] 

(484) وقال بعضهم: إن لم يتعيّن هو للقضاء قفالأولى أن 
لايأحذ”” إن كان له كفاية » وإن تعيّن هو للقضاء إن كان له كفاية 
لايجوز له أن يأخذ عليه شيئاً » لأن القضاء نوع جهاد » وحق الجهاد 
أن يجاهد بالمال والنفس ء وإن لم يكن له كفاية لا بأس بأن يأحذ ما 
يتقرّى به كالمجاهد إذا لم يكن له مال لا باس بأن يأخذ من غيره بطيبة 


١‏ - مسروق » مرت ترجمته وخر أنه استعف رواه عبد الرزاق الصنعانٍ 
المصنف ۲۹۷/۸ ع رقم ٠١۲۸۳‏ وانظر أخبار القضاة ۳۹۸/۲. 

۲ - القاسم بن عبد الرحمن بن عيد الله بن مسعود اللي أبو عبد الرحمن 
الكو قاضي الكوفة زمن عمر بن عبد العزيز » روى عن أبيه عن أي ذر 
وعبدالله بن عمر وجابر بن سمرة روى عنه الأعمش قال ابن سعد: كان ثقة 
كثير الحديث وثقه أيضاً بحي ابن معين » وكان لا يأخذ على القضاء والفتيا 
أحراً وقد توفي في ولاية خخالد ين عبد الله القسري (أخبار القضاة للوكيع 
۹-۳ » تقريب التهذيب 118/7. 

۳ - وف نسخة "ج" هكذاء "أن لا يأحذ عليه شيئاً لأن القضاء نوع جهاد 
والجهاد أن يجاهد بالمال والنفس ء وإن لم يكن له كفاية لا بأس بأن يأخذ ما 
يتقوى به" » وما بينها ساقطة. 


54 


من اتسا يتوق يدق نالیکو في اهبا يشسه + 
وصاحب المال يجاهداً تماله. 
[إن كان معسراً فله أن يأخذ ما يكفيه من النفقة والكسوة] 
(488) وقيل: إن كان معسراً له أن يأحذ ما يكفيه من النفقة 
والكسوة اللائقة بحاله2©9, 
[ماذا يها من بيت الال؟] 
(485) ويجوز للإمام أن يتخذ من بيت المال”" الخيل 
والغلمان والدار الواسعة وما يكفيه من النفقة والكسوة ولمن في غياله 


ومؤنته وأعوانة©. 


١‏ - وقد حكى العلامة أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحي السمناني في كتايه 
"روضة القضاة وطريق النجاة" عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: (ومن تعيّن عليه 
القضاء وهو في كفاية لم يز أن يأحذ رزقاً » لأنه فرض تعين عليه » وإن لم يكن له 
كفاية فله أن يأخذ الرزق عليه » لأن الكفاية لايد منها » والقضاء لايد مه > وإن لم 
يتعين عليه فإن كان له كفاية كره أن يأحذ عليه الرزق وإن لم تكن له كفاية لم يكره). 

وقال ابن قدامة في المين: إن الشافعي رمه الله رخص فيه أي على الإطلاق فهذا هو 
الفرق بين السمناني واين قدامة في بيان مذهب الشافعي رحمه الله. 

وقال الملوردي وهو السند في نقل رأي الشاقعي رحمه الله: والأولى بالقاضي إذا 
استغين عن الرزق أن يتطوّع بعمله لله تعالى اماس ثوايه وإن استياح أخذه مع الحاجة 
والغين » فأطلق الإباحة واختار أن التطوع أفضل إا استغق (أدب القاضي للمساوردي 
155/1 ؛ رقم الفقرة 06136. 
٠‏ - وفي نسخحة "ج" كلمة "الال" ساقطة. 
٣‏ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد .۲١/|۲‏ 

F40 


[أثر تغير الزمان في تقدير النفقة للإمام والقضاة واعتبار معايسير 
الحياة المتغيّرة] 

(4۸۷) ولا يعتبر مؤنة الإمام قي زماننا مؤنة النبي عليه السلام 
والخلفاء الراشدين » لأنه عليه السلام كان متصوراً بالرعب وكان 
الإسلام غضاً طرياً في زمان الخلفاء يهايهم الناس”" لبقاء أثر النبوة في 
وقتهم » وقد تغيّرت الأمور والقلوب في زماننا فلو لم يتكلف الإامام 
وعاش بين الناس كما عاشوا لم يكن مطاعا وتعطّلت أمور الشرع. 
[معنى قول عمر بن عبد العزيز في عدم جواز الأخذ] 

(4۸۸) وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه" أنه قال: 
لاينبغي لقاضي للسلمين أن يأعحة غلى القضاء جرا ولآ لف أحب 


١‏ - وقي نسخة "ب" "الثابتة" مكان "الناس". 

۲ - في شرح أدب القاضي للصدر الشهيد » ذكر عن عمر رضي الله عنه؛ 
ورواه عبد الرزاق الصنعاني عن الثوري بسنده عن عمر رضي الله عنه (الصدف 
۸ وأيضاً أورذه صاحب كنز العمال (رقم الحديث 015175 
وكذلك في منتخب كنز العمال على هامش مسند أحمد بلفظ قال عمر 
)١55/5(‏ وروی الطبران هكذا عن مسروق أنه قال: كره عبد الله إلى آخره؛ 
مجمع الزوائد 7٠٠/4‏ ط مؤسسة المعارف بيروت ١405‏ ه »ء ومصنفنا قد 
صرّح بأن المراد عمر بن عبد العزيز والله أعلم بالصواب. 


۴1 


مغتمهم » أراد أن لا يأذ بالشرط وأراد بصاحب المغنم الوالي لأن 
كل واحد منهما عامل للمسلمین. 
[يوم البطالة » وأي يوم هو؟ هذا ما تغيّرت عادات الناس فيه] 

(485) قال الخصاف رحمه الله: لابد للقاضي من أن يكون له 
يوم يستريح فيه حق لا َمل أو ينظر في أموره. 

وسمّوا ذلك اليوم يوم البطالة » وكان ذلك الوم في زمان 
الخصاف متردداً بين يوم الإثنين ويوم الثلاثاء » وكان الرسم في زمن 
أبي حنيفة رحمه الله أن يوم البطالة يوم السبت » وكان المدرس لا 
يدرس يوم السبت ؛ وهذا الرسم كان جارياً من لدن زمان أي حنيفة 
رحمه الله إلى زماننا بين أئمة بلخ » ومن القضاة من يختار هذا ومنهم 
من يختار يوم الاثنين » والرسم قي زماننا يوم الثلاثاء لأن عامل القضاء 
من جنس عمّال السلطان » وعمّال السلطان لا يشتغلون بالأعمال في 
ذلك اليوم » ويقولون إنه ”يوم دم“ لأن قابيل ل هابيل في هذا 
اا 
[حكم أجرة يوم البطالة] 

(ه 4۹) واختلف المشايخ رحمهم الله في استحقاق القاضي 
الكفاية من بيت المال في يوم البطالة ؛ كان مشايخ بلخ رجهم الله 


14/7 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
-115 ء رقم الفقرة‎ ۲٠٠١/١ المصدر السابق‎ - ١ 


۳4¥ 


يفتون بأنه لا يستحق » ويحطّ من الرزق بقدره »ومشايخ ماوارء النهر 

رحمهم الله يفتون بأنه يستحق0©. 

[ما أخذه القاضي لاتخاذ المسكن أو قدم إليه رزق سنة ثم عزل] 
(4۹1) قال: وإذا أحذ القاضي شيئا من بيت المال واتفذ 

مسكناً فإذا عزل يجب عليه رده إلى بيت المال » وعلى هذا إذا أذ 

رزق سنة ثم عزل قبل مضي السنة يجب عليه رد مقدار ما بقي من 

السنة » لأن استحقاقه لشغله يعمل الناس فإذا عزل التحق بسائر 


الرعايا فلايكون له من الرزق شيء”. 


١‏ - المصدر السابق ۲١٠/١‏ ء رقم الفقرة 1117 والفتعاوى المندية وقال: 
والصحيح أنه يأحذ كذا في التاتارحانية. 

۲ - قال الإمام أبو العباس مس الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الغ السروحي 
في كتاب أدب القضاء: أخذ القاضي الرزق في أول السنة ثم عزل قبل مضي 
السنة الظاهر أنه يحب رد ما يقي من السنة وبعضهم قاسوا على نفقة الزوحة > 
والصحيح الحواب الأول (من الحامع الصغير للزعفراي) ٠١۹-۱١۸(‏ » تحقييق 
نمس العارفين الصديقي ط: دار البشائر » بیروت 1418ه). 


۳۹۸ 


النوم الثاني 
في بيان بيوت الأموال 
[بيوت الأموال أربعة] 
(4۹۲) قال محمد رحمه الله في آحر كتاب الزكاة من الأصل: 
يجب أن يكون يبوت الأموال أربعة". 
أحدها: بيت مال الزكوة والعشور والكفارات إذا وصل إلى يد 
الإمام. 
والثايئن: بيت مال الخراج والجزية وصدقات بني تغلب وما 
يأحذ العاشر من الكفرة. 
والثالث: بيت مال الخمس يعي حمس الغنائم والمعادن والركاز 
والكنوز. 
والرابع: بيت مال اللقطات والتركات الي لا وارث ها 
(44) وإما يجب أن يكون بيوت الأموال أربعة لأن لكل 
مال منها حكماً يختص به » لا يشاركه مال آخخر فيه › وإذا کان لکل 
بيت من هذه البيوت مال ومصرف معين نحتاج إلى معرفة وحوب 


تلك الأموال ومصارفها. 


1١5/7 انظر: بدائع الصنائع للکاسان‎ - ١ 


لضا 


بيت مال الزكاة والعشور 
[بيان وجوب الزكاة] 


فنبداً أولاً ببيان وجوب الزكاة؛ وتفسيرها لغة وشرعاًه 
وركنهاء وشرط جوازها على الخصوص» وحكمها» وكيفية 
وجويماء وسبب وجوماء ومحل وجوهاء وتصرّف صاحب امحل 
وهو المالك في النصاب بعد الحول؛ وانقطاع حكم الحول وعدم 
انقطاعه» وتعجيل الزكاة» وأداء الزكاة والنية فيه والمسائل 
المتعلقة .معطي الزكاة» وما يمنع وجوب الزكاة» والأسبباب 
المسقطة للزكاةء وزكاة الديونء والمال الذي يتوى ثم يقدر عليه» 
والمسائل التي تتعلق بالعاشرء ثم ببيان ما يجب فيه العشر وما لا 
يجبء واعتبار النصاب لوجوب العشرء ومن يجب عليه العشر 
ومن لا جب» ووقت وجوب العشرء ومعرفة أرض العشر وماء 
العشر» والتصرف فيما يخرج من الأرض من الطعام» والتصرف 
في العشرء وبيان الكقارات» وصدقة الفطرء ثم بيان مصارف 
هذه الأموال. 

(444) وإنما نحتاج إلى معرفة هذه الأشياء لأن الشيء لأيُعرف 


إلا بامه » ولا يجب إلا بسببه » ولا يوجد إلا بركنه » ولايصح شرعاً 


١‏ - ساقط من نسخة "ب". 


إلا بشرطه ء ولا يفعل إلا لحكمة » ولا يجب إلا في محله » ومهذا 
يحتاج إلى معرفة هذه الأشياء. 
[تفسير الزكاة لغة وشرعا] 

(498) أما تفسيرها لغة: وهو مأخوذ من زكى يزكي وهو 
التطهير » فإنه يقال زكى أي طهر ويزكي أى يطهر » ومنه تزركية 
الشهود أي تطهيرهم عن الفسق وما يوجب زوال العدالة » أو مأخوة 
من زكا يزكو وهو النماء » والزيادة » فإنه يقال زكا الزرع إذا ازدادء 
وكأنه سمي زكاة لما فيه من تطهير صاحبها عن إثم وقع له في الكسب 
على ما أشار التتريل في قوله تعالى: حذ من أموالهم صدقة تطلهرهم 
وتزكيهمه 0 

(445) وني لسان الشرع يراد به "تمليك بعض النصاب إلى 
الفقير من حيث أنه ينمو مال صاحبها ويبارك له بأداء الزكاة » ولا 
فيه من حدوث النماء والزيادة ببركة أدائها على ما قال الله 


تعالى:و وما آتيتم من زكوة تريدون وجه الله فأولكك هم المضعفون» 


» وهذا هو تفسير الزكاة لغة وشريعة“. 


.ه١‎ ٤١۷ لسان العرب 54/5 -ط دار إحياء التراث الإسلامي سنة‎ - ١ 

۲ - سورة التوية .٠١۴/‏ 

.۳۹/ سورة الروم‎ - ٣ 

٤‏ - انظر: البحر الرائق ۲٠۹/۲‏ » كتاب الزكاة ط » دارالمعرفة بيروت. 
ا 


[بیان ركن الزكاة] 

(4۹۷) وأما ركنها: إغا هو الإعطاء والإيتاء لأن ركن الشيء 
ما يقوم به ذلك الشيء » كركن البيع ما يقوم به البيع من الإيحاب 
والقبول ويوجد به » والزكاة توجد بالإعطاء والإيتاء فيكون ركنساً 
كالأركان الأربعة في الصلاة نحو القيام والقراءة والركوع والسحود » 
لأن الصلاة إنما توجد يما جمعت ف الركعة الواحدة من هذه الأربعة »> 
حي قال علماؤنا رحمهم الله: فيمن حلف لا يلي فصلى ركعة 
وقيدها بالسجدة » حِنث في يمينه ولا يحنث عا دونما » والركعة الثانية 
إا شرعت تتمة للأولى وتكراراً لا » والشيء قد يتم بالتكرار ولكن 
لايوجد بالتكرار لأن التكرار ليس إلا إعادة الشيء ولا يتصوّر إلا بعد 
وحود الأصل » فدلَ أن الأصل وجد بالأولى فكذلك فهنا. 
[شرط جواز الزكاة] 

(444) وأما شرط جوازها على الخصوص: كون المدفوع إليه 
فقيراً وكون المدفوع مالاً متقوماً”) » وإنغا سين اه شرطاً لأن السزكاة 
لاتوحد به إنما توحد بركنها وهو الإعطاء والإيقاء ؛ وإذا وحدت 
بالإعطاء والإيتاء لا صحة ها شرعاً إلا به فكان شرطاً كالشهادة في باب 
النكاح شرط لمموازه ؛ لأن النكاح لا يوجد إلا بالشهادة » فإذا وُحد 
الإيجاب والقبول لا يصح شرعاً إلا بالشهادة فكان شرطاً فكذلك ههنا. 


١‏ - البحر الرائق 7١7/1‏ والفتاوى الندية ٠۷١/١‏ ء كتاب الزكاة. 


r€ 


(۹4۹۹) وأما النية: شرط بموازها وليست بشرط مختص يما 
فإما شرط في العبادات كلها. 
[حكم الزكاة] 

» وأما حكمها شيئان: سقوط الواحب عن الذمة‎ )٠١٠١( 
ونيل الثواب في الآحرة » وهذا هو حكم كل عبادة.‎ 
[كيفية وجوب الزكاة]‎ 

)٠١١1(‏ وأما كيفية وحوها: ذكر الشيخ الإمام أبو بكر 
الرازي رحمه الله“ أا تحب على التراخي” فيكون وقته جميع العمر 
لا على الفور » وهكذا روى محمد بن شجاع البلخي وأبو عبد الله 


١‏ - هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحصّاص كان إمام الحنفية في عصره» 
أخذ عن أبي سهل الزجاج عن أي ا لحن الكرخي عن أبي سيد الودعي عن 
موسى بن نصير الرازي عن محمد » واستقرٌ التدريس له يبغداد وانتهت الرحلة 
إليه وكان على طريق الكرخحي في الورع والزهد وبه اتتفع وعليه تخسرّج » وله 
تصانيق» منها أحكام القرآن وشرح ختصر الكرخي وشرح مختصر الطحاوي 
وشرح جامع محمد وكتاب في أصول الفقه وشرح الأسماء الحسئ وأدب 
القضاءء مات سابع ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة وكان مولده يبغداد سنة 
مس وثلاثماثة (الفوائد البهية ۲۸-۲۷) الفصول في الأصول للحصاص قد طبع 
محققاً من وزارة الأوقاف للكويت » فجزاهم الله خيراً. 

۲ - الفتاوى التاتارخحانية ۲٠۸/۲‏ والفتاوى الهندية 11/1 


r 


النلجي”2 عن أصحابنا”» رحمهم الله لأنه ليس لأداء الزكاة وقت 
معلوم» لا ف كتاب الله تعالى » ولا في سنة رسوله عليه السلام » فلو 
قدّرنا وقت الأداء إنما قدّرنا إما بالقياس أو بالاستدلال» لا عكن إثباته 
قياساً لأن شروط العبادات مما لا يثبت قياساً كأصلها » ولا يمكن 
إثباته استدلالاً بالصوم لأن النص إذا ورد في حادثة بخلاف القياس إنما 
يجعل وارداً في غيره إذا كان نظراً له والصوم ليس ينظ ير للزكاة 
فإنهما مختلفان سبباً وركتاً وشرطً » فالنص الوارد في أحدهما لا 


يكون وارداً في الآخر» فبقي وقت الأداء مطلقاً. 


التاتارخانية: قال الفقيه أبو بكر الرازي إنما تحب على التراحي هكذا 
روى ابن شجاع والبلخي عن أصحابينا. 

۲ - اتفقت التسخ الثلاثة لصنوان القضاء والتاتارخانية المطبوعة على أن هنا 
القول بوجوب الزكاة على سبيل التراخي قد رواه محمد بن شجاع البلخغي 
وأبو عبد الله الثلحي + كأفما رحلان ولكن كتب السير والرحال متفقة على 
أن محمد بن شجاع البلخي وأبا عيد الله الثلجى امعان لشخص واحد وهنا 
الثلجي يقال له ابن الثلجي أيضاً وامه محمد وأبوه شجاع وكنيته أبو عبد ال 
انظر: الجواهر المضية ۱۷۴/۴ ء رقم الترجمة E E ٠١۲١‏ الواقي 
بالوفيات ١٤۸/۳‏ » رقم الترجمة 11١١‏ وقال: الحافظ الحنفي البلخي محمد 
ابن شجاع أبو عبد الله البلحي » وهو الذي ينسب إلى الثلج ويقال له الللحي 
أیضا قد جر ذكره. 


وذكر الشيخ الإمام أبو الحسن الكرخبي0 رحمه الله أا على 
الور 

وذكر الحاكم الشهيد في المنتفى رواية عن أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله أا على الفور”؟ » وقي موضع آخخر من المنتقى أنه إذا 
لم يود حي حال عليها حولان فقد أساء وام » وعن محمد رمه الله 
أن من لم يؤد الزكاة لا تقبل شهادته”" وأن التأخير لا يجوز وبه أذ 


الشافعى رمه الله. 


١‏ - هو عبيد الله بن الحسين أبو الحسن الكرحي أحذ الفقة عن أبي سعيد 
البردعي عن إسماعيل بن ماد بن أبي حنيقة عن أبيه عن جدة وكان له طبقة 
عالية يعد من المحنهدين قي المسائل » وله المختصر وشرح السامع الصغفير 
وشرح الجامع الكبير » ولد سنة ستين ومأتين ومات سنة أربعين وثلائمائة » ممن 
تفقه عليه أبو بكر الرازي أحمد الحصّاص وأبو علي أحمد بن محمد الشاشي 
الفقيه وأبو عبد الله الدامغاني وأبو الحسن القدوري » وكان كثير الصوم 
والصلاة فلما أصابه الفالم آخر عمره كتب أضحابه إلى سيف الدولة بن حمدان 
.ما ينفق عليه وعلم ذلك فبكى وقال: "اللهم لا تجعل رزقي إلا مسن حيث 
عوّدتي" ومات قبل أن تصل إليه صلة سيف الدولة وهي عشرة آلاف درهم 
... وكان إماما قانعاً متعففاً عابدا صواماً كبير القدر (الفوائد البهية -١١8/‏ 
04 


۲ - الفتاوى التاتارحانية .۲٠۷/۲‏ 
٣‏ - المصدر السابق/1/8. 


[سبب وجوب الزكاة] 

)١٠١7(‏ أما سبب وجوب الزكاة: قال بض مشائخنا 
رحمهم الله سيب وجوب أصلها في الذمة الخطاب » وهو قول عامة 
أصحاب الشافعي رحمه الله » وقال احققون من مشائخنا رحمهم الله: 
سيب وجوب أصلها في الذمة المال » والمال ليس مموجب بل الموجب 
هو الله تعالى » لكن الله تعالى جعل المال سبب الوحوب كما حعمل 
الماء والطعام سبباً للري والشتبع » وعلى قول هؤلاء » النطاب لطلب 
الأداء لا لأحل الوجوب في الذمة”2 » وعليه اعتمد إمام الحدى 
أبومنصور رحمه الله في كتاب مآخذ الشراقع. 

١٠ 7(‏ () فإن قيل: الحول سيب والنصاب شرط لأن وحوب 
الزكاة وكتر وكزاز رل »نا حمل التصاب سیا ار عن عسل 
الحول سبباً لأن الزكاة تضاف إلى الال » يقال: زكاة لمال وزكاأة 
السائمة وزكاة التجارة » فحواز الإضافة إلى الشيء يدل على أن ذلك 
الشيء كان سبباً لوجوها ‏ ألا ترق! أن الصلاة لما كانت تضاف إلى 
الوقت كان الوقت سيباً لوجويها » فكذلك ههنا » ولأن الورحوب 


.٠١/ المصدر السابق‎ - ١ 
مأخخذ الشرائع في أصول الفقه لأي المنصور محمد بن محمد الماتريدي‎ - ۲ 
01١7/19 المتوفي سنة ۳۴۳۳ ه (كشف الظنون‎ 


يتعدّد بتعدّد النصب » والحكم إنما يتعدّد بتعدد السبب » ولأن السيب 
لو كان حولان الحول لا يجوز الأداء قبل حولان الحول كما لا يجوز 
الأداء قبل النصاب. 

قوله: بأن وجحوب الزكاة يتكرّر بتكرر الحول » قلنا إا 
يتكرر بتكرّر الحول لأن ما هو السبب يتكرّر يتكرر الحول » لأن 
سبب الوجوب ليس هو مطلق الال ولكن سيب الوجوب مال نامع 
والنماء في الغالب لا يتحقق إلا بعد مضي المدة إلا أن الشرع قدّر مدة 
التماء بالحول » وأقام حولان الحول مقام حقيقة النماء » تيسيراً على 
الئاس + فكلما تحدّد الحول كانه تجدد التماء وإئما يتككرر وحوب 
الزكاة بحولان الحول لمعن تضمنه لا لعينه. 
[أموال الزكاة] 

٠١٠ ٤(‏ وأما أموال الزكاة (فهي) أربعة » ما اتفق عليه وما 
احتلف فيه » أما المتفق عليه (فهو) الذهب والفضة والسلع من أموال 
التجارة والنعم من الإبل والبقر والغنم. 

والخيل مما اختلف فيه » عند أبي حنيفة رحمه الله يحب الزكاة 


في الخيل وعتدهما لا يجب. 


714/5 البحر الرائق‎ - ١ 


؟ - الفتاوى التاتارحانية ؟//711. 


[زكاة الأثمان] 

)٠١ ٠ 8(‏ ثم إذا بلغ الذهب عشرين مثقالاً والفضة مائيي 
درهم وجيت الزكاة فيه » مضروية كانت أو غير مضروبة » مصوغاً 
كان أو غير مصوغ » تبراً كان أو سسبيكة » حلياً كان للرحال أو 
النساء عندنا؟ » وعتد الشافعي رحمه الله إن كان للرجال أو للنساء 
وعليها صنعة محظورة » يجب فيه الزكاة + وإن كان للمرأة وما ليس 
عليها صنعة محظورة أي صورة فله فيه قولان » قال في القدم تحب فيه 
الزكاة كما قال علماؤنا رحمهم الله وقال في الحديد: لا تحب الزكاة. 
[عفو النصاب] 

)٠١١7(‏ ثم الزكاة يشتمل على وصفين عفو وتصاب فالعفو 
نمي وقصاً لأنه لا يتعلق به الواجب » والنصاب ما يتعلق به الواجب » 
وإذَا تقض النصاب نقضاناً سير يدحل يبن الوزئين لا يجب الزكأة وإن 
كان كاملاً في حق غيره » هكذا ذكر القدوري ره الله في كتابه. 

)١١٠17(‏ والمعتبر في الذهب وزن المثاقيل وقي الدرامم وزن 
سبعة وتفسيره: أن يوزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل على ما يرى 
الناس اليوم » كذا جرى التقدير في ديوان عمر رضي الله عنه. 

وقيل: في كل بلد يعتبر وزن ذلك البلد. 


١‏ - الفتاوى التاتارخانية7/7؟ » الفصل الثاق في زكاة المال والغتاوى اهندية 


الحا 


وقيل: في تفسير وزن سبعة ما ينقص كل مائة منها سبعة 
مثاقيل“ » وعلى هذا القول وزن حمسة ما ينقص كل مائة منها خمسة 
مثاقیل. 

قال قاضي القضاة فخر الدين رحمه الله الأصح هو التفسير 
الأول » وهذا اختيار الصدر الإمام الأحل برهان الأئمة صاحب الحيط 
والذخيرة رحمه الله" 

)١١4(‏ واختلفوا في وزت الدراهم على عهد رسول البق 
فقيل: إا كانت على وزن سبعة وقيل: إها كانت على وزن ستة 
والأصح أنما كانت على وزن خمسة » وكذلك كانت على عهد الصديق 
رضي الله عنه ‏ ثم صارت وزن سبعة على عهد عمر رضي الله عه > 
وكذلك اختلفوا أن الدراهم مي صارت مدورة والمشهور نها صارت 
مدورة على عهد عمر رضي الله عنه وقيل: ذلك شبيه النواة. 

١‏ - المصدر السابق. 

؟ - صاحب الحيط والذخيرة » هو الإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد 
العزيز بن عمر بن مازة البخارى المتوفي سنة 115 » اختصر الذخيرة من كتابه 
المشهور بالحيط البرهاني ؛ كلاهما مقبولان عند العلماء (كشف الظنون 


» رقم 1115 وانظر: المحيط البرهاي). 
۳ - الفتاوى التاتارحانية 7570/19 


)١١٠۹(‏ قال: وإذا زاد الدراهم علىالماثتين أو زاد الدنائير 
على العشرين فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: لا شيء في الزيادة من 
الدراهم حي يبلغ أربعين درهماً وفي الذهب أربعة مثاقيل. 

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى رحمهم الله: يحب فيما زاد 
بحسابه وذلك ربع العشر”©. 

)١١١١(‏ ويُضم الذهب إلى الفضة والفضة إل التب 
ويكمّل أحد النصابين بالآحر عند علمائنا الثلاثة رمم الله ثم قال 
أيوحنيفة رحمه الله آخحراً: يضم باعتبار القيمة » وقال أبو يوسف و محمد 
رحمهما الله: يضم باعتبار الأجزاء وأشار الى في نوادره إلى أن 
أبايوسف رحمه الله رجع من هذا القول ؛ وقال: يضم باغتبار 
القيمة©. 

)٠١11(‏ وصورة التكامل بالأجزاء والوزن أت يكون النصف 
من هذا وزناً والنصف من الآخر وزتاً بأ كانت الدراهم مائة 
والدنائير عشرة أوكان الربع من أحدهما وزناً وثلاثة الأرباع من الآخر 
وزناً بان كانت الدراهم مسين والدنائير خمسة عشر أوكانت 
الدراهم مائة وخمسين والدنانير خسة. 


.۲۴١/ المصدر السايق‎ - ١ 

١‏ - مرت ترجمته. 
٣‏ - المضدر السابق /۲۳۱. 
٤‏ - المصدر السابق /۲۴۴. 


E 


)١٠۲(‏ وصورة التكامل من حيث القيمة أن ينقص الوزن 
من أحد الحانبين ولا ينتقص القيمة. 

)٠١1(‏ وثمرة الخلاف لا تظهر حال تكامل الأجزاء والوزن 
وإنغا تظهر حال نقصان الأجزاء والوزن فعلى قول أبي حنيفة رمه الله 
تحب الزكوة وعلى قولهما لا تحب » فالحاصل أنهما يعتبران الوزن حالة 
الاجتماع » وأبو حنيفة رحمه الله يعتر القيمة حالة الاجتماع» 
وأجمعوا على أن العبرة للوزن حالة الانفراد حن أنه إذا كان له أقل من 
مائق درهم قيمتها عشرون ديناراً أو كان له أقل من عشرين ديناراً 
قيمتها ماتا درهم أو كان له قلب ذهب وزنه خمسة عشر وقيمقه 
لصياغته مائتا درهم لا تحب الزكوة'. 

)١١١٤(‏ وقي المنتقى عن أبي يوسف رجه الله: رجل عنده 
عشرة دنانير ومائة درهم ؛ إن أضاف الدنانير إلى الفضة فقوّمها دراهم 
كان له مائتا درهم وزيادة وإن أضاف الفضة إلى الدنانير فقوّمها دنائير 
كان له أقل من عشرين ديناراً فلا زكوة عليه حن يكون أي ماليه 
أضاف إلى الآخر وجب فيه الزكاة وهو قول أبي حنيفة رمه الله أولا 


وقال أبو حنيفة رحمه الله آخرا: إذا وجب عليه الزكاة في أحد° 


' - المصدر السابق /۲۳۳. 
' - وقي نسخة "ب" "أحد الوجهين' وقي نسخة " أ " "الوحهين" يدون 


أجد وق عه کک لعن 


ل 


الوحهين ولم تحب في الوجه الآخر فعليه الزكوة' » ذكر القدوري في 
كتاية. 

)٠١١۵(‏ وروى الحسن عن أي حنيفة رحمه الله: أن الزركاة 
تحب في الدراهم الزيوف والنبهرجة" وما كان الغالب فيه الفضة إذا 
ب الزكوة 
فيها حي تبلغ ما يكون من الفضة فيها ماثتين وهذا إذا لم تكن 
للتجارة فإن كانت للتجارة فإن بلغت قيمتها مائتين وحبت الزكاة" . 

)٠١١١(‏ وأما الفلوس » فلا زكاة فيها إذا لم تكن للتجارة 
وإن كانت للتحارة فإن بلغت قيمتها مائتين وحبت الزكاة. 


كانت مائق درهم وإذا كانت ستوقة” ليست للتحارة 


وكان الفقيه أحمد بن إبراهيم رحمه الله" يقول: من ملك 


١‏ - المصدر السابق. 

۲ - التبهرجة بتقدتم التون على الباء أصله البهرجة بدوت النون (لسان العرب) 
ومعناه الردئ من الدراهم » وأيضا درهم فضته رديئة (لسان العرب .)01/١‏ 

.)١90/5 درهم ستوق + زيف هرج » لا خير فيه (لسان العرب‎ - ٣ 

4 - المضدر السابق. 

ه - الفقيه أحمد بن إبراهيم » ذكره أيضا صاحب التاتارخانية ونسب إليه هذا القول 
وقد اشتهر بهذا الاسم في كتب الطبقات عدة أشخاض متهم أحمد ب 


الغيتابي قد توق سنة سبع وستين وسبع مائة وأيضا إبراهيم بن عبد 
توق سنة إحدى وسبع مائة والثالث أحمد بن إبراهيم ين محمد الفقيه الزاهد أبو حاتم 
البغولني توق سنة ثلاث وثمانين وثلامائتوالرابع أحمد بن إبراهيم الميداني والخامس أحمد بن 
إبراهيم الفقيه الذي ذكره في الذخيرة. - 


للف 


مائي درهم غطريفية”؟ » فإن كانت للتجارة يجب فيها الزكاة 
وإن كانت للنفقة فإن كان فيها فضة فبإزاء الفضة تحب 
ال زكاة» وفيما سوى الفضة لا تحب الزكاة©. 

وكان الشيخ الإمام الفقيه أبو إسحاق الحافظ رحمه 
الله يقول على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يحب الزكاة إذا 
أمسكها للتفقة وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تحب 


وإن كانت للنفقة. 


كل هولاء قد ذكروا في الجواهر المضية وكتاب "صنوان القضاء" قد صنف في 
سئة اثنتين وأربعين وستمائة » ويجب علينا أن نحمل أن المراد به أحصد بسن 
إبراهيم المذكور في الذخيرة ترجمته في الطبقات السنية برقم 115 أو أحمد يسن 
إبراهيم ابن محمد البغولي المترق سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة (الجواهر المضية 
۱۳۱-۱ » رقم الترجمة :)1۹-1٤‏ 

١‏ - الدراهم الغطريفية وهي كانت من أعز النقود يبخارى وق تصر 
التاريخ أا متسوبة إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير خخراسان أيام الرشيد 
(المغرب /041. 

؟ - المصدر السابق /775 وفيه: فباعتبار الفضة بدل "فبإزاء الفضة". 

۴ قد مو که 


۳ 


وروی عن أبي حفص أحمد بن حفص الكبير أنه قال نأخذ 
بقول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله. 

وكان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
يقي في الغطارف بوجوب الزكوة في الماثتين عدداً بخمسة درافم 
وكا يقؤل: چچ أ يكرن هذا قول اسحاها جا وب + اة 
الشيخ الإمام الأحل مس الأئمة الحلواني والشيخ الإمام مس الأئمة 
السرحسي رحمهما الله 


١‏ - هو أحمد بن حفص البخاري أذ الفقه عن محمد ين الحسن يوضف 

بالكبير بالنسبة إلى ابنه وإنه يكين بأبي حفص الصغير وأبو حفص الصغير تفقه 
على أبيه وله اختيازات يخالف فيها جمهور الأصحاب ؛ واشتهرت حكاية في 
قضية إخخراج الإمام البخاري رحمه الله ولكنه غير حدير أن نقبل مشفل هذة 
الحكانة بالنسبة إلى الإمام اهليل البخاري رمه الله ونعترف بدقة فهمه وسعة 
نظره ... توفي في رمضان سنة أربع وستين ومأتين (الفوائد البهية .)15-1١/‏ 
۲ - الفتاوى التاتارخانية 774/7 
٣‏ - عبد العزيز ابن أحمد بن تصر بن صالح مس الأئمة الحلواق (منسوب إلى 
عمل الحلواع) ويقال بممز الحلوائى » تفقه على الحسين أبي على النسفي عن أي 
بكر محمد بن الفضل عن عبد الله السبذموى عن أي حفص الصغير عن أبيه عن 
محمد وتفقه عليه مس الأئمة بكر الزربنحري ومس الأئمة محمد السرخسي 
وفاته سنة ثمان وأربعين وأربعمائة وعدّه ابن كمال باشا من امحتقهدين في 
المسائل الى لا رواية فيها لصاحب المذهب وقال بعضهم: إنه من المجتهدين 
(الفوائد البهية/ه85-9). 


دلت 


٠١1072‏ قال صاحب الحيط رحمه الله: مشائخ زماننا رحمهم 
الله إا أفتوا في زمنهم بهذا » حيث تقرّرت الثمنية. 

أما في زماننا قد راحعت”“ وم تبق تنا ولا يمكن إيجاب الزكاة 
فيها باعتبار العين » فينظر إلى ما فيها من الفضة. 

وروى عن سعد بن معاذ المروزي” أنه قال: الغطريفيية إذا 
كانت ألفاً ومائي درهم يجب فيها الزكاة ومالا فلا ء وكان يقول في 
الألف ومائي غطريفية خمسة دراهم بناء على أن في كل غطريفية 
خمسة دانق فضة”" وألف ومائتا داق يكون مائي درهم فيجب فيها 
خمسة دراه . 

)٠١14(‏ قال: ولو أن رجلاً أعطى خمسة دراهم عن مائ 
درهم عن الزكاة ثم جاء المعطى له وقال: وجدتها ستوقة فإن كان في 
أكبر رأيه أنه صادق يصدقه ولا شئ عليه وكان للمعطي أن يسرد 
ذلك من المعطى له وإن كانت نبهرحة لم يسترده منه”» هكذا حكى 
عن الفقيه أحمد بن إبراهيم رحمه الله. 

وقي الباب المعلم بعلامة النون من الواقعات: رجحل له مائتا 
درهم حال عليه الحول فأذى زكاتها قوجد الفقير درهماً منها سعوقة 


١‏ - وقي التاتارخا: 
۲ - لم أظفر بترجمته وذكره صاحب التاتارخخانية أيضاً. 
٣‏ - وقي التاتارخاتية "وما سواه نحاضش". 

.774/ الفتاوى التاتارحانية‎ - ٤ 

ه - المصدر السابق 7176/15 


قد تراجعت". 


fle 


فجاء به ليرده > وقال صاحب الال: رد علي الباقي لأنه ظهر أنه 
لم يكن علي زكوة » ليس له أن يسترد إلا إذا رد الفقير باختياره 
وتكون لتا من لرل مرد اة حو لو ادا الفقير ییا ورد 
باحتياره لا يخل له الأحز“. 

قال: رجل له مائتا درهم نقد بيت المال حال عليه الحول فأدّى 
عنها خمسة زيوفا أو نبهرجة فإِنهِ يقع ذلك عن زكوة الماثتين عند أي 
يوسف وأبي حتيفة رحمهما الله وعتد محمد رحمه الله يقع ذلك يقدر 
مالية الزيوف لا غير حى لو كانت قيمة الزيوف أربعة دراهم حياد 
فعليه أن يؤدي الدرهم الخامس وعندهما ليس عليه شئ آخر”©. ١‏ 

وعلى هذا لو كان مال الزكوة مكيلاً أو موزوناً قأعطى من 
جنسه ما هو أجود منه وهو أقل من الواجب كيلاً لا يجوز إلا قدره 
من الكيل أو الوزن فإن كان المؤدى مثل الواحب في القدر ولكنه أردئ 
منه سقط عنه الفضل في قول أب حنيفة وأبي يوسف رحمهما الل0©. 

وروى القدوري عن ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله إذا 


أعطى الفضة مكان الفضة فإن كان وزن الفضة فيما دفع أقل لم يحر 


المصذر السايق 888/7 
۲ - المصدر السابق 1585/7 
۳ - المصدر السايق. 


1 


حت يوفي قدر التقصان وإن كان التفاوت لمعن في الوصف لمحو أن 
يؤدي الفضة » التبر » عن الدراهم المضروبة وقيمة المضروبة أكثر 
چ 

وإن كان لرجل إبريق فضة وزنه ماثتا درهم وقيمته لصياغته 
ثافمائة » أدى عنه خمسة عما عليه وهو على الخلاف الذي يبنا » ولو 
أدى عنه قدر خمسة دراهم من الذهب لا يجوز عن جميع الإبريسق 
بالإجماع9©. 

بيان زكاة عروض التجارة 

)١1١15(‏ جمنا إلى بيان زكوة عروض التجارة » فنتقول: 
الزكوة واجبة في عروض التجارة والشرع لم ييّن مقدار النتصاب 
والواجب فيها فيكون التقدير فيها مفوضا إلينا » فقدّرنا النصاب 
والواجب فيها بالذهب والفضة دون السوائم©. 

)٠8١(‏ ذكر محمد رحمه الله في الأصل: أن المالك فيها 
بالخيار إن شاء قوّم بالدراهم » وإن شاء قوّم بالدنانير وعن أبي حنيفة 
رحمه الله: أنه يقوّم بما فيه إيجاب الزركوة حبق إذا بلغ بالتقويم 
بأحدهما نصاباً وم يبلغ بالآخر » قوّم يما يبلغ تصاباً » وهو إحدى 


١‏ - المصدر السابق. 
۲ - المصدر السابق. 
٣‏ - المصدر السابق. 
AY‏ 


عن محمد رحمه الله ولو كان بالتقويم بكل واحد منهما يبلغ 
نصاباً يقوّم بما هو أنفع للفقراء من حيث الرواج وإن كانا في السرواج 
سواء يتخير المالك20. 

3 وذكر محمد رحمه الله في الرقيات: أنه 
الذي حال الحول على المتاع بها يتعارفه أهل ذلك البلد تقداً فيما بيت هم 
ولا ينظر إلى موضع الشراء ولا إلى موضع الالك وقت حولان 
ورن 


وروی عن أبي يوسف رحمه الله: أنه يقوّم ما اشتری فإن كان 


وم في البلسد 


وب له وقبل ونوى به التجارة أو اشتراه بعوض أو ورل يقم بغالب 
ثقد البلد. 
[العبرة في التقويم للدراهم المضروبة] 

)١١۲۲(‏ ثم إذا قوّم بالدراهم قوم ائ درهم مضروبة حق 
أن من اشترى عبداً للتحارة بنقرة فضة وزئها مائتا درهم حال الحول 
على العبد ولا يساوى مائ درهم مضروبة فلا زكوة فيه » نض عليه 
ف قى 

(۱۰۲۳) وإذا اشترى عرضاً بدراهم أو دنائير فالمشسترى 
لايصير للتجارة إلا إذا نوى التجارة. 


المضدر السابق. 
۲ - المصدر السابق. 


۸ 


[العروض المشتراة بعروض التجارة يكون للعجارة وإن م ينو] 

)٠١74(‏ وإذا اشترى عرضاً بعرض التحارة فالمشترى يكون 
للتجارة نوى التجارة أو لم يتو. 
[العرض المشترى بعرض ليس هو للتجارة] 

)١١78(‏ وأما العرض المشترى بعرض ليس هو للتجارة أو يعيد 
الخدمة لا يصير للتجارة إلا بنية التجارة. 
[نية التجارة في هذه المسائل لا تعمل إلامقارنة بعمل التجارة] 

۲١‏ 0 غ تيه التحارة لا تعمل ما لم يضح إليها الفغل:بالينع 
والشراء أو السوم فيما يُسام'. 
[محل الإجماع ومواضع الاختلاف] 

)٠١۲۷(‏ ثم اتفق أصحاينا رحمهم الله أن من ملك ماسوى 
الدراهم والدنانير من الأموال بالشراء ونوى التجارة حالة الشراء يعمل نيته 
ويصير المشترى للتجارة. 

واتفقوا أيضاً أنه لو ملك هذا الأعيان بالإرث ونوى التجارة وقت 
موت المورث لا يصير للتجارة ولا يعمل نيته. 

واحتلفوا فيما إذا ملكها بالتبرع كالهبة والصدقة والخلع والصلح 
عن دم العمد ونوى التجارة عند التملك قال أبو يوسف رمه الله: يعمل 
نيته وقال محمد رحمه الله: لا تعمل وذكر بعض المشائخ رحمهم الله قول 
أي حنيفة مع قول محمد رحمهمالله. 

وذكر اين ماعة عن محمد رحمه الله فيمن آجر داره بعيد يريد به 
التجارة فهو للتجارة. 


.۲۴۹/ المصدر السابق‎ - ١ 
۹ 


وقي المنتقي: أن نية التجارة بالعبد المتزوج عليه باطلة وهذا 
يجب أن يكون قول محمد رحمه الل . 

واختلف المشائخ في أن نية التجارة في القرض هل تعمل؟ قال 
شيخ الإسلام رحمه الله في شرح الجامع: الأصح أفالا تعمل وني 
الجامع الكبير ما يدل على أن بدل مناقع عين هي للتجارة لا يصير 
اللتجارة بدون النية وقي الأمالي: جعل بدل منافع عين التجارة للتجارة 
من غير نية كيدل عين هي للتجارة فكان فيه روايتان". 


بيان زكاة السوائم 

)١١۲۸(‏ وأما زكوة السوائم: لايد لبيان ذلك من تفسير 
السائمة ومعرفة أسنان الواجب وألفاظ الكتب في بيان ذلك مختلفة » 
ذكر الحسين بن زياد في كتابه عن أبي حنيفة رحمهما الله: أن السائمة 
ما ترعى في البرية يقيتها صاحبها يلتمس بما الرسل والنسل ولا يريد 
بيعها ولا التجارة فيها » لأن الإسامة عبارة عن طلب النماء وطالب 
النما كما يكون من حيث الرسل والتسل يكون من حيث زيادة 
اللحم والسسّمن. وأصل النماء من كل وجه ليس بشرط حن إذا وحد 
من وجه دون وجه كان كافياً لأن حقيقة النماء ساقطة الاعتبار لقيام 
سيب النماء مقام الحقيقة وإذا قام مقام الحقيقة دار الحكم مع سبب 
النما وجودا وعدماً وسيب النماء في الحيوانات الإسامة والتجارة عند 


.۴۳۹/ المصدر السابق‎ - ١ 
.۲٤١/ ؟ - المصدر السابق‎ 


لشف 


أصحابنا رحمهم الله وعند الشافعي رحمه الله كونه حيوانا ينمو في 
نفسهء فإذا جد أحدهما كان مال الزكوة » تحقق النماء أولم يتحقق» 
وروى أبو عبد الله اللجي عن أبي حنيفة رحمه الله: االسائمة الي 
أسيمت بعلفها من غير مؤنة شري وإن كان يعلفها أحيانا ويرعاهما 
أحيانا لم يذكر هذا في الكتاب. 

وقد روى عن محمد رحمه الله أنه قال: إن كان في أغلب السنة 
يسيمها ويعلفها في بعض السنة تكون سائمة وإن كان يعلفها ف أكثر 
السنة ويسيمها في الأقل فهى علوفة. 

)١١79(‏ ولو نوى أن يجعل السائمة علوفة أو عاملة ذكر في 
الأصل أا لا تخرج من أن تكون نصاباً قبل الاعتلاف” ووجود النية 
وعدمه قبل ذلك يمترلة قياسا على الصائم إذا توى الفطر والمصل إذا 
نوى التكلّم في الصلوة والزوج إذا نوى أن يطلق المرأة قما لم يوجد 
المنوئ لا يكون ذه النية عمل » فكذا ههنا » لأن النية لم تتصل 
بالمنوى فلا يتبدّل ما كان ثابتاً من الإسامة يمجرد النية » كما إذا 
كان له عبد للخدمة نوى أن يكون للتجارة فما لم يتحر لا يصير 
نصاباً لأن المنوى لم يوجد فلم يتغير بمذه النية ما كان ثابتاً » لأن ما 


هو ثابت لا ينافيه نفس النية » وإنما ينافيه ضده بخلاف ما إذا كان له 


١‏ - المصدر السايق ۲٠۹-۲٠۸/‏ » القصل الأول في صدقة السوائم وبيان 
أحكامها والمسائل المتعلقة يها. 


اشا 


عبد للتجارة نوی أن يستخدمه فإنه يخرج من أن يكون نصاباً لأن 
المنوى موجود وهو ترك التجارة وكذا لو اشترى إبلا للتجارة ثم 
جعلها شائمة قصير سائمة كما ترئ وتخرج من أن تكون للتحازة » 
فا5ا ال عليه اول عيذ حطدها جافمة + تخب وکر الاه اق 
الإسامة ليست إلا تركها قي البرية وهو تارك لها للرعى » والنية إذا 
اتصلت بالمتوى عملت عملها وإذا صارت سائمة بطل حول التحارة 
لأن نصاب التجارة كان نصاباً باعتبار القيمة والسائمة نصاباً باعتبار 
العين وهما مختلفان فالحول المنعقد على أحدهما لا يبقى على الآخر 
بخلاف ما لو كانت سائمة فنوى التجارة ولم يتجر حت تم الحول مذ 
اشتراها كان عليه زكوة السائمة لأنه نوى التحارة ولم يتحر" والنية 
إذا لم تتضل بالمنوى يكون وجوده وعدمه يعتزلة. 

[المسائل المتفرقة] 

)١١۳١(‏ وعلى هذا مسائل: منها أن المسافر إذا نوى الإقامة 
في موضعها يصير مقيماً بنفس النية لأنه نوى ترك السفر وهو تارك لما 
فالمنوى موجود وهو الإقامة ؛ إلا أنه قبل النية كان لا يعمل عملها» 
ولو كان مقيماً فنوى السفر لا يصير مسافراً ما لم يظعن لأن ا لوى 


غير موجود وهو السير. 


.۴۱۹/ المصدر السابق‎ - ١ 


لقف 


)٠١11(‏ وعلى هذا » الكافر إذا نوى الإسلام لا يصير 
مسلماً » لأن النية لم تتصل بالمنوي فإنه نوى إحداث اعتقاد و م يعتقد 
بعد » ولو نوى المسلم أن يكفر - نعوذ بالله - يصير كافراً » لأننه 
نوى ترك الاعتقاد فقد ترك فاتصلت النية بالمنوي فعملت. 

)١١۴۲(‏ وذكر ف المنتقى: أنه إذا كان للرجل غنم لاتحارة 
نوی أن يكون للحم فجعل يذبح كل يوم شاة أو كانت عنده إل 
سائمة نوى أن تكون للحمولة » فإها للحم والحمولة. 
[أسنان الواجب] 

)١١77(‏ وأما أسنات الواحب: ذكر الخصاف رحمه الله في 
كتاب أضاحيه -الذي صنفه- أن الإبل في السنة التي ولدت فيها 
فصيل من أوها إلى آحرها » وف الثانية ابنة خاض » وف الثالثة ابنة 
لبون » وف الرايعة حقة » وقي الخامسة جذعة » وفي السادسة فى 
وف السابعة رباع » وقي الثامنة سديس » وفي التاسعة يازل » وفي 
العاشرة بازل عام » وقي الحادية عشرة بازل عامين » هكذا يزاد. 

وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما الله في كاب 
الزكاة: أن ابنة مخاض الي تم عليها سنة وطعنت في السنة الثانية ميت 
ابنة مخاض » لأن أمها حبلت بالأخرى فيأحذ المخاض وابنة لبون الي 


.۲٠۹/ المصدر السابق‎ - ١ 


فر 


أتى عليها ستتان وطعنت في السنة الثالثة » ميت بذلك » لأن أمها 
صارت ذات لبن بغيرها من الولد والحقة الي تم عليها ثلاث سنين 
وطعنت ف الرابعة » سميت حقة لوجهين » أحدها أا إذا بلغت هذا 
المبلغ يضرما الفحل ء والثاي إذا بلغت هذا المبلغ يحمل عليها قتصير 
أهلاً للحمل عليها » والمنعة الي تم عليها أربع سنين وطعنت في 
السنة الخامسة ميت جذعة لضخامتها وعظمها لأن الجذاعة هي 
الضحامة. 
بيان الواجب تي زكاة البقر 

)٠٠۳٤(‏ وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما الله: أن 
الواحب في زكاة البقر شيئان: التبيعة والمسنة » والتبيعة: الي أتى عليها 
سنة وطغنت في السنة الثانية تبيعة > لأا تتبع الأم والمسن الي تم 
عليها سنتان وطعنت في السنة الغالئة©©. 
[زكاة الغنم] 

)١9١8(‏ والواحب من الغنم شيء واحد وهو الثتي » والفيئنٍ 
من المعز والضأن الت تم عليها سئة وطعنت في السنة الثانية » والثئي مسن 
الإبل الت أتى عليها ست سنين » والجذع من الضأن والعز الي أنى 
عليها أكثر السئة©؟. 


.77/ المضدر السابق‎ - ١ 
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وذكر أبو عبد الله الزعفراي” في كتاب أضاحيه: أن الجذع من 
الضأن وا معز الي أتى عليها سبعة أشهر وطعنت في الشهر الثامن والسذع 
من الضأن لا يجوز في الزكاة وإن كان عظيماً » وقال أب و عبد الله 
المرجاني27 رحمه الله: ادع من الضأن والمعز الي أتى علي ها ثمانية 
أشهرء وطعنت في الشهر التاسع©. 

)٠١5(‏ ويجوز الجذع من الضأن في الأضحية إذا كان 
عظيم الحثة » أما إذا كان صغير الحثة لا يجوز ما لم يتم عليها سنة. 

والفصيل من ولد الإيل في السنة الي ولد فيها من ألا إلى 
آخرها والعجول من ولد البقر في السنة الي ولد فيها من أوها إلى 


١‏ - الزعفراني: هو أبو عبد الله الفقيه الزعفراني كان إماما ثقة رتب لامع 
الصغير محمد بن الحسن ترقياً حسناً ومز خحواص مسائل محمد عما رواه عن أبي 
يوسف وجعله مبوباً ول يكن قبل مبوّبا وله كتاب الأضاحي (الفوائد البهية .)٠١/‏ 

وجاء في كشف الظنون أن المترحم توفي سنة عشر وست مائة تقريياً 
(الجواهر الضية 45/1 ء رقم الترجمة .)٤۳٤‏ 

۲ - هو يوسف بن محمد أبو عبد الله المرجاني تفقه على أي الحمسن 
الكرخي وكان عالاً برحل إليه في الواقعات » وله خزانة الاكمل في ست 
جلدات وشرح الزيادات وشرح اللجامع الكبير ومختصر كتاب الكرخحي (الفوائد 
البهية .)۲۳١/‏ 

.۴۲۹-۲۲۲/۲ الفتاوى التاتارحائية‎ - ٠١ 


fo 


آخخرها والحمل من ولد الغنم في السنة الي ولد فيها من أولها إلى 
آخرها. 
[مقادير الواجبات] 

)١١۴۷(‏ فإذا عرفنا هذه القصول جتنا إلى ما ذكر محمد 
رحمه الله قي بيان مقادير الواحبات إلا أن حمداً رمه الله بدأ في 
الكتاب يزكاة الإبل » لأن الإبل من أنفس الأموال وأعرّها عند العرب 
ولأن زكاة الإبل أكثر من زكاة الغنم والبقر لاختلاف تُصبها. 
[نصاب الإبل ومقدار الواجب] 

)١١۳١۸(‏ فقال: ليس في أربعة من الإبل السائمة صدقة » فإذا 
كانت خمساً ففيها شاة إلى تسع » فإذا كانت عشراً قفيها شاتان إلى 
أربعة عشر » فإذا كانت حمسة عشر ففيها ثلاث شياه إلى تسعة عشرء 
فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربعة وعشرين ؛ فإذا كانت 
حمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى مس وثلائين » فإذا زادت 
واحدة فقيها ابئة لبون إلى خمس وأربعين » فإذا زادت واحدة فقيها 
حقة إلى ستين » فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى مس وسبعين » 


فإذا زادت واحدة ففيها ابتنا لبون إلى تسعين » فإذا زادت واحدة 


ف 


ففيها حقتان إلى مائة وعشرين » فإذا زادت واحدة علىمائة وعشرين 
تستأنف الفريضة. 

ثم لا حلاف في شيء ما ذكر محمد رحمه الله في الكتاب إلا في 
موضعين: 

أحدهما: أن الإبل إذا يلغت خمساً وعشرين تخب فيها ببنت 
مخاض عند أصحاينا وعامة العلماء رحمهم الله وقال أبو مطيع البلخى 
رحمه اله : يجب فيها حمس شياه » فإذا زادت واحدة ففيها بت 
مخاض. 

والثاني: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين تستأئف الفريضة 
عندنا ولا يتغير الواحب بنفس الزيادة. 


وقال الشافعي رحمه الله الواحب بتفس الزيادة تحب 


فيها ثلاث بنات لبون ولا يحب في الزيادة شيء ما لم تبلغ الزيادة 


١‏ - أبو مطيع البلخي ضاحب الإمام الحكم بن عبد الله بن مسلمة ين 
عبد الرحمن القاضي الفقيه راوي كتاب "الفقه الأكبر" عن الإمام وروى عن 
بن عون وهشام بن حسان ومالك بن أنس وإبراهيم بن طهمان » روى عنه 
أحمد بن منيع وخلاد بن أسلم الصفار وجماعة تفقه به أهل تلك الديار وكان 
بصيراً علامة كبيراً » كان بن المبارك لعظفه ويل لدينة وعلمه ء كان قاضيا 
ببلخ ست عشرة سنة » مات سنة سبع وتسعين وماثة عن أربع وثمانين سنة 
(الجواهر المضيكة ۸۷/٤‏ » رقم الترجمة .)۱۹۸٠‏ 


VY 


عشراً فإذا بلغت الزيادة عشراً تحب فيها حقة وبتا لبون » حقة في 
مسين وبتتا لبون في ثمانين » في كل أربعين بنت لبون » ثم لا يجب في 
الزيادة شيء حي يبلغ الزيادة عشرين » فإذا بلغت عشرين يجب فيها 
حقتان وبنت لبون » حقتان في مائة في كل خمسين حقة وبنت لبون 
في الأربعين ثم لا يحب في الزيادة شيء حى تبلغ ثلاثين فيصير الكل 
مائة وخمسين تحب فيها ثلاث حقات » في كل مسين حقة. 

وقال مالك رحمه الله مثل قول الشافعى رحمه الله إلا أنه خالفه 
في فصل » وقال: بأنه لا يتغير الواحب بنفس الزيادة ما لم تبلغ الزيادة 
عشراً فإذا بلغت عشراً يجب فيها حقة وينتا لبون » حقة في مسين » 
وبنتا لبون في ثمانين. 

فإن العلماء اتفقوا على أنه ينتهي حساب الترتيب إذا بلقت 
الإبل مائة وعشرين فتجب الإدارة فيما زاد عليه على حساب معلوم 
وفريضة معلومة. 

إلا أهم اختلفوا في كيفية الإدارة » عندنا يدار الحساب على 
الخمسينات لا على الأربعينات والفريضة على الحقات لا على بنات 
لبون » وعند الشافعي رحمه الله: يدار المساب على الأربعينات 
والخمسينات والفريضة على الحقات وعلى بنات لبون من غير عود ما 
دوا من الواجبات20. 


.۲۲۱-۲۱۹/۲ انظر: البحث بالتفصيل في الفتاوى التاتارحانية‎ - ١ 


EA 


[نصاب البقرة ومقدار الواجب] 
)١١*9(‏ أما زكاة البقرة قال: ليس فيما دون الثلائين من 


البقر السائمة صدقة فإذا كانت ثلاثين ففيها تييع أو تبيعة ثم لا 
يجب في الزيادة شيء إلى تسعة وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها 
مسئة. 

ولا حلاف في هذاء إنما الخلاف فيما إذا زاد على أربعين» 
ذكر قي ظاهر الرواية: أن على قول أبي حنيفة رحمه الله يحب فيما 
زاد علىالأربعين بحسابه إن كانت الزيادة واحدة » يحب فيها جزء 
من أزبعين ڑآ من سس 

وذكر في شرح اجرد" لأبي عبد الله الثلجي عن الحسن بسن 
زياد عن أبي حنيفة رحمهما الله: أنه لا يجب قي الزيادة على الأربعين 


١‏ - انحرد في فروع الحنفية للإمام أي القاسم إسماعيل البيهقي قد مر 
ذكره وأيضاً مر أن المصنف قد شرح كتابه هذا وسماه الشامل وقد ذكر 


صاحب كشف الظنون أن للإمام زفر بن هذيل أيضاً كتاباً بهذا الاسم كما 
ذكر في البدائع في كتاب الخنثى ومصنفنا صاحب صنوان القضاء ذكر شرح 
اجرد لأبي عبد الله النلجي وهو محمد بن شجاع ولم أحد ذكر هذا الشرح في 
كتب أخرى والله أعلم بالصواب. 

- قد مر ذكره. 


۹ 


شيء ما لم يبلغ عشراً » فإذا يلغ عشراً ففيها ريع عشر مسنة» 
وروي عن أي يوسف عن أي حنيفة رحمهما الله أنه لا يجب في الزيادة 
شيء حى تبلغ خمسة وأربعين فإذا بلغت ذلك المبلغ ففيها تمن مسنة 
وروی أسد بن عمرو”” عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يحب في الزيادة 
شيء إلى تسعين فإذا بلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان وهو قول أبِي 
يوسف والشافعي رحمهما الله » وأجمعوا على أن فيما وراء الستين 
يتغيّر الفرض بعشرة عشرة ويدار الحساب على الأربعينات والثلاثينات 
والفرائض على المسن والتبيع » لأن هذا نوع سائمة شرع لها وقص 
بعد التصاب الأول فكذا بعد النصاب الثاني قياساً على الإبل والغخم 
وقياساً على النصاب الثالث في البقر © . 


١‏ - وفي نسخة "ب" "عشر" ساقط. 

٠١‏ - أسد بن عمرو القاضي البحلي الكوفي صاحب الإمام أبي حنيفة تفقه 
عليه ووثقه یی بن معين ولا يلتفت إلى من ضعّفه وروی عنه أحمد بن حنيل 
وهو كاف في كونه ثقة وعن الصيمرى بإستاده إلى أبي نعيم أنه قال: أول مسن 
كب كتب أي حنيفة أسد بن عمرو » روى أنه تزوج بابنة هسارون الرشسيد 
حج معه سنة ثمان وثماتين ومائة وعن محمد بن سعد سنة تسعين كذا في 
الجواهر المضية » مات سنة تمان أو تسع وثمانين ومائة وقال محمد بن سعد: 
ستة تسعين ومائة (الفوائد البهية /58-145). 

2711/7 الفتاوى التاتارحانية‎ - ٣ 
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بيان زكاة الغنم 
[نصاب الغنم وقدر الواجب] 

)٠١٤١(‏ وأما زكاة الغنم: روى محمد عن أبي حنيفة 
رحمهما الله: ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة إلى 
أن قال في كل مائة شاة شاه ثم بعد ذلك يدار امساب على 
الائتين. 

ولا حلاف في شيء مما ذكر محمد رحمه الله إلا في قصل 
واحد وهو أن الغنم إذا زادت على ثلاث ماثة فعلى قول علمائئا 


وعامة العلماء لا يجب فيها شيء©©. 


7707/7 البحر الرائق‎ - ١ 
إنه ليس في أقل من أربعين مسن الغنم السائمة‎ 


صدقة...فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياه 


؟ - قال في ل 


فإذا بلغت أربع مأة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة هكذا ورد البييان في 
كتاب رسول الله في وني كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعليه انعقد 
الإجماع (الفتاوى الهندية )10/8/١‏ » وهكنا صرح في التاتارخانية ۲۲۲/۲. 


لضف 


وقال الحسن بن صا" والحسن البصري رحمه الله: يجب فيها 
أربع شاة » وذهبا في ذلك إلى أن هذه زيادة يلي العفو في زكاة الغسم 
فيكون نصابا » قياساً على الزيادة على مائة وعشرين وعلىمائتين. 

إلا أنا نقول: ما زاد على إحدى ومائتين إلى ثلاث مائة فاية 
لعفو حساب الترتيب فوجب أن يليه عفو قياساً على مائة وعشرين 
فإنه لا يحب فيها شيء لأن من إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين فماية 
لعفو حساب الترتيب » لأن حساب الترتيب ينتهي إلى مائة وعشرين 
في الإبل ثم يدار الحساب على الخمسينات عندنا والفريضة على 
الحقات ويشترط عدد ما دوفها من الواحب فكذا حساب الترتيب في 
الغنم ينتهي إلى ثلاث مائة لأن بعده يدار الحساب على المائتين وقيبل 
ذلك كان الحساب بخلاقه فكان بعده عفواً فكذا هذا > لأن بعد نماية 
حساب يكون مبدأ حساب الدور » وميدأ حساب الدور كبداً أصل 
الحساب كما في الإبل جخلاف ما قبل ثلاثمائة لأن ما قبل ثلافائة 


» وهو الحسن بن صالح بن صالح بن حي وقد سمع عبد الله بن ديار‎ - ١ 
وأبا إسحاق السبيعي » ومحمد بن إسحاق وروى عنه أخوه علي » وابن المبارك‎ 
» ووكيع » في آخرين » وونّقه أحمد » قال: الحسن بن صالح صحيح الرواية‎ 
متفقه » صائن لنفسه في الحديث.‎ 


وقال أبو زرعة: اجتمع فيه إتقان » وفقه وعبادة » وزهد » ولد سنة مائة 


ومات سنة سبع وستين ومائة » روى له الشيخان (الجواهر المضية 1۲/١‏ » 


رقم الترجمة .)40١‏ 


rr 


ليس بنهاية لعفو حساب الترتيب وإما هو عفو حساب الترتيب فجاز 
أن يليه نصاب كما في باب الإبل » أما بعد ثلاث مائة فاية عفو 
حساب الترتيب وما يلي عفو حساب الترتيب يكون عفواً كما في 
الزيادة على مائة وعشرين. 

)٠١41(‏ وأما الحملان”؟ والفصلان”2 والعجاجيل » كان 
أبوحتيقة رمه الله آولاً تقول بأنتجت فيه نا ب يللاف ثم 
رجع عن هذا وقال: بأنه تجب فيها واحدة منها ثم رجع عن هذا 
وقال: لامجب فيها شيء » فأحذ بقوله الأول مالك وزفر وبقوله الثاني 
أبويوسف والشافعي رحمهما الله وبقوله الثالث محمد رحمه الله . 

وقال أبو عبد الله النلحي رحمه الله: هذا من جلال قدر علم 
أبي حنيفة رحمه الله وبركة علمه أنه قال في المسألة ثلاثة أقاويل » ول 
يضع قول منها وأحذ بكل قول إمام من أثمة الدين. 
[تصوير هذه المسألة على وجوه] 

)٠١47(‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله اختلف المشائخ رحمهم 
الله في تصوير هذه المسألة » منهم من قال: بأن صورة المسألة: اشترى 
أربعين من الحملان أو ثلاثين من العجاجيل أو خمسة وعشرين من 


.)٠١۹ / الحمل: ولد الضأن في السنة الأولى والجمع حملان (المغرّب‎ - ١ 

١‏ - الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه والجمع فصلان وفصال أكثر ما 
يطلق في الإبل وقد يقال في البقر (لسان العرب لابن منظور ۲۷۴/۱۰ ط» 
دارإحياء الثراث العربي - بيروت 5418 1ه). 

© - العجل: من أولاد البقر حين تضعه أمه إلى شهر (المغرّب /0704. 

.۲۲٠/۲ الفتاوى التاتارحاينة حكاية عن الخلاصة والخانية والكافي‎ - ٤ 


r 


الفصلان » أو وهب له أو ورث في قول أبي حنيفة الآحر وهو قول 
محمد رحمه الله » لا ينعقد عليه الحول » وف قول أبي يوسف ومالك 
وزفر والشافعي رحمهم الله: ينعقد » حى لو حال عليه الحول من حين 
ملك » تحب فيه الزكاة على حسب ما احتلفوا فيه . 

ومنهم من قال: بأن صورة المسألة: إذا كان النصاب سائمة 
مضى عليها ستة أشهر وتوالدت الأصول مثل عددها ثم هلك الأصول 
وبقي الأولاد » لا ييقى حول الأصل وعلى الأولاد في قول أبي حنيفة 
الآخر وهو قول محمد رحمهما الله ؛ حي لو تم حول الأصل عليهم 
تحب الزكاة » ولكن قال بأن في التصوير على هذا الوجه لايتحقق 
الخلاف بين أي حنيغة ومحمد » وبين أبي يوسف وزفر رجمهم الله > 
وَإنما يتحقق بين أبي حنيفة ومحمد وبين الشافعي رحمهم الله » لأن عند 
الشافعي رحمه الله حول الأصل في الأولاد إإهايثبت بطريق السراية لا 
بحكم الحانسة » والأصل أن الحكم إذا ثبت في الولد بطريق السراية 
يجوز أن يبقى بعد فوات الأصل كالتديير والاستيلاد » وأما على قول 
أبي يوسف وزفر رحمهما الله حول الأصل لا يثبت في حق الأولاد 
بطريق السراية » وإنما يثبت يحكم لمجانسة » وما يثبت بحكم امجانسة 
لاييقى بعد فوات الأصل كما لو كان لة نصاب الزكاة قاستفاد مالا 
من جنس النصاب ثم هلك الأصل لا يبقى حول الأصل على المستفاد 
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لفك 


كذا ههنا » فدل على أن الخلاف على هذا التصوير إنما يتحقق مع 
الشافعي لا مع أبي يوسف وزفر رحمهم الله 

ثم لا يشكل على قول أبي يوسف رحمه الله الحملان إذا كان 
أربعين والعجاجيل إذا كان ثلاثين تحب واحدة منهما » وإنما يشكل 
على قول أبي يوسف رحمه الله قي الفصلان » فقد اتفق أقوال الأئمة أنه 
يجب في مس وعشرين فصيلاً واحدةٌ منها » هكذا روي عن أي 
يوسشف رجه الله. 

ثم لا يجب في الزيادة شيء حي تبلغ مبلغاً يتثيى الواح ب في 
جنسه من الكبار وإنما يتن في جنسه إذا كان ستة وسبعين فإنه جب 
فيها بنتا لبون فإذا بلغت الصغار هذا المبلغ تحب ثنتان منها » ثم لايجب 
شيء حي يبلغ مبلغاً تثلث الواجب في جنسها من الكبار وإغا يتظلث 
الواحب إذا كان مائة وخمسة وأربعين فيجب فيها حققان وبنت 
مخاض» فإذا يلغت الصغار هذا المبلغ تحب فيها ثلاثة منها. 

)1١47(‏ وهل يجب فيما دون مس وعشرين منها شيء فقد 
اخختلفت الروايات عن أبي يوسف رحمه الله» روى الحسن بن زياد عبن 
أنه إذا كان له خمس فصلان ينظر إلى قيممسة 


ة فأيهما كان أقل فإنه يجب » وإذا كان له 
عشرة من الفصلان ينظر إلى قيمة واحدة متها وإلىقيمة شاتين > 
فأيهما كان أقل يجب » وروى هشام عن أبي يوسف رحمهم الله: أنه 


ارق 


يجب في حمس فضلان حمس فصيل وف عشرة مسا فصيل ولي خمسة 
عشر ثلاثة أخماس فصيل وفي عشرين أربعة أخماس فصيل وفي خمسة 
وعشرين واحدة منها » وروي عنه: أنه لأ يجب يها دون خمسة 
وعشرين شيو" 

وذكر محمد في الزيادات وخررّج لأبي يوسف رحمه الله قولاً 
آخر » وقال: إذا كان له حمس فصلان ينظر إلى قيمة أفضلها وإلى 
قيمة بدت مخاض » فإن كانت قيمة أفضلها تبلغ قيمة بنت مخاض تحب 
فيها شاة وإن كانت قيمة أفضلها تبلغ قيمة نصف بتت مخاض يحب 
فيها نصف شاة وإذا كانت قيمة أفضلها تبلغ قيمة ثلثي بنت مخاض 
جب فيها تلداشاة + .لأنه إذا كان واحدة متها بنت عاض يجب فيا 
شاة » وإذا لم يكن بنت مخاض يعتبر قيمتها©. 

)٠١ ٤ ٤(‏ فالكلام في المسألة يدور في الموضعين: 

أحدها: أن الحملان والقصلان والعجاجيل هل تكون نصاباً 
لإيجاب المسنة أم لا؟ عند أصحابنا الثلاثة وعند الشافعي رجمهم الله 
لايكون نصابا لإيجاب المسئة وقال زفر ومالك رحمهما الله: يككون 
نصاباً لإيجاب المسنة وهل يكون نصاباً لإيجاب واحدة منها؟ على قول 
أبي حتيفة ومحمد رحمهما الله لا يكون تصاباً » وعند أي يوسف 
والشافعي رحمهما الله تكون نصاباً لإيجاب واحدة منها. 


.775/1 الفتاوى التاتارخحائية‎ - ١ 
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)١١ 46(‏ هذا إذا كان النصاب صغاراً أما إذا كان بعضها 
صغاراً وبعضها كباراً أو كان مختاطاً تحب الزكوة عندنا وقال الشافعي 
رمه الله لا يجب فيها شيء ولا يكمّل نصاب الأول بالصغار”©. 

وأجمعوا على أن نصاب الثاني يكمل بالصغار. 

وصورة للسآلة: إفآ كان له واحدة مسنة وتسعة وثلاثوة خلا 
أو كان النصف كباراً والنضف صغاراً يجب الركاة عندنا إذا م 
الحول » وعند الشافعي رحمه الله لا تجب. 

مبحث تصرف صاحب المال في النصاب 

(1555) وأما تصرف صاحب الال في النصاب قال: لا 
حلاف لأحد أن تصرفه في ماله قبل الحول جائز بيعاً أو غير بيع » لأن 
النصاب زال عن ملكه قبل حولان الحول ولم يحل الحول على 
مااستفاد » فلم يكن مائعاً حقّ الفقراء » لعدم وجوب الزكاة عليه. 

)١١ 47‏ إنما الكلام في الكراهية إذا كان يريد به الفرار عن 
الصدقة » لا یکره عند أبي يوسف رحمه الله وعند محمد رحمه الله يكره 
وروي عن آي يوسف رخه الل أنه يكره ایتا . 

)٠١ 448(‏ وأجمعوا على أنه إذا باع لتوسعة النفقة على نفسه 
وعياله لا يكره. 
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لا 


)١١ 44(‏ وأجمعوا على أن الاحتيال للسقوط بعد الوحوب 
لايجل » وكذا على هذا الاتلاف احتيال المشتري لمنع وحوب 
الشفعة. 
[الفرق بين الشفعة والزكاة] 

)٠١8(‏ وروی شعيب”" بن صالح عن أبي يوسف رحمهما 
الله أنه فرق بون الشفعة وبين الزكاة ؛ قال: لا يكره الاحتيال لمع 
وجوب الشفعة ويكره في باب الزكاة » وحمد رحمه الله يق ول: إن لم 
ينع الحق عن صاحب الحق فقد بخل بالمال في طاعة الله وا لمع » 
والبخل جميعا كان حراما » فإن لم يوجد واحد منهما كان مباحاء 
فإذا وجد أحدهما ولم يوجد الآخر يكره » وأبو يوسف رحمه الله 
يقول: بأنه ما فر عن الواحب يل فر عن الوجوب فلا يكره » بخلاف 
ما بعد الوحوب» لأنه فر عن الواجب » وقوله: "بأنه جخل بالمال"6 


١‏ - وقال الفقيه رضي الله عنه: إن أراد بالحيلة هرا من الحرام فلا بأس يه 
وإن أراد به إبطال حق إنسان فلا يسعه ذلك (عيون المسائل في قروع الحنقية 
ol‏ 

۲ -اذكر المضنف رحمه الله: شعيب بن صالم أنه روئ عن أبي يوسف 
رحمه الله وم أحد شعيب بن صا في كتب الطبقات نعم انمد شعيب ين 
سليمان بن سايم بن كيسان الكيساني وهو من أصحاب محمد وأبي يوسف 
رحمهما الله » قال شعيب: أملى علينا محمد بن الحسن وروى عنه ابنه قال: 
أملى علينا أب يوسف وذكره ابن يونس في الغرباء الذين قدموا مصر ققالة 
-كونٍ قدم مصر وروی عنه سعيد بن عفير مات بمصر سنة أربع ومائتين في 
شوال (الجواهر المضية ٠٠۳/۲‏ ء رقم الترجمة 51457. 

FA 


قلنا: إن وجد دليل البخل فقد وحد دليل التعظيم لحواز أنه فرّ عن 
الوجوب خوفاً على نفسه فإنه مق وجب عليه لا يمكنه القيام 
لواحب كما ييغي فيصبو عاصياً فيكون من هذا الوجه فراراً عن 
المعصية فالفرار عن المعصية طاعة حى لو لم يقصد بالبيع الفرار عن 
المعصية وقصد البحل يكره له ذلك » هكذا كان الشيخ الإمام أبو 
حفص الكبير رحمه الله يقول. 

)٠١81(‏ وأما تصرفه بعد الحول عندنا جائز » ثم بعد ذلك 
ينظر إن أزال مال الزكاة بغير عوض كافبة وأشباهها فهو مستهلك 
مال الزكاة » ضامن قدر الزكاة وإن أزاله بعوض لا يعدله فكتلك » 
ضامن قدر الزكاة ؛ بقي العوض في يده أو هلك » وإن أزاله بعوض 
يعد له لا يضمن قدر الزكوة » بقي العوض في يده أو هلك » فإذا 
وجب الضمان باستهلاك ثم زال الاستهلاك ؛ إن زال بطريق انفساخ 
السبب من الأصل يزول الضمان وإن زال بطريق ارتفاع الاستهلاك 
لايزول الضمان“. 


' - انظر: الفتاوى التاتارحانية ۲۹۷/۲. 
" - الفتاوى التاتارخحانية 47/9 7419-9 


Fî 


بيان انقطاع حكم الحول 

)1١87(‏ وأما اتقطاع حكم الحول وعدم انقطاعه » قال: إذا 
استبدل الدراهم أو الدنانير يحنسها أو بخلاف جنسها لم ينقطع حكم 
الحول حى لو تم حول الأصل يجب الزكاة"". 

وكذا إذا بادل عروض التجارة بعروض التجارة لا ينقطلع 
حكم الحول. 

وإذا استبدل السائمة بخلاف جنسها بأن باعها بدارهم أو 
بدنائير أو يجنسها يبطل حكم الحول عندنا. 

وإذا كان للرحل مس إبل سائمة » هلكت واحدة منها قبل 
الحول بشهر » لا يبطل حكم الحول عندنا حى لو استفاد واحدة 
أخرى قبل الحول ثم تم الحول يجب الزكاة عند بعاء على أن 
نقصان النصاب في أثناء الحول لا كنع وجوب الزركاة في السوؤائم 
عندناء وفي عروض التجارة والدراهم والدنانير بلا حلاف . 

وعلى هذا إذا جعل البعض علوفة في خلال الحول لا ييطل حكم 
الحول عندنا وإغا يبطل إذا جعل الكل علوفة » وفي فتاوى الفضلي: 
سكل عمن له غنم للتحارة قيمتها تبلغ نصاباً فماتت في خلال الول 
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فسلخها وديغ جلدها وقيمة الجلد تبلغ نصاباً فعليه الزكاة عند ام 
الحول. 

وعثله لو كان عصيراً للتجارة فتحمّر في خلال الحول أو كان 
حرا ثم تخلّل وقيمته تبلغ نصاباً ثم تم الحول فلا زكاة عليه . 

وذكر مسألة الجلد في المنتقى على نحو ما ذكرنا » وتسص 
القدورى رحمه الله في شرحه: أن حكم الحول لا ينقطع في مسألة 
العصير » وفي نوادر اين سماعة أن الحول لا ينقطع في مسألة العصير 
كما ذكره القدوزق. 

ولو كان له عبد للتحارة كاتيه ثم عجز أو عجر نفسه ورد في 
الرق » ذكر في المنتقى: أنه لا يعود للتجارة » وذكر في الجامع أنه 
يعود للتجارة » وكذلك إذا لم يكاتبه ولكنه وهبه من رجحل ودفعه إليه 
ثم رجع في هبته » لم يكن للتجارة » وإن کان هبته إياه إخراجاً له من 
التجارة9» » وف القدورى إذا كان العبد للتجارة فقتله عبد خطاً > 


١‏ - للصدر السايق: 

۲ - المصدر السابق. 

۴ - لعل المراد بالشرح شرح منتصر الكرخي للقدوري رحمه الله » كر مسن 
تصائيغه ضمن ترحمته (الفوائد البهية .)7٠0/‏ 

4 - حكي في التاتارخانية هذه المسألة أينما ذكره صاحب صنوان القضاء ونتقل 
عبارة المنتقى وكذلك عبارة الخامع والقرق أن صاحب الصنوات قال: " لم يكن 
إن كان هبته إياه إخراجاً له من التجارة" أما في التاتارخخانية فحذف إن وقال: 


الله أعلم .ror/r‏ 


"وكان هبته إياه الح" 


Ha 


فدفع به » فالثاني للتجارة ولو قتله عبد عمداً فصالحه المولى على العبد 
أو على غيره لم يكن للتجارة0©. 
بيان تعجيل الزكاة 

)١١ 8‏ وأماتعجيل الزكاة قال: يجوز تعجيل الزكاة قبل 
الحول إذا ملك نصاباً عند علمائنا رحمهم الله. 

)9١84(‏ لو عجل زكاة سنين يجوز عند علمائنا خلافاً لزفر 
رحمه الله وكذلك إذا عحّل زكاة نصب كثيرة وله تصاب واحد جاز 
عند علمائنا الثلاثة وعند الشافعى رحمهم الله كذلك » هكذا روى 
اوري عنه. 

قال مالك رحمه الله: لا يجوز كما لو عجّل قبل كمال النضاب 
أو قبل الإسامة ولو عل بيوم أو يومين جاز عنده أيضاً » لأن السنة 


عدت بالأشهر » فيكون السبب موجوداً من حيث الأشهر. 
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)١١88(‏ وأجمعوا أن تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب 
لاجوز“. 

)٠١۵٩(‏ وروئ عن أبي حنيفة رحمه الله في غير رواية الأصول: 
إذا عجّل صدقة الفطر قبل الفطر بسنة أو سنتين جاز: لأنه أدى الواحب 
بعد وجود سبب الوجوب » لأن سبب الوجوب رأس يونه ويلي عليه لا 
الفطر » بدليل أنه يجب عن الولد الصغير بالإجماع والفطر عن الصوم في 
حق الصغير لم يوجد ويحيء يوم العيد شرط للوجوب كال حول شرط 
لوجوب الزكاة » وقال الشافعي: لا يجوز التعجيل إلا في شهر رمضان + 
لأن سيب الوجوب إما هو الفطر عن صوم رمضان فالأداء حيتئل يكون 
قبل وجود سبب الوحوب » فلايجوز. 
[لا يجوز تعجيل عشر الزرع] 

)١١١۷(‏ وأجمعوا على أنه لا يجوز تعجيل عشر الزرع » أما على 
قول أبي يوسف رحمه الله » لأن سيب الوجوب أرض نامية والزراعة 
سيب النماء » فصار كما لو عجّل الزكاة قبل الإسامة > وعلى قول محمد 
رحمه الله سبب الوجوب الخارج ولم يوجد : وأجمعوا على أنه إذا زرع 
ونبت فعجّل يجوز أما بعد الزراعة قبل النبات إذا ععجّل قال أيو يوسف 


رمه الله: يجزيه وقال محمد رحمه الله: لايجزيه9©. 


17/5/1١ القتاوى المندية‎ - ١ 
انظر: مسألة تعجيل العشر قبل خروج النخيل أو بعده » قبل الزرع‎ - ٠ 
186-18 4/7 أو بعده » قبل النبات أو بعده » في الفتاوى التاتارخانية‎ 


r 


)١١١۸(‏ وكذلك إذا عجّل عشر الثمار وإن عجّل قبل غرس 
الأشجار لا يجوز » وإن غرس وخرج الثمرء فعجّل قبل أن يدرك 
جاز بلا حلاف » وإن غرس ونبت ولم يخرج الثمر جاز عند 
أبي يوسف رحمه الله ولا يجوز عند محمد ره الل . 

)٠١89(‏ وأما الأنعام إذا أراد أن يزكي ما في بطوففا مع 
الأمهات ويحتسب بما في العدد فعجّل ذلك قبل الحول أجزأه » إذا 
كانت حوامل". 

بيان أداء الزكاة والنية فيها 

)١١١١(‏ وأما أداء الزكاة والنية فيه > قال: لا يجوز أداء 
الزكاة بدون النية » لأا عبادة مقصودة » فلا يتأدى بدون النية قياساً 
على الصوم والصلاة وقال الشافعي رحمه الله: يجوز. 

)۱۰۹٩(‏ وروی المعلى عن أبي يوسف رجه الله رحل له 
مائتا درهم حال عليها الحول فتصدق يما كلها ولا نية له » فعليه أن 
يتصدق بخمسة دراهم لزكاقها©. 

وروئ ابن سماعة عن محمد رحمهما الله أنه زيه عن الزكوة. 

)٠١۹۲(‏ وإذا وهب كل الدين ممن عليه ناوياً الزكاة فهذا 
لايخلو إما أن نوى زكاة العين الي عنده أو نوى زكاة دين آعر له 


١‏ - المصدر السايق. 
+- رقنا 
٣‏ - المصدر السابق .۲٠٠-۲۹٤/‏ 


3 


على رجل آخر أو نوى زكاة هذا الدين فإن نوى زكاة العين الي عنده 
أو نوى زكاة دين آخحر لا ری قياساً واستحساناً » وإن وی زک اة 
هذا الدين فالقياس أن لا يجوز » وفي الاستحسان يجوز » هذا إذا وهب 
كل الدين ممن عليه وهو فقير » أما إذا وهب يعض الدين ممن عليه وهو 
فقير إن لم ينو الزكاة يسقط عنه شيء من الزكاة عند أبي يوسف رحمه 
اللهء إن كان الباقي بعد المبة يقي بحق الفقير وعلى قول محمد رمه الله 
يسقط زكاة ما وهب من الفقير وعليه زكاة الباقي لا غير" وعلى هذا 
الخلاف إذا وهب البعض من الفقير ناوياً عن التطوع. 

١1١1‏ ) ولو تصدق ببعض ماله ول ينو الزكوة » ذكر 
القدورى رحمه الله في شرحه الخلاف على نحو ما ذكرنا في الهبة. 

(954) أما إذا وهب يعض النصاب من عليه الدين ناويا 
عن الزكاة ؛ إن نوى زكاة العين أو نوى زكاة دين له على رجحل 
آحر» لا يجزيه قياساً واستحساناً وإن نوى زكاة هذا الدين لا يحزيه 
عن زكاة الباقي قياساً واستحساناً" » أما عن قدر ما وهب ووقعت 
البراءة عنه للمديون لا يجزيه قياساً ولا يسقط زكاة ذلك القدر ويجزيه 
ابتعحساناً حي ألو وهب منه مائة يسقط عنه:درغمان: وتصف دره م 


حصة الموهوب ويؤذي درهمين ونصف درهم عن الباقي. 


١‏ - المصدر السابق. 
۲ - المصدر السابق. 
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)١١56(‏ وف القدورى: إذا نوى أن يؤدى الزكاة فجعل 
يتصق إلى آخحر السنة ولم تحضره النية وقت الضدقة لا يخزيه وإن 
أفردها للزكاة وتصدق » أرحو أن يجزيه » هكذا ذكر في نوادر هشام 
عن محمد رحمه ال . 

بيان المسائل المتعلقة معطي الزكاة 

)١١55(‏ وأما المسائل المتعلقة .معطي الزكاة » ذكر في الحامع 
الأصغر: سئل من أبي حفص رحمه الله عن دفع زكاة ماله إلى رحلل 
وأمره أن يتصدق يما قأعطى ولد نفسه الكبير أو الصغير أو امرأته وهم 
محاويج » جاز» هذا إذا كان المأمور فقيراً » أما إذا كان غنياً يحب أن 
يكون على الخلاف كما إذا أدى صاحب المال بتفسه. 

وني الفتاوى عن الحسن: رجل أعطى رجلا دراهم يتصدق ما 
على الفقراء » ولم يتصدّق حن نوى الآمر من زكاته من غير أن قال 
شيعا ثم تصدق المأمور » جاز من زكاته. 

)3١51(‏ وكذا لو أمره أن يتصدق ما عن كفارةيعينه ثم نوی 
زكاة ماله ثم تصدق » وف المتتقى: رجحل أمر رحلا أن يؤدي عنه زكاة 


.755/ المصدر السابق‎ - ١ 
.۲۸۳/ المصدر السابق‎ - ١ 


Ga 


ماله فأداها قال يجوز عنه ولا يرجع على الآمربما أدى وكذلك الشريك 
المفاوض وشريك العنان إلا أن يقول: على أا لك علي . 
بيان الأسباب المسقطة للزكاة 

)٠١54(‏ وأما الأسباب المسقطة للزكاة » قال أصحابنا 
رحمهم الله إذا هلك مال الزكاة بعد حولان الحول من غير تعد نه 
يسقط عنه الزكاة سواء هلك بعد التمكن من الأداء أو قبل التمكن 
وكان أبو الحسن الكرخحي رحمه الله يقول: إذا طالبه الساعي بالأداء 
ولم يود حت هلك ضمن وقال أبو سهل الزجاجي”“ من أصحابا 
رحمهم الله: لا يضمن©. 

(9058) ومن الأسباب المسقطة موت من عليه الزركاة حى 
أن من مات وعليه زكاة سائمة فالساعي لا يجبر الوارث على الأداء. 

ولو مات عن زكاة التجارة لا يجب على الوارث الأداء فيا 


بينه وبين ريه. 


786/ المصدر السابق‎ - ١ 

؟ - أبو سهل الزجاجى وأيضاً اشتهر بأبي سهل الغزالي وأبي سهل الفرضي 
تفقه على أبي الحسن الكرخي وهو صاحب كتاب "الرياض" ودرس عليه أبوبكر 
أحمد بن على الرازي وفقهاء نيسابور (الفوائد البهية ١4../‏ » رقم الترجمة ١1/١‏ 2 
ط - دار الأرقم بن أب الأرقم ۹۹۸١م‏ وأيضاً طبقات الفقهاء للش برازى ١٤٤‏ 
والجواهر المضية 51/6 » رقم الترجمة ١517.‏ وتاج التراجم .74١‏ 

.۴۹۲۳ / المصدر السابق‎ - ٣ 


EY 


هذا إذا لم يوص الوارث بالأداء » أما إذا أوصاه يجب عليه 
تنفية الوصية من الثلث وقال الشافعي رحمه الله: لا تسقط بعوته. 

)١٠۷١(‏ ومنها الردة: حي قال أصحابنا رحمهم الله: إن مسن 
ارد عن الإسلام -العياذ بالله- وعليه الزكاة بطلت عنه الزكاة 
وكذلك لو مضى عليه أحوال » وهو مرتد › فلا زكاة فيها عندنا©. 

بیان ما بنع وجوب الزكاة 
[أولاً الدين] 

)١۷١(‏ وأما بيان ما تع وجوب الزكاة » قال أصحابئا 
رحمهم الله: كل دين له مطالب من جهةالعباد يمنع وجوب الزكوة بقدره 
سواء كان الدين للعباد أو لله تعال » وهو قول الشافعي رمه الله في 
القدتم وقال في ابحديد: دين العباد لا.عنع » قولأًواحداً » وله في ديون 
الزكاة قولان + في قول: بنع وقي قول: لا عنع. 

ثم دين الله تعالى لا يخلو إما أن كان ديئاً له مطالب من جهة 
العباد كزكاة المال السائمة أو لا مطالب له كالنذور والكفارات » إن 
كان ديناً لا مطالب له من جهة العباد لا يمنع وجوب الزكاة بلا 
حلاف أصحابنا رحمهم الله » وإن كان ديناً له مطالب من جهة 


.745/ المصدر السابق‎ - ١ 
.۲۹۷/ المصدر السابق‎ - ١ 
.۲۸۷/ المصدر السابق‎ - ٣ 


EEA 


العباد إن كان عيناً بأن كان له خمس من الإبل السائمة فوجب فيها 
شاة بحولان الحول ولم يود حي حال حول آخر » لا يجب الزكاة في 
هذا الحول بلا حلاف بين أصحابنا رحمهم الل وقال الشافعي رحمه 
الله في قول ينع وفي قول: لا يمنع. 

وهذا بناء على مسألة أخرى وهي أن قدر الزركاة بحولان 
الحول يجب في الذمة أو في النصاب عندنا يجب في النصاب حى هلك 
النصاب قبل التمكن بالأداء أو بعد التمكن » فإن الزكاة يسقط عنه 
وعند الشافعي رحمه الله في قول يجب في النضاب كما قال أصحاينا 
رحمهم الله وف القول الآخر يجب في الذمة » وقال زفر لا يمنع وجوب 
الزكاة عيناً كان أو دين . 

)١١17(‏ وأما زكاة مال التجارة » إن كان عيناًبمنع وجوب 
الزكاة بلا حلاف بين أصحابنا رحمهم الله وإن كان ديناً فإنه لا عع 
وجوب الزكاة عند أبي يوسف وزفر رحمهما الله » وعند أبي حنيفة 
وتحمد رحمهما الله يمنع وجوب الزكاة9". 

وإن استهلك خمساً بعد ما وجيت الزكاة فيه حي صار ديناً في 
ذمته : ثم إنه استفاد نصاباً آخخر فكذلك على قول علمائنا رحمهم الله لا 


.۲۸۸/ المصدر السابق‎ - ١ 
.۲۸۸/ المصدر السابق‎ - ۲ 
.۳۲۰/۲ رد المحتار ۱۷۹/۳ والبحر الرائق‎ - ۳ 


۹ 


زكاة عليه » لأنه دين له مطالب من جهة العباد فكان كدين العبادء» 
وعند الشافعي رحمه الله لايمنع » لأن قدر الزكاة بالاستهلاك صار ديناً في 
ذمته فيكون التصاب الثاني فارغاً عن الدين » وزفر رحمه الله سوّى بين ما 
إذا كان عيناً وبين ما إذا كان ديئاً » وأبو يوسف رحمه الله فرق وقال: إن 
كان ديناً لايمنع وإن كان عينا عنع » وأيوحنيقة ومحمد رحمهما الله سوّيا 
بين العين والدين وقالا: بأنه ينع وجه قول زفر رحمه الله أن هذا دين 
لا مطالب له من جهة العباد فلا يمنع كدين النذور والكفارات » 
ووجه قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: أن هذا دين له مطالب من 
جحهة العباد فيمنع قياساً على دين العباد وزكاة السائمة + لأن حق 
مطالبة زكاة التحارة كان للإمام إلا أن الإمام فوّض ذلك إلى رياب 
الأموال لمصلحة رأى قي ذلك » فصار الأرياب كالولاء عن الإمام » 
فمن له حق في المطالبة إذا أخر المطالبة لا يخرج الدين من أن يكون 
عائما لخو لزا 

)٠١77(‏ قال: ولو كان الدين حراج الأرض يمنع وحوب 
الزكاة بقدره”"2 وكان الشيخ الإمام الزاهد أحمد”” الطواويسي رحمه 


1175/7 البحر الرائق ۲۲۰/۲ ورذ الختار‎ - ١ 

۲ - امد بن محمد بن حامد بن هاشم أبو بكر الطواويسى ذكر في الجواهر 
المضية أنه روى عن محمد بن نصر المروزى وغيره مات في الحمام سنة أريع 
وأربعين وثلاثمائة يسمرقند والطواويسى نسبة إلىطواويس قرية من قرئ بخارا على 
ثمان فراسخ متها (القوائد البهية /71). 

fo: 


الله يحكي عن أستاذه الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد رحمه اله“ أنه 
كان يقول: هذا إذا كان خراحاً يؤحذ بحى » أما ما يوذ بغير حق لا 
يمنع وجوب الزكاة إلا أن يؤخذ منه قبل الحول©. 

وخراج الجق نما يمنع وجوب الزكاة إذا تم الحول بعد إدراك 
الغلة » أما إذا كان قبل الإدراك فلا » وكذلك الأرض العشرية إذا 


١‏ - لم يتيسر لي تعبين الإمام اللذكور عبد الواحد وقد ذكر في كتب الطبقات 
عدة أشخخاص باسم عبد الواحد منهم عبد الواحد بن علي النحوي أبو القاسم 
الشكبري وعيد الواحد بن محمد السيرامي وعيد الواحد الشيباني. (الفوائد البهية). 

والأول منهم هو الفقيه النحوي المتكلم وأحذ الفقه عن أحمد القدوري » كان 
حتبلياً فصار حنقيا ء مات سنة مسين وأريع مائة والسيرامي أيضاً من الف أخخرين 
فإنه شرح النقاية في الفقه وفرخ من تصنيغه سنة ست ونان مائة. 

عبارة صنوان القضاء تدل على أن الطواويسي كان تلميذا لهذا الإمام والطواويسي 
توفي سنة أربع وأربعين وثلاث مائة » فلزم أن يكون هذا الإمام متقدماً عن هؤلاء 
المذكورين ورأيت في سير أعلام التبلاء ذكر ابن أبي هاشم: هو إمام المقرئين أبو طاهر 
عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم البغدادي صاحب "جامع البيان" ذكر: أنه 
كان ينتحل مذهب الكوفيين ومولده ستة ثمانين ومائتين ومات في شوال سنة تع 
وأربعين وثلاث ماثة (سير أعلام التبلاء 1/15 017-5). 

فهذا الإمام وإن كانت شهرته كإمام في القراءة ولكن سنة وفاته تدل على أنه 
يمكن اللقاء بينه وبين الطواويسي ٠‏ فالمراد بالإمام عبد الواحد » وإن لم يتعين قطعا » 
بولكن يختمل أن يكون المراد الإمام المقرئ المذكور. 

۲ - رد انحتار ۱۷۹/۳ والمتاوى التاتارحاتية ۲۸۹/۲. 

© - الفتاوی التاتارعحانية ۲۸۹/۲. 


fo\ 


أخبربحت طعاماً فاستهلكه وضمن مثله ديناً في الذمة وذلك قبل يمام 
الحول على الدراهم ثم تم الحول علىالدراهم ليس عليه فيها زكاة”2 

)9١1/4(‏ وقيل: دين المهر يمنع وحوب الزكاة كسائر 
الديون» وقيل: إِنْ من نية الزوج أا مق طالبئه تلقاها بلطف ولا بيطل 
حقهاء يمنع وجوب الزكاة وإن كان من نيته أا مقطاليعه ضرا 
وتلقاها بالإنكار لا عنع وجوب الزكاة. 

)١١۷(‏ قال القدوري رحمه الله: قال أصحابنا رحمهم الله: 
إن النفقة لا يمنع وجوب الزكاة ما لم يقض يما القاضي فإذا قضي 
منعت وهذا اللدواب يستقيم في نفقة الزوجات » لأا تضير ذيئاً بقضاء 
القاضي 

)١١۷١(‏ أما نققة لحارم“ قفي صيرورتها ديناً بقضاء 
القاضي كلام نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. 

)١17(‏ ولو ضمن دركاً فاستحق المبيبع بعد الحول 
لم تسقط الزكاة©. 


١‏ - المصدر السابق. 
۲ - المصدر السابق /۲۹۱. 
۳ - المصدر السابق /۲۹۹. 
٤‏ - البحر الرائق 5/19 11. 
ة - الفتاوی التاتارخانية ۲۹۲/۲ والبحر الرائق ۲۲۰/۲. 


for 


آثانياً الجنون] 

)١١1/8(‏ ومن جملة الموانع المنون إذا كان مطبقا ولو جن في 
أول الحول ثم أفاق قبل أن يتم الحول كان عليه الزكاة » لأن الجنون 
إذا لم يستوعب الشهر لا يمنع الصوم فإذا لم يستوعب السنة لا مقع 
الزكاة. 

وعن أي حنيفة رحمه الله إذا بلغ الصبي محنوناً ثم أفاق بعد سنين 
يغتد الحول من حين أفاق ولا يعتد بما مضى من الحول قبل الإفاقة والذي 
جن في أول الحول ثم أفاق بعد السنة يعتد .ما مضى من الحول. 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه اعتير الإفاقة في أكثر السنة. 

وروي عنه أنه قال: إذا أفاق ساعة من الحول ثم حن ثم أفاق 
ججحب الزكاة » وهو قول محمد رحمه الله وإن استوعب الإغماء حولاً 
كاملاً لايمنع وجوب الزكاة©. 
[ثالثاً الصبا] 

)١١۷۹(‏ ومنها الصبى فإن الر اة لا يحب في مال الصبي عند 
أصحابنا" قياساً على الصوم والصلاةء لأن الزكاة من إحدئ 
الأركان الخمسة الي بي الإسلام عليها. 

)١١۸٠١(‏ بخلاف العشر”؟ » لأن العشر يحب بطريق المونة 
وما يحب بطريق المؤنة يجوز أن يتأدى بنيابة شرعية. 

.۲٠۸/۲ الفتاوى التاتارحانية ۲۹۲/۲ والبحر الرائق‎ - ١ 
591/9 والفتاوى التاتارخانية‎ ۲٠۸/۲ البحر الرائق‎ - ۲ 
.۲۹۲/۲ الفتاوى التاتارخانية‎ - ۳ 

۰۱۷۳/۳ رد تار‎ - ٤ 


tor 


)0٠١81(‏ وهذا أوجبنا في الأراضي الموقوفة الي لا ملك لها 
ولا مالك ها » وق أرض المكاتب » لأن ما يستوقي بطريق المؤنة 
لايشترط فيه القصد والنية وعند الشافعي رحمه الله الى لا ينع 
وحوت الزكاة حى قال يوحوب الزكاة في ماله إلا أ الول يتودق 
عنه أو يأحذ السلطان بنفسه. 
[زكاة الديون] 

)٠١8(‏ قال: إذا كان له على غيره دين ألف درهم وعليية 
دين ألف درهم وق يده من مال التجارة ألف درهم فإنه لا يجب فيما 
في يده من مال التجارة » لأن الدين يصرف إليه والمضغول بالدين 
لايصلح نصابا. 

)٠١ 8‏ أما في الدين الفاضل إن كان على ملي مقر يه 
يجب فيه الزكاة لكن لا يؤمر بالإحراج قبل القبض وهو قول علمائنا 
رحمهم الله وللشافعي رحمه الله فيه قولان قال في القدم: لأن الدين 
قبل القبض لا يكون نصاباً » وقال في الحديد: إن كان من عليه مليَاً 


١‏ - فتاوى التوازل /۸۸۔ 

۲ - رد المتار 2117/8/17 

٣‏ - لأن ملك المديون في القدر المشغول بالدين ناقص .. والملك التاقص 
لايصح سبباً لوجوب الزكاة (الفتاوى التاتارخاتية ۲۸۷/۲). 


fof 


مقراً بالدين ظاهراً وباطناً يكون نضاباً ويؤمر بإخخراج الزكاة من مال 
آخر قبض أو لم يقبض كما لو كان وديعة له عند غيره » أما إذا كان 
الدين على مفلس إن قضى القاضي بإفلاسه لا يكون نصاباً عند أبي 
يوسف ومحمد رحهما الله وعند أبي حنيفة رحمه الله يكون نصاباً حبق 
إذا قبض يوماً کان عليه زكاة ما مضى0©. 

)١١85(‏ وهذه فرع لمسألة أخرى وهو أن الإفلاس لايتحقق 
عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يتحقق وإذا لم يقض القاضي يإفلاسه 
وكان مقراً بالدين فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف ر>مهما الله يكون 
نضاباً وعلى قول محمد رحمه الله لا يكون تصاب. 

أما إذا كان منكراً وليس لصاحب الدين على ذلك بينة عادلة 
فعلى قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله لا يكون نصاباً وعلى قول زفر 
وهو أحد قولي الشافعي رحمهمالله يكون نصابً©. 

)١٠١88(‏ بيان مراتب الديون ثم إن الديون على ثلاث عند 
أي حنيفة رحمه الله دين نفيس ودين وسط ودين خسيس كل دين 
وجب بدلا عن مال التحارة والقرض كان نفيساً وحكمه أن يكون 


١-حكم‏ لمال الذي هو مشغول بالدين » انظر: من الفقاوى 
التاتارخانية الفصل الغالث في زكاة الديون ۲۹۹/۲. 


۲ - انظر: رد الحتار 186-1/85/7. 
٣‏ - الدر المختار .٠۸١-١۱۸٤/۳‏ 


foo 


نصاباً قبل القبض تحب فيه الزكاة وتراخحي الأداء إلى أن يقبض أربعين 
درهما وكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم. 

ی الوط ل تحت وی وولا مما نط وال سو 
ذلك المال لم يكن من مال التجارة كثمن ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودار 
السكين ومن حكمه أن يكون نصاباً قبل القبض ولا يجب الأداء مالم 
يقبض فإذا قبض لا يازمه الأداء » ما لم يكن المقبوض مائيّ درهم. 

وما الدين ایی فكل دين وجب بدلا عطاق سن ج آل 
كالمهر وبدل الخلع والوصية والصلح عن دم العمد والعتق على مال 
فإن على قوله الأول يكون نصاباً قبل القيض”» وحكمه كحكم 
الدين الوسط ثم رجع وقال: لا يكون نصاباً قبل القبض » أما على 
قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله الديون كلها على مرتبة واحدة » 
لا مزية لبعضها على البعض » إذا كانت مملوكة من كل وجه يكون 
نصاباً قبل القيض ويب الأداء من المقبوض قل أو كثر» كما في 


١‏ - عامة الفقهاء يسموها دينا قوياً وديناً وسطاً وديناً ضعيفاً وانظر: هذا 
التفصيل والأحكام في الفتاوى التاتارخانية ٠١٠-۲۹۹/۲‏ والبحر الرائق 
IY‏ 

۲ - البحر الرائق 715/75 


fo 


الزيادة على النصاب إلا بدل الكتابة والدية فإنه لا يكون نصاباً تيل 
القبضش” هذا الذى ذكرتا إذا وجب الذين يسبب وحد من جهته: 

۸ فق أن ؤذا ورت صا من آبيد فلك قرفا يكرة تاا 
ويجب الأذاء م قبض قل أو كثر أماعلى قول أبي حنيفة رمه الله 
ذكر في ظاهر الرواية: يكون تصاباً قبل القبض» وجعل دين المورث في 
حكم الدين الؤسطء ولم يفصّل بون أن يكون مملوكاً للمورث بدلا 
عن مال التجارة أو عن مال المهنة. 

وذكر في نوادر الزكاة لأبي سليمان رحمه الله: واعتير"“ حكم 
الوارث بالمورث وذكر محمد رحمه الله في نوادر هشام: أن دين المورث 
عند أبي حنيفة رحمه الله لا يكون نصاباً قبل القبض. 

وهكذا ذكر الشيخ الإمام أبو حفص رحمه الله في نوادر الزكاة 
بلا فصل . 

)١١۸۷(‏ وأما الدين الموصى به يكون نصاباً قبل القبض 
عندهما وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله ذكر قي نوادر الزكاة لأبي 
سليمان وفي نوادر هشام رحمهما الله: أن حكمه كحكم الدين 


١‏ - المصدر السابق. 

؟ - والعبارة في الفتاوى التاتارحانية: ذكر أبو سليمان في نوادر الزكاة أنه 
يعتبر حكم الوارث الح 701/19 

۳ - الفتاوى التاتارحانية .٠١۱-۳۰۰/۲‏ 


tov 


النسيس وعلى هذا يحتاج إلى الفرق » وجه الفرق: أن الوارث قائم 
مقام المورث بدليل أنه يرد عليه بالعيب ويرد هو بالعيب بخلاف 
الموصى له فكأنه ملك ملكا مبتداً كما يملكه باهبة وغير ها من 
أسباب املك وكا ملك ملكا متبداً لم يعتبر حاله بالميت0©. 

)١١۸۸(‏ وأما الأجرة فقد جعل في ظاهر الرواية حكمه 
كحكم الدين الوسط وروی بشر بن الوليد في كتاب زكاته عن 
أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يكون نصاباً قبل القبض وروي عه في 
رواية أحرى أنه فصّل وقال: إن كان العبد المستأجر للتجارة كان 
حكمه حكم الدين النفيس وإن كان للخدمة يكون كالدين 
ا 

)١١۸۹(‏ وأما بدل العبد المستهلك والدابة المستهلكة إن كان 
المستهلك مال التجارة كان عترلة الدين النفيس وإن كان عبداً للخدمة 
كان يتمتزلة دين وسط عند أبي حنيفة رحمه الله » لأن ضمان الاستهلاك 
ضمان بيع » لأنه تفيد الملك وهذا أحذ به العبد المأذون » وقد عرف 
في كتاب البيسوعغ: أن الأصل مق كان للتجارة كان يدله في 
حكم الدين النفيس وإن كان للخدمة كان في حكم الدين الوسط » 


١‏ - المصدر السابق. 
E PE‏ 


٣‏ - وف نسخة "ب" 


كذا ههنا والله أعله0©. 

)١٠١5(‏ قال: إذا كان للمديون صنوف من الأموال 
المختلفة: إذا كان الدين يحيط يجميع الأموال لا زكاة عليه أصلا. 

و وا كافاصيط بيعص اقب يضرغة الدين و 
عند أصحابنا رحمهم الله إلى أيسر الأموال قضاءً © وهو الدراهم 
والدنائير وعند زفر رحمه الله يصرف الدين إلى الجنس » لأن قضاء 
الدين من الحنس أيسر » وإذا فضل شيء من الدين يصرف إلى عروض 
التجارة ثم إلى السوائم وإن كانت له أصناف من السوائم يصرف 
الدين إلى ما هو أقل زكاة حي لوكان له أربعون من الغنم وثلاث ون 
من البقر وخمسة وعشرون من الإبل » يصرف إلىنصاب الغنم فإن 
يفضل عن ذلك » ينظر إلى قيمة تبيع وابنة مخاض فأيهما أقل يصرف 
الدين إليه ويتعيّن الآحر للفقراء. 

وإن كان اتحد الواحب في كلا التصايين بأن كان له خمس من 


الإبل وأربعون من الغنم » والدين يستغرق أحدهما » فهو بالخيارءه 


2. 4-1 .8/ المصدر السايق‎ - ١ 

۲ - الفتاوى التاتارحانية ۴۹۰/۲. 

2189-14: رد الحتار‎ - ٣ 

؛ - المصدر السابق والفتاوى التاتارخانية 791/5 


f0۹ 


يصرفه إلى أيّهما شاء » وقال بعض المشائخ رمه الله: يصرف إلى 
نصاب الغنم دون الإبل فإن فضل شيء من الدين يصار إلى مال 
الغنية"“ دون العقار فإن كان في مال الغنية عبد الخدمة » وثياب البذلة 
والمهنةء والدين لا يستغرق كله بل يكفيه أحد المالين ؛ قال بعض 
المشائخ رحمهم الله: يصرف إلى عبد الخدمة منهم الشيخ الإمام الفقية 
أبوإسحاق الحافظ والشيخ الإمام الفقيه أبو بكر البلخي ر مهم الله 
وبعضهم قالوا: يصرف إلى ثياب البذلة والمهنة منهم الشيخ الإمام 
الفقيه أبو جعفر المندواني رحمه الله. 

وهذا الذى ذكرنا من الترتيب إذا أتاه المصدّق ويقول المالك 
علي دين فيصرف على هذا الترتيب » أما إذا كان يدي بنفسه يصرفه 
إلى أى للالين شاء بعد أن يكرت مقدار الواحب فيهما على السوا؟. 


١‏ - وقي نسخة "ب و ج" الفنية » والصحيح القنية. 
قال قي التاتارخانية: قال محمد في الخامع أي 


: "رجل له دراهم ودنائير 
وعروض التجارة والسوائم ومال قنية" ثم قال: إن فضل شيء من الدين يصرف 
إلىمال القنية دون العقار » وإن كان في مال القنية عبيد الخدمة الح (الفقفاوى 
التاتارحانية 7/ .41-959 )1١‏ والقتية مال يكتسب الرجل لتفسه خالصة له > 
ثابتة عليه (انظر: المغرّب والقاموس الحيط للفيروز آبادى). 

۲ - الفتاوى التاتارحانية ۲۹۱/۲. 


E 


بيان المسائل التي تتعلق بالعاشر 
[من هو العاشر؟] 

)١١۹۲(‏ وأما المسائل الي تتعلق بالعاشر: فالعاشر من نصبه 
الإمام على الطريق لأخذ الصدقات من التجار » وليأمن التجار.كقامه 
ف الطريق من شر اللصوص » فقد صح أن رسول الله 8 نصب 
عشّاراً وكذلك الخلقاء بعده رضي الله نه . 

)١١۹۴(‏ وكما يأخذ العاشر صدقات الأموال الظاهرة يأحذ 
صدقات الأموال الباطنة الي تكون مع التجار” » لأن حق الأعذ قي 
مال التجارة كان للإمام في الصدر الأول إلى زمان عثمان رضي الله 
عنه» وأنه فوّض الأداء إلى الأرباب في الأمصار + فيبقى المال الممرور 
على العاشر كما كان » وإسقاط حق الأحذ في الأمصار لا يككون 
إسقاطاً في الممرور على العاشر » لأن امال في المفاوز محميّ بحماية 
السلطان من كل وجه » وقي الأمصار من وجه دون وجه والسلم 
والذمّى في دعوى الأعذار ومنع ثبوت حق الأخذ للعاشر سواء » غير 
أنهما يفارقان في مقدار المأخوذ على مانبيّن بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

)١١۹٤(‏ قال: المسلم أو الذمي إذا مر على العاشر يبعسض 
النصاب وقال: ليس لي مال غير هذا » أو قال: لي مال آخر في يي 

.7 415-17 17/7 الدر المختار‎ - ١ 


۲ - المصدر السايق .۲٤١/‏ 
٣‏ - المصدر السابق. 


لقف 


إلى تمام النصاب وقال: أصبته منذ أشهر › أو قال: علي دين » أو قال: 
دفغت زكاة مالي إلى عغاشر آخر » أو قال: أذيت زكاة مالي إلى 
الفقراء » وحلف على ذلك » صَدّق. 

وقوله: "أصبته منذ أشهر" محمول على ما إذا لم يكن في يده 
مال آخر من جنس هذا المال قد حال عليه الحول » لأن خولان الحول 
على المستفاد ليس بشرط إذا كان المستفاد من جنس النضاب إلا إذا 
كان المستفاد تمن الإبل المزكاة عند أبي حنيفة رمه الله. 

وقوله ”علي دين“ أراد به ديناً له مطالب من جهة العياد. 

وقوله "أديت الزكاة إلى الفقراء" المراد به الأداء بنفسه من 
الأموال الباطنة قبل أن يخرجها”؟ إلى السفر. 

)١١۹١(‏ أما إذا ادعى الأداء من الأموال الظافرة ومن 
الأموال الباطنة بعد الإخراج إلى السفر فإنه لا يصدّق. 

وإنها يعتبر قوله في قوله ”أصبته منذ أشهر أو على دين“ أو قال: 
”ليس لي مال 1 حر“ لأنه أنكر وجوب الأداء » والقول قول المنكر مع 
بمينه» وكذلك في قوله "أديت بنفشي" لأنه أنكر ثبوت حو المطالبة 
للإمام في الأموال الباطنة » لأن ولاية أداء الزكاة في الأموال الباطنة 


مفوّضة إلى أربابها وإنما يثبت للإمام بعد الإخراج إلى المفاوز » إذا كان لم 


1- وق فس كع" قري" يدل ریا 


E 


يؤد بنفسه؛ فإذا ادعى الأداء فقد أنكر يوت حق المطالبة وكذا إذا 
قال: "أذيت إلىعاشر حر" وف تلك السنة عاشر آحر » لأنّه اذعى وضع 
الأمانة موضعها وهو أمين » فإذا حل على ذلك ء صُدَّق قياساً على 
المودع إذا قال لرب الوديعة: دفعت الوديعة إلى وكيلك » وأقرٌ الودغ 
بالوكالة وأنكر الدفع فإن المودع يكون مصدقا إذا حلف على ذلك . 
)٠١95(‏ ومن أصحابنا رحمهم الله من قال في هذا الفصل: 
يشترط حط البراءة كما يشترط في زكاة السوائم”" في إحدى 
الروايتين » قال قاضي القضاة رحمه الله: الأصح أنه لا يشترط ذلك في 
الأموال الباطنة على الروايات كلها » وأما في زكاة السوائم إذا قال: 
أصبتها منذ أشهر أو قال: علي دين » صدّق وإن قال: أديت الزكاة 
بنفسي لا يصدّق ؛ لأن حق الأخذ والصرف إلى البعض وحرمان 
البعض للإمام* فلا يلك إبطاله » كمن أوصى يثلث ماله للتقراء» 


.۳١۹-۳۰۸/۲ القتاوى التاتارحانية‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق 7.9/79 

٣‏ - المصدر السابق. 

4 - وف نسخة "ج" "لأن حق أذ الصدقة إلى البعض وحرمان البعسض 
للإمام فلا يملك إبطاله" » وقي نسخة "ب" لأن حق الأخذ والصرف إلى البعض 
وحرمان للإمام" وقي نسخة "ألف" "لأن حق الأذ والصرف إلى البعسض 
وحرمان البعض للإمام". 

1 


وأوصى إلىرحل بالصرف إلى الفقراء فصرف الوارث ثلث المال إلى 
الفقراء بنفسه كان للوصي أن يأخذ ثلا آخر » كذا ههنا. 

وروي عن أبي يوسفف رحمه الله أنه لا ین عليه وهو قول سفيان 
الثوري”"© وطاووس”" رحمهما الله: لأن الزكاة عبادة » وقول اللمسلم في 
العبادات يقبل من غير يمين » وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة 
رحمهما الله أنه لو حلف على ذلك ولم يأت بالبراءة لايكون مصدقا. 

وإلى هذا أشار في الأصل فإنه قال: إذا جاء ببراءة وحلف على 
ذلك يكف عنة. 


١‏ - الإمام الحافظ الفقيه سفيان ين سعيد أبو عبد الله الثوري من العلساء 
المعروفين وكان أمير المؤمتين في الحديث حدّث عن أيبه زيد بن الحارث 
وحبيب بن أبي ثابت والأسود بن قيس وطبقتهم » روئ عته اين المبارك ويحخيى 
القطان واين وهب ووكيع وخلق كثير. 

وقال سفيان الثورى: ما من عمل أفضل من طلب الحديث إذا صحت 


النية فيه » ولد رحمه الله في سنة سبع وتسعين ومات في البضرة في شعيان نة 
إحدى وستين ومائة (تذكرة الحفاظ 21/1 .)١57-1‏ 

۲ - طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن اليماتي وهو من النابعين مع زيد 
بن ثابت وعائشة وأبا هريرة وزيد بن أرقم وطائفة رضي الله عنهم وروى عنه 
ابنه عبد الله والزهري وإبراهيم بن ميسرة وغيرهم من كبار العلماء قال إبراهيم 
ين مسيرة: ما رأيت أحدا الشريف والوضيع عنده بعترلة إلا طاؤساً توق في 
سفر الحج بمكة قبل يوم التروية بيوم سنة ست ومائة (تذكرة الحفاظ .)19/١‏ 
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وظاهر هذا اللفظ يقتضي أنه إنما يكون مصدقاً إذا أتى مما 
فإذن حصل في هذا الفصل عن أبي حنيفة رحمه الله روايتان. 

على رواية الجامع يكون مصدقاً إذا حلف على ذلك وإن 
لم يأت بالبراءة . 

وعلى رواية الحسن وهو رواية الأصل ما لم يأت مما لايكون 
مصدّقا » لأنه ادعى لصدق دعواه علامة فيجب إبرازها كلامرأة إذا 
أحبرت بالولادة فإنه يشترط فيها شهادة القابلة. 
[إذا أتى بالبراءة وأبى أن يحلف] 

)٠١ 9107‏ إلا أن مشائخنا رحمهم الله قالوا: إن أتى بالسيراءة 
وأى أن يحلف ينغي أن یکوت على تول أبي حنيفة رحمه اله لايكسون 
مصدقاً وعلى قول أبي يوسقف ومد رحمهما الله 
على جواز الشهادة بالخط » إذا م يتذكر الحادثة » هذا إذا كان قي 
تلك السنة مصدّق آخر. 

وأما إذا لم يكن وقال أديت الزكاة إلى الفقراء بنفسي وحلف 
على ذلك لا يكون مصدقا » لأنه أنكر الوجوب بعد وجود سبب 
الوجوب كالبائع إذا أقرٌ بالبيع ثم ادعى الخيار والمشترئ إذا أقرٌ 
بالشرى ثم ادّعى الأجل في الثمن فإنه لا يكون مصدذقاً كذا فهنا. 
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وللمصدق أن يأخذ منه ثانياً عند أصحابنا رحمهم الله » لأنه 
أوصل الحق إلى من ليس .عستحق في حق الإمام لأن المستحق فقير مسن 
جملة الفقراء » لأن الدفع إلى جميع الفقراء متعذّر فكان المستحق للزكاة 
فقيراً لا بعينه عندنا وعند الشافعي رحمه الله ثلاثة من الققراء لا بعينه 
وتعيين ذلك الفقير إلى الإمام وله أن يعيّن أي فقير شاء » فإذا صرف 
إلى فقير بنفسة تعيّن مستحقاً بتعيينه وتعييه يعمل في حقه لا في حق 
الإمام » فلا يكون مستحقاً في حق الإمام كما في الجزية والخراج » 
فإن المستحق ثمة لما كان واحدا من المقاتلة بنفسه كان للإمام أن يأحذ 
منه ثانياً فكذا ههناء 

وقال الشافعي رحمه الله لا يكون للمصدق أن يأحذ منه ثانياً. 

وهذا فرع لمسألة أخرى وهو أن الدفع إلى الفقير لو ثبت 
بمعاينة الساعي له أن يأخذ منه ثانياً عندنا وعند الشاقعي رمه الله 
لايكون له » لأنه أوصل الحق إلى اللستحق وهو الفقير فلا يكون لنائبه 
أن يأخحذ منه ثانياً قياساً على المشترى من الوكيل إذا سلّم اللمن إلى 
المؤكل لا يكون للوكيل أن يستوفي منه ثانياً وإن كان حق المطالية 
للوكيل » كذا ههنا. 

ولا يلزم على هذا غرم الصى إذا سلّم الدين إليه يكون للولي 
أن يأحذ منه ثانياً » لأن المستحق ههنا من أهل الرشد والسستحق في 


1T 


أصل الصبي ليس من أهل الرشد لأن الرشد إنغا يثبت بالبلوغ والعقل 
ولم يوجد البلوغ. ۱ 
وأما مسألة الوكيل: قلنا: المؤكل في زعم الوكيل وفي زعم 
المشتري مستحق لا حالة » أما الفقير في زعم الإمام ليس بمستحق لا 
محالة فكان له أن يأحذ منه ثانياً والزكاة هو الثاني عند عامة مشائخنا 
رحمهم الله وقال بعضهم الزكاة هو الأول والثاني يقع سياسة. 
بيان مقدار المأخوذ من مال المسلم والذمي والحربي 
)١١۹۸(‏ أما بيان مقدار المأخوذ من مال المسلم والذنمي 
والحربي» فما ية من المسلم يؤخذ من القمسي ضعفهء اغقباراً 
بصدقات بي تغلب وما يؤحذ من الذمي يؤخد من الحربي ضعفه. 
)١١55(‏ والمأخوذ من المسلم زكاة مقدرة يربع العشر » 
فيؤحذ من الذمي نصف العشر”" ومن الحربي العشر » لأن الحربي من 
الذمّي بحتزلة الذمّي من المسلم » فإن الدّمي منا دارا لا ديتاً والحربي 
ليس منا لا ديقاً ولا ذاراً. 
1٠٠١‏ ) والصحيح من الأقوال أن الأخذ من الحربي بطريسق 
لحازات » فإن يأحذون من تجارنا ربع العشر أو نصف العشر تأحل 
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منهم ذلك القدر وإن كنا لا نعرف ما يأحذون من تجارنا تأحذ منهم 
العشر » وإن كانوا لا يأخذون من تحارنا شيا لا نأخذ منهم بحازاة 
لهم على صنيعهم خصوصاً فيما كان من مكارم الأخلاق وإظهار 
الكرم. 

)١1١1(‏ وإن كانوا يأعذون من تجارنا جميع الال لا نأخد 
من بارهم مثل ذلك عند بعض الشائخ رحمهم الله » لأن أخذ مع 
المال غدر + والمسلم بمنوع عن ذلك. 

وقال بعضهم تأخذ جميع ما في يدهم إلا قدر النفقة الي تبلغهم 
إلىمأمنهم لأنا أمرنا بتبليغهم إلى مأمنهم قال الله تعالى :د وإن أحد مسن 
المشركين استجارك فأجره حى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه”"» ولا 
يمكننا التبليغ إلىمأمته إلا بالنفقة 9 

)١٠١۲(‏ قال: الحربي إذا مر على العاشر يمال وأخحذ منه 
العشر ثم مر عليه ثانياً في هذا الحول إن كان هو يتردد في دار الإسلام 
لا يأحذ منه ثانياً وإن دحل دار الحرب بعد ما مرّ عليه ثم حرج ثانا 
فم عليه يأحذ منه وإن كان في يومه ذلك. 

نص على هذا في الجامع الصغير » لأنه إذ دحل دار الحسرب ثم 
حرج انقطع الأمان الأول فإذا حرج ثانياً بأمان آخر صار كحربي 
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آحر حرج » هذا إذا لم يعلم معاملتهم ‏ أما إذا علم أنهم لا يأخذون 
متا كلما دحل عليه المسلم مرة بعد أحرى فإنه لا يؤخذ منه. 

)0١١0*(‏ الذمي إذا مر على العاشر بعال قليل لا يأحذ منه شيئاً 
كما لا يأخذ من المسلم » لأن حت الأحذ باعتبار الحماية" » والقليل 
لا يحتاج إلى الحماية. 

)١١1١ ٤(‏ والشرع قدّر الكثير بالماثتين. 

)١١1١8(‏ فإن مر الحربي بذلك على العاشر اختلفت الروايات 
والصحيح ما ذكرنا أنهم إن كانوا لا يأحذون متا لا نأحذ منهم بطريق 
ابحازاة فقد نص في بعض الروايات من السير الكبير: أن ما يؤحذ من 
أهل الحرب » يؤحذ بطريق المحازاة » وإن كنا لا نعلم معاملقهم مع 
المسلمين لا نأحذ منهم من القليل » لأن الظاهر من حال ملوكهم أفم 
لا يأحذون منا من القليل » لأن الأحة من القليل ظلم » والظلم سيب 
لخدم بنيان الملك » والظاهر من حال العاقل أن يجتنب عن ذلك. 

وقي سائر الأعذار اختلفوا فيه والصحيح أنه يتن الأمر على 
الظاهر وإن كان مع الحربي رفيق فقال: هم أولادي وأمهات أولادي 
لا نأء ل منهم عشرهم » لأن أن اب أهل ا ب واستيلادهم 
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حسب أنسابنا واستيلادنا » بخلاف ما إذا قال: أعتقتهم أو دبّرقم في 
دار الحرب لاقتران العتق ما يمنع وقوعه وهو استرقاقه واستيلاده عليه. 

)١١1١5(‏ والعبد التاجر إذا مر على العاشر ال في يده 
لايأحذ منه شيئاً > لأن المال إذا لم يكن من كسيه كان يمتزلة الوديعة 
والعاشر لا يأخذ من المودع وكذلك إن كان من كسبه وهو محجور 
عليه » أما إذا كان من كسبه وهو مأذون له في التحارة ذكر في 
المبسوط أنه لا يؤخخذ مته إلا أن يكون المولى حاضراً معه”"© وذكر في 
الجامع الصغير أنه يأحذ منه وليس فيها اختلاف الروايتين لكن ما ذكر 
في الجامع الصغير قوله الأول » وما ذكر في المبسوط قوله الآخر كما 
في المضارب فعلى قولة الأول يأحذ وعلى قوله الآخر لا يأعذ قال 
أبويوسف رحمه الله: رجوع أبي حنيقة رحمه الله في مسألة المضارب 
رجوع في فصل العبد. 

١1١7‏ وق المستيضع والمودع قولاً واحداً. 

)١١١۸(‏ وامعتبر في العبدحال المولى » إن كان المولى مسلعاً 
يأخذ منه ربع العشر وإن كان العبد نصرانياً فيأخذ نصف العش ر إذا 


كات المولى نصرانياً وإن كان العبد مسلماً. 


.7217/ المصدر السايق‎ - ١ 


2 


)١١١ ۹(‏ والمكاتب إذا مرّ على العاشر عمال كثير لا يوحذ 
منه شيء سواء كان المكاتب مسلماً أو ذمياً » لأن الزكاة لا تجب في 
مال المكاتب. 

)١٠١(‏ ذمّي مرّ على العاشر يمخمر أو حتزير عشر الخمر من 
قيمتها دون الخترير » لأن حق الأحذ بحكم الحماية والإمام يملك حماية 
حخمورهم دون خنازيرهم » لأن الأصل ف الولاية ولاية المرء على نفسه 
والمسلم يملك حماية مر نفسه لتخللها فيملك حماية مر غيره ولايملك 
حماية خترير نفسه بل يجب تسييبه بالإسلام ولأنه لو أذ قيمة الخزير 
كان أحذ القيمة كأذ”؟ عينه» لأن قيمة الحيوان لها حكم عينه. 

ولهذا لو توج امرأة على حيوان في الذمة يتخيّر إن شاء أعطى 
عينه وإن شاء أعطى قيمته. 

أما قيمة الخمر ليس لها حكم عين الخمر وهذا لو تزوج 
الذمي امرأة على حمر فأتاها بالقيمة لا تحبر على القبول. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: إن قر مما جملة عشّرهما كأنه جعل 
الختزير تبعاً للخمر كما جعل المنقول تبعاً للعقار » وجعل الختزير تبعاً 
للحمر جائز فإن قسمة الرقيق لا يجوز عند الانفراد في قول أي حنيفة 


رحمه الله ويجوز إذا كان مع الرقيق مال آخخر. 
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)١1111(‏ قال: إذا مر على عسكر الخوارج وهم عاشر 
فعشّره » كان للإمام العدل أن يأخذ الزكاة منه ثانيا”© يخلاف ما إذا 
غلب الخوارج على أهل العدل وأخذوا زكاة أموالهم ليس للإمام 
العدل أن يأحذ الزكاة مته ثانياً والفرق بينهما أن قدر الزكاة أماتة 
عنده فمى مرّ يماعلى عسكر الخوارج فقد عرّض الأمانة للتلف فيصير 
ضامناً كالمودع إذا عرّض الوديعة للتلف » أما إذا غلب عليهم الخوارج 
لم يعرّض الأمانة للتلف وإغا أحذوا من يده كرها فكان .عزلة ما لو 
هلك عنده وكالوديعة إذا أخذ من المودع كرها. 

)١117(‏ قال: إذا أحذ الساعي زكاة المال”“ وهلكت في يده 
قبل الصرف إلى الققراء حازت عن المالك لأن يد الساعي في الصدقة 
الواجبة يد الفقراء فصار الحلاك قي يده كالهلاك في يد الققراء. 

)١11(‏ قال: إن طلب العاشر من المالك أن يعجّل خمسة 
دراهم ففعل » صح التعجيل » ثم بعد ذلك إن حال الحول وعنده مائة 
وخمسة وتسعون درهماً لم يزدد و )م يتتقص » أو استفاد خمسة أحرى 
فتم الحول وعنده مائتا درهم أو اتتقص مما في يده درهم أو أكثر » أما 
إذا لم يزدد ولم ينتقص فإن كانت تلك الخمسة قائمة في يد الساعي 
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فالقياس أن لا تحب الزكاة ويأخذ الخمسة من الساعي ولي 
الاستحسان تحب الزكاة ؛ وكذا لو كان الساعي استهلك أو أنفقها 
قرضاً على نفسه أو أحذها عمالة لنفسه » إن كان الساعي صرفها إلى 
الفقراء أو إلى نفسه وهو فقير لا تحب الزكاة؟. 

وإن ضاعت الخمسة من يد الساعي قبل الحول ثم وجدها يعد 
الحول لا تحب الزكاة وكان له أن يسترد كما لو ضاعت من يد 
المالك قبل الحول ثم وحدها بعد الحول » وقيل: هذا عتدهما » أما عند 
أبي حنيفة رحمه الله يضمن. 

ولو أن المالك فاه عن التصدّق بعد الحول صح فيه حى لو 
تصدّق ضمن عند الكل . 

أما إذا استفاد المالك خمسة أخرى فم الحول وعنله مائقا 
درهم صار المعجّل زكاة في الوجوه كلها. 

ولا يقال: إن في بعض الوجوه صار المعجّل ديناً فلا جوز أن 
يضير زكاة عن العين » قلنا: المعجّل صار زكاة من وقت التعجيل 
والنصاب كامل بدونه فإذا صار زكاة من وقت التعجيل كان هذا أداء 
العين عن العين » ولا تحب عليه زكاة هذه الخمسة وإن كانت قائمة 


في يد الساعي » أما عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه لا يرى الزكاة 
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في الكسور”” وأما عندهما فلخروجها عن ملكه من وقت التعجيل أما 
إذا انتقص عما في يده درهم » ففي هذا الوجه تحب الزكاة في الوجوه 
كلها ©. 

فإن كان المعجّل قائما في يد الساعي يستردة وإن كان 
استهلكها أو أكلها قرضاً أو بجهة العمالة يكون ضامتاً وإن تصدّق ينا 
على الفقراء أو على نفسه وهو فقير لم يضمن وإن ضاعت من يده 
قبل الحول ثم وحدها بعد الحول ردها على المالك لا ذكرنا وإن 
تصدّق ها بعد الحول ضمن عند أي حنيقة رحمه الله علم بنقصان 
النصاب أو لم يعلم وعندهما لا يضمن وإن فاه عن التصدق فتصدق 
بعد النهى ضمن عند الكل 

)١114(‏ قال: رجحل عل شاة عن أربعين فتصددق يها 
الساعي » فتم الحول وام يستفد شيئاً يقع تطوعاً ولو كان الساعي 
باعها للفقراء قبل الحول وتصدّق بثمنها لا يضمن » ويكون التصدق 
تطوعاً وإن كان الثمن باقياً في يد الساعي يأخذه المالك» لأنه بدل 
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ملكه » ولا تحب الزكاة » لأن نصاب السائمة لا يكمل بالثمن وإن 
كان المعجل قائماً في يد الساعي صار زكاة استحساناً » لما ذكرنا أن 
يد الساعي كيد المالك. 

فلو أن الساعي باعها بعد الحول كان الثمن للمساكين » لأنه 
بدل ملكهم ولو كان الساعي أخذهامن عمالته أو جعلها الإمام له من 
العمالة”"2 واستفاد المالك شاة واحدة قبل الحول فتم الول وعنده 
أربعون من الغنم سوى المعجّل جازت عن الزكاة وتسلّم للساعي » 
وإن تم الحول وعنده تسعة وثلاثون والمعجلة قائمة قي يد الساعي وقد 
أخذها من العمالة وأشهد على ذلك أو جعلها الإمام له فلا زكاة عليه 
ويسترد المعجّل”" » لأنه لما أخذها من العمالة زالت عن ملك امالك 
فانتقص النصاب فلا تحب الزكوة وكان له أن يستردها » لأنه في يده 
بسيب فاسد فإن عمالته في الزكاة الواحبة وتبيّن أففا غير واحبة 
فكانت مقيوضة يسبب فاسد » فيلزمه الردّ وإن كان الساعي باعها 
قبل الحول أو بعده » فبيعه جائز كالمشتري شراء فاسداً إذا باع از 
بيعه ويضمن قيمتها للمالك ويكون الثمن له لأنه بدل ملكه. 

ولو أن الساعي لم يأحذها من العمالة وانتقص مما في يد المالك 
واحدة فتم الحول والمعجّل قائم في يد الساعي لا تحب الزكاة لنقصان 


., 89/1 الفتاوى التاتارخانية‎ - ١ 
؟ - المصدر السايق.‎ 
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النصاب » وإن باعها قبل الحول وتصدق فكذلك عندهماء علم 
ينقصان النصاب أو لم يعلم وعند أبي حنيفة رجمه الله لا يجوز ببيعه 
ويضمن » علم بنقصان النصاب أو لم يعلم » كالوكيل بأداء الزكاة إذا 
أدعى بعد أداء المالك » عندهما لا يضمن علم بأداء المؤكل أو لم 
يعلم ولو ماه عن التصتدق بعد الحول قتصدق كان امنا »> لأن 
الإذن قد ارتفع بالعزل الحكمي ولو نماه قبل الحول لا يصح فيه » لأن 
قبل الحول احتمال صيرورته زكاة قائم فلا يصح يه كما لاعلك 
الاسترداد. 

(1116) ولو ضاعت الزكاة المأخوذة من يد الساعي بطلت 
عمالته“ حن لا يعطى له من غيرها”" » لأن حقه في الجموع لعمله 
فإذا هلك المجموع هلك بها فيه. 

)١1116(‏ ولو أن الساعي أراد أن يأخذ عين الواحب وقال 
المالك لا أعطيك عين الواحب ولكن أعطيك قيمة الواحب ؛ بر 
الساعي على القبول عندنا » لأن الواجب أحد الشيئين إما العين أو 
القيمة إلا أن أصحابنا رحمهم الله اختلفوا في اعتبار القيمة فأبو حنيفة 


.785//9 الفتاوى التاتارحانية‎ - ١ 
هكذا في نسخة "ب واج" وقي تسخة "أ " "طلب عمالته".‎ - ۲ 
765/7 البحر الرائق‎ - ٣ 
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رحمه الله اعتير القيمة يوم الوجوب » لأن الواحب من الابتداء جزء 
من النصاب أو القيمة على سبيل البدل. 

وهما اعتيرا القيمة يوم الأداء » لأن الواجب عندهما في الابتسداء 
جزء من النصاب عيناً إلا أن للعبد ولاية النقل إل القيمة والنقل بالأداء 
فيعتبر القيمة يوم الأداء. 

وعتد الشافعي رحمه الله الواجب عين المنصوص عليه حي 
لايجوز أن يؤدى البدل وهو غير منصوص عليه. 

)١1171(‏ ولو أن المالك باع النصاب يعد الحول جاز بييعه 
عتدنا وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز » لأن حق الفقراء تعلق بين 
النصاب وحق الغير مي تعلق يملك الإنسان يمنع تصرّف امالك كحق 
المرتمن وحق الغريم في العبد المديون والعبد المستأجر. 

)١١11(‏ وإذا جاز بيع المالك عندتا فباع وجاء المصدق 
يأحذ الزكاة من المشتري أو من البائع » قال: إن كانا في ججلس العقد 
والبيع يقول أعطيك قيمة الواحب أو جنس الواجب من مال حر 
لايكون للساعي حق النقص فإن قال البائع ليس عندي شيء وهما في 
مجلس العقد فالساعي بالخيار إن شاء أجاز البيع وأخذ من البائع قدر 
الزكاة وإن شاء فسخ البيع في مقدار الواحب وأخذ ذلك من يد 
المشترى ثم يرجع المشتري على البائع بحصته من الثمن. 
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وإن جاء بعد ما تفرّقا عن مجلس العقد فالقياس أن يتخيّر 
الساعي إن شاء أحذ من البائع وإن شاء حت من المشتري وفي 
الاستحسان يأحذ من البائع وليس له على المشتري سبيل والله أعلم. 

بيان المسائل التي تتعلق بالعشر 

)١11(‏ وأما المسائل الي تتعلق بالعشر قال: أبو حنيفة رحمه الله 
كل شيء أحرجته الأرض العشرية ما يستتمي به الأرض من أصناف 
الحبوب والبقول والرياحين والرطاب والأوراد ويا ثمرة باقية أو 
غيرباقية ففيه العشر إلا الحطب والقصب والحشيش والتبن. 

)١١70(‏ وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: كل شي له 
ثمرة باقية ويكون متفعة عامة ومقضوداً في نفسه يجب فيه العشر. 

(1191) وحاصل الخلاف بين أصحابن ا رحمهم الله في 
اشتراط البقاء واشتراط النصاب. 

)١1177(‏ وقال الشافعي رحمه الله لا يجب العشر في شيء 
من الزروع إلا فيما يقتات غالباً ويزرعه الآدميون ويدّخرونه » أما ما 


لا ينبته الآدميون فإن كان يقتات في بعض الأوقاف كالبزرو البرية 


- الفتاوى التاتارخحا: 

۲ - أي أن أصحاينا احتلفوا في مسألة العشر قي محلّين: الأول أن أباحنيفة 
رحمه الله لا يشترط البقاء في ما أحرجته الأرض » سلاف للصاحبين رحمهما الله 
والثاي أن الإمام رحمه الله لا يشترط النصاب بل يقول: كل ما أخرجته الأرض 
قفيه العشر قليلاً كان أو كثيراً » خلافاً للصاحبين. 


تيكف 


لا عشر فيها »وإن أنبته الآدميون كالبقول والسمسم والحلية ويزر 
الكتان والبطيخ والكرفس”" والحزر”" لا شيء قيها. 

)١17(‏ وعتد مالك رحمة الله يجب في ما يعظلم منفعته 
كالحنطة والشعير والسمسم والقطن ويدّخر غالبا 

)١174(‏ وقال ابن أبي ليلى رحمه الله: لا يجب إلا في أربعة 
أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهو قول الشافعي رحمه الله 
في الجديد » قال: لا يحل لصاحب الطعام أن يأكل الطعام قبل أن 
يؤدي العشر. 

)١١178(‏ ولا يسقط يموت من عليه العشر في ظاهر الرواية من 
أصحابنا رحمهم الله » وروى اين المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله أنه 

)١١75(‏ وقال يعض الناس سخ وجوب العشر بقول علي 
رضي الله عنه: نسخخت الزكوة كل صدقة قبلها. 

)١171(‏ وما يهلك من المال بعد وجوب الحق يغير فعل 
المالك سقط بقدره ويعتد ذلك في النصاب عند من يعتبر النصاب. 


١‏ - الكرفس: عشب ثنائي الحول من الفصيلة الخيمية » له جذر ودي 
مغزلي » وساق جوفاء قائمة (المعجم الوسيط). 
؟ - الجزر: بقلة عسقولية زراعية من الفصيلة الخيمية (المعجم الوسيط). 
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)١1748(‏ ولا يحتسب لصاحب الأرض أجر العامل ونفققة 
البقر » لأن الشرع حكم بتفاوت الواحب عند تفاوت المؤن. 

)١179(‏ وذكر محمد رحمه الله في المنتقى: لا عشر فيما مو 
من جملة الأدوية ولا عشر أيضاً في الرياحين والحناء والورد والوسمة27 
وعن أبي يوسف رمه الله: أنه أوجب في الحناء » لأنه يدق وييقى 
سنين ويدخل تحت الكيل9©. 

وذكر في المبسوط: أن العشر يحب في الوسفة عندهما جميعاً 
وذكر في المنتقى عن إبراهيم بن هراسة”؟ قال: سألت مدا رحمه الله 
عن أرض عشرية فيها شجر ليس له رة مثل التوت والخلاف7؟ » 
قال: لا عشر فيه قال بعض مشائخنا رحمهم الله: إذا استنمى الرحلل 
أرضه بقوائم الخلاف أو بالقصب وما أشبههما وكات يقطع في كل 
سنة ويبيع » يجب فيه العشر. 

)١١(‏ وحكي عن الشيخ الإمام الفقيه أي جعفر رحمه الله 
أله ال2 إن :أذ ريحلا تحمل الأرش سفسرة'للحطسيء او صي ةو 
١‏ - بات عشبي زراعي للصّباغ من الفصيلة الصليبية (المعجم الوسيط). 

۲ - الفتاوى التاتارحانية ۴۲٠-۴۲٤/۲‏ 

+- لم أحد ترجته. 

٤‏ - شجرة معروفة عند أهل العرب » نوع من الصفصاف » انظر: لسان 
العرب. 

ه - الفتاوى التاتارخانية ۶/۲ .۴۲٣-۴۲‏ 
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سقاها وكراها لينبت فيها الحشيش ليكون علفاً لدوابه كان فيه 
العشرء لأنه قصد الاستتماء وعن أبي يوسف رحمه الله أن الإبحاص ^ 
الذي يبس يمترلة الزبيب فيحب فيه العشر وكذلك العتّاب 
ولا عشر في اسوخ" والتفّاح والكمفرى والإحاض والسفرجل 
والملشمش©. 

)١١1(‏ وما يوجد في الحبال والتمر والفواكه والعسل ففيه 
العشر عند أي حنيفة رحمه الله وهو رواية أسد بن عمرو ومحمد عنه 
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: لا يجب فيه العشر » لأنه مباحج 
ولا شيء في المباح والعشر واحب في العسل إن كان في أرض العشر 
وقال الشافعي رحمه الله: لا شيء فيه » لأنه يتولّد من الحيوان لا من 


أنفال الأرض9», 


١‏ - الإحاص: شجر من الفصيلة الوردية ثمره حلو لذيذ يطلق في سورية 
وفلسطين وسيناء على الكمثرى وشجرها » وكان يطلق في مصر على البرقوق 
وشجره (المعجم الوسيط). 

۲ - المخوخ: يفتح الخاء وسكون الواو: شجر من الفصيلة الوردية من 
أشجار الفواكه (المعجم الوسيط). 

© - الفتاوى التاتارحانية 7115/7 

۽ - المصدر السابق /7178. 
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)١١177(‏ والمنّ إذا سقط على العواسج” في أرض إنسان 
قالوا: فيه العشر قال قاضي القضاة رحمه الله: فيه نظر » لأن هذا مما 
يقع اتفاقاً ولا يعد الأرض لذلك بخلاف النحل وهذا لو سقط الي 
على الأشجار لا يحب فيه العشر. 

وأما القصب الذي استثناه أبو حنيفة رحمه الله إنغا هو القصب 
الفارسي فإن محمداً رحمه الله ذكر في المبسوط: قصب السكر مزل ة 


التمر والعنب وقصب الذريرة بمزلة الريخان قال صاحب العمين“ 


١‏ - واحدته: عوسجة وهو جنس تبات شائك من الفصيلة الباذنجانية 
(المعجم الوسيط). 

۲ - قد ذكر المصنف رحمه الله: صاحب العين وبين معولفظ الذريرة 
حاكياً عن صاحب العين قالظاهر أن الراد بالعين عين اللغة وصاحب كشف 
الظنون ذكر عين اللغة وقال: وهو كتاب العين ثم ذكر كتاب العين ... في اللغفة 
وقال: اختلف الناس في مؤلقه فقيل: للخليل بن أمد التحوي المتوق سنة مس 
وسبعين ومائة » قال السيوطى: وهو أول من صنف فيه أي في جمع اللغة وه ذا 
الكتاب أول التأليف وأيضاً قال الإمام فر الدين الرازي في امخصول: أصل 
الكتْب في اللغة كتاب العين » وذكر عبد القادر القرشي ضمن ترجمة أحمد ين 
محمد أحمد بن شجاع الصفار البخاري أنه قدم يغداد حاحَاً وروي ماعن خلف 


بن محمد كتاب العين بعيسى بن موسى غتحار (الجواهر المضية .)۴٠۲/١‏ - 


فنك 


"الذريرة" "فتات قصب الطيب" وقال صاحب الطلية”©2: الذريرة ما 


يذر غلى اميت 
بيان اعتبار النصاب لوجوب العشر 
)١ 1*(‏ وأما بيان اعتبار النضاب لوجوب العشر فقد ذكرنا 
أن أبا حنيفة رحمه الله أوجب العشر في قليل ما أخرجته الأرض 
وكثيره”؟ ولم يعتبر النضاب وقال: هذا حق جب يسبب أرض نامية 
قلا يعتير لوجوبه النصاب قياساً على الخراج واعتبار العشر باللفراج 
-وأطبق الجمهور علىالقدح فيه » منهم من قال: إن الخليل بن أحصد 
لم يكمله وأكثر الناس أنكروا كونه من تصنيقه قال بعضهم: إنما هو لليث بن 
فصر بن سيار الخراساي. 

إلى آحر ما انتقد عليه » انظر: كشف الظنوت .٠٤٤٤-۱٤٤۱/۲‏ 

١‏ - طلبة الطلبة في اللغة على ألفاظ كتب أصحاب الحنفية للشيخ جم 
الدين أبي حقص عمر بن محمد التسفى المترق ستة سبع وثلائين وخمسمائة 
وذكر صاحب الجواهر المضية في الكين في ترجمة أبي اليسر البزدوي: أن طلبة 
الطلبة لركن الأئمة عبد الكرع بن محمد بن أحمد بن الصباغي المديني (كشف 
الظنون ١١١١/۲‏ » وها الكتاب مطبوع, 

۲ - الفتاوى التاتارحاتية ۳۲٤/۲‏ 

۴ - المصدر السابق /777 وجمع الأنمر تي شرح ملتقى الأبجر 115/١‏ 
ومختصر الطحاوي /45 - ط دار إحياء العلوم » بيروت 14/5. 
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أولى من اعتباره بالزكاة » لأن الزكاة عبادة محضة والعشر من مؤن 
الأرض ومع العبادة فيه 1 

)١1*4(‏ وهذا لا يعتير امالك حى يجب في الأرض الي لا 
مالك ها كالأراضي الموقوفة وأرض الصييان والمحانين والممكاتبين 
بخلاف الزكاة واعتبار الشيء بنظيره أولى» ولأن الزكاة يتكرر وجوها 
في مال واحد في كل ستة فلو لم يشترط التصاب في المال أدى إلى أن 
يستأصل وجوب الزكاة المال كله بخلاف العشر, لأنه لا يتكرّر وحوب 
العشر في الخارج مرة بعد أخرى » ولأن معن الصدقة في العشر تاقص 
وهذا لا ينصرف اسم الصدقة عند الإطلاق إلى العشر لنقصانه في 
معناه » على أن قوله عليه السلام "ما سقته السماء ففيه العشر"" » 
يقتضى إيجاب العشر في القليل والكثير. 


115/1١ جحمع الأمر في شرح ملتقى الجر‎ - ١ 

٠‏ - حديث "فيما سقت السماء' أخرج البخارى عن الزهرئ عن سال 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 4#: فيما سقت السماء 
والعيون أو كان عشرياً العشر الح رواه البخاري في الزكاة باب 35 والترمذى 
ف الزكاة باب ١4‏ ورواه أبو داؤد بلفظ فيما سقت السماء والأثغار والعيون 
أو كان بعلا العشر وفيما سقى بالسواني أو النضح العشر روى أبو داؤد في 
الزكاة باب ١1‏ ومالك في الزكاة الحديث 77 والنسائي في الزكاة باب ٠١‏ 
وابن ماجة في الزكاة الحديث 17 (الحديث 18119) » انظر: تصب الرأية 
ل 
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والعمل ذا الحديث وإن كان عاماً أولى من العمل ما روي 
عن البي عليه السلام أنه قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة(“" 
لأن ما روينا من الحديث العام حكم في ياب العشر وما روي من 
النفي يحتمل نفي العشر ونفي الزكاة. 

وتخصيص العام احكم بخاص محتمل لا يجوز كما لا يجوز نسخ 
العام بدليل محتمل وهذا لا جوز تخصيص العام بالقياس. 

وهما اعتبرا النصاب وقالا: لا يجب العشر حى يبلغ الخارج 
خمسة أوسق مما يدحل تحت الوسق. 5 

)١١8(‏ وإنما قدرا بالأوسق لأنهم كانوا يتبايعون بالأوسق 
وقيمة خمسة أوسق تبلغ مائ درهم والوسق ستون صاعاً بصاع النبى 
عليه السلام°. 

)١15(‏ وصاعه عليه السلام كان أربعة أمناء » فعلى هذا 
إذا بلغ الخارج من الأرض ألفاً وخمسمائة أمناء"» يحب العشر على 
قوهما وإن كان دون ذلك لا يحب“ 


١‏ - رواه البخخارى ومسلم من حديث جى بن عمارة عن أبي سعيد الخدرى رضي الله 
عنه وروی الحديث البخارى في الزكاة باب 47 والحديث ١555‏ ومسلم في الزكاة (الحديث 
)0-١‏ وأبو داؤد في الزكاة باب ۲ (حديث 1658) (انظر نصب الرلية 7//5). 

۲ - الفتاوى التاتارخانية 755/1 

+ - بجمع الأفر في شرح ملتقى الأ ۲١ ٤/١‏ وغتصر الطحاوى /40-45. 

4 - وفي نسخة "ب" "أمناء” ساقط. 

ه - الفتاوى التاتارخانية ۳۲۷-۳۲۹/۲. 


- 


)١179(‏ أما ما لا يدحل تحت الوسق ولا يكال بالوسق 
كالعسل والسكر والزعفران والقطن لا شك أن على قول أبي حنيفة 
رحمه الله يحب العشر في قليله وكثيره » وعندهما لم يذكر هذا في ظاهر 
الرواية لاق بينهما » واخختلفت الروايات عنهما في غير رواية الأصول 
خحلافاً بینهما فقد روى الفضل بن غاام”2 في جامعه عن أبي يوسف 
رحمهما الله أنه قال: ينظر إلى أدن قيمة ما يدل تحت الوسق من 
الأشياء الخمسة الي ورد ما النص فإذا بلغت قيمة الخارج قيمة خمسة 
أوسق من أدن الأشياء الخمسة يجب العشر وإلا فلا . 

وعن محمد رحمه الله: أنه إذا يلغت قيمة الخارج خمسة أوسق 
من أدن ما يجب فيه العشر نحو الأرز والعدس والخمض”" ولج" 


يحب فيه العشر وإلا فلا » وهو رواية ابن رستم عته. 


١‏ - لم أجد ترجمته. 

؟ - الفتاوى التاتارخانية ۳۲۷-۲۲۹/۲. 

٣‏ - وفي نسخة "ألف" الحص. 

٤‏ - وفي التسخ الثلائة المج » وقي التاتارخانية المبنج. 
ة - المصدر السابق. 


EA 


وروی ابن سماعة عن محمد رحمهما الله: أنه يعتبر في كل شيء 
أقصى ما يقدّر به ذلك الخارج من معابيره فإن بلغ خمسة أمثاله بذالك 
المقدار وجب العشر وإلا فلا. 

ويعتبر في الزعفران والسكر خمسة أمناء”2 » لأن المنّ أقصى ما 
يقدر به الزعفران والسكر » لأنه يقدر أولاً بالسنجات ثم بالأساتير ثم 
بالمنّ فكان المنَّ أقصى ما يقدّر به الزعفران9». 

ون العسل يعتبر مسة أفراق » لأنه أقصى ما يقدّر به العسل 
والفرق ستة وثلاثون رطلاً بالعراقي7" واختلف الروايات في العسل 
عن أبي حنيفة”؟ وأبي يوسف رحمه الله » في رواية إذا بلغت قيمته قيمة 
خمسة أوسق من أدن ما يدل تحت الوسق يجب فيه العشر”" وني 
رواية في كل عشرة أرطال منه رطل » وفي رواية في كل خمس قرب 
قربة. 


اگما ایی 

۲ - مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبخر 7157/1١‏ 

١‏ - الفتاوى التاتارخانية ۳۲۷/۲ ومجمع الأمر في شرح ملتقى الأبمر 
١‏ ومختصر الطحاوى 0-45. 

4 - هكذا في نسخة "أ" والصحيح ما في نسخة "ب و ج" أى حذف 
اسم أي حنيفة وذكر أبي يوسف رحمه الله فقط. 

ه - المصدر السابق. 


AY 


وف القطن يعتبر خمسة أحمال » لأن الحمل أقصى ما يقدر به 
القطن وعن محمد رحمه الله في الحمل روايتان: في رواية ثلاث مائة من 
وف رواية ثلاث مائة منّ وعشرون منّا » لأن صاحب الشرع إغا اعتبر 
الوسق فيما يوسق؛ لأنه أعلى ما يقدّر به ذلك النوع فكذا قيما 
لا يدحل تحت الوسق. 

ولأبي يوسف رحمة الله: أن نصب المقادير بالرأي لا يكن »› 
وليس لبيان المقدار في هذا النوع نص فيعتبر فيه القيمة مترلة عروض 
التجارة في حكم الزكاة. 

(۱۱۳۸) هذا إذا كان الخارج نوعاً واحداً أو جنساً واحداً 
ما يوسق » فإن كانت أنواعاً مختلفة كل نوع متها لا يبلغ مسة أوسق 
فعلى قولهما لم يذكر في ظاهر الرواية وروى ابن رستم في نوادره عن 
محمد رحمه الله أنه قال: لا يضم بعضها إلى بعض لاحتلاف العين كما 
في السوائم” وروی ابن زياد في زكاته: أنه يضم ويؤدى من كل 
حارج حصته » لأن العشر شبيه الذهب والفضة » والذهب والفضة 
يضم لتكميل النصاب فكذا ههنا. 

وروى الفضل بن غاتم عن أي يوأسف رحمهما الله: أنه 
لايكمل » كما قال محمد رحمه الله خلاف الذهب والفضة » لأن 


- المصدر التنابق. 


SAA 


القياس ثمة أن لا يُضِم » لأن الحق يجب باعتبار العين » والعين مختلف » 
فلا يضم كما في السوائم إلا أنا تركنا القياس في الذنهب والفضة 
بالأثر ول يرد في باب العشر فيبقى على القياس0©. 

وعن محمد رجمه الله وهو إحدئ الروايتين عن أي يوسف 
رحمه الله: كل ما لا يجوز بيع بعضه بالبعض متفاضلاً يُضمّ بعضه إلى 
بعض في تكميل النصاب وما يجوز بيعه متفاضلاً لا يضم ويعتبر خمسة 
أوسق في كل نوع باتفراده. 

وعن أبي يوسف رحمه الله في رواية أخرى: إن اختلف أوان 
الإدراك لا يضم البعض إلى البعض لتكميل النصاب وإن كان وقت 
إدارك الكل واحداً يُضع”". وإن اختلف أوان الزرع » لأن الواحب 
متحد ووقت الوجوب متحد وسبب الوجوب متحد وإن اختلفت 
العين اعتبارا للمجانسة. 

(۱۱۳۹) وإن كان الخارج من جنس واحد إلا أنه حصل من 
أراضي مختلفة إن كان العاشر واحداً » جمعوا أنه يثبت له حق الأحذ. 

أما إذا كان العاشر مخفا » اختلف أبو يوسف ومد رحمهما الله 
قال أبو يوسف رحمه الله: ليس لما أن يأحذ العشر إلا أن يبلغ ما في 
ولايته خمسة أوسق ؛ هكذا ذكر قي اختلاف زفر ويعقوب » لأن حق 


١‏ - المصدر السابق. 
؟ - المصدر السايق. 
© - اللضدر السايق. 
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الأحذ لكل واحد منهما إنما كان لحق الحماية ولم يوجد من كل 
واحد منهما إلا حماية بعض التصاب فلا يثبت له حق الأحذ وإن كان 
ا مالك واحداً كما في مال الممرور على العاشر. 

وقال محمد رحمه الله: لكل عاشر حق الأخذ بحضته » ما كان 
في ولايته » لأن حق الأحذ ثايت للإمام وقد وجد منه حماية النصاب 
على مالك واحد وقت الوحوب » لأن الأراضي كلها محمية بحماية 
الإمام والعاشر نائب عنه في الأخذ والإمام لو كان هو الآخذ بنفسه له 
حق الأحذ فكذا هذا بخلاف المال الممرور ء لأن الحماية وحدت في 
بعض النصاب وقت الوجوبء لأن ما في البيت محمي بحماية السلطان 
وجماعة المسلمين بخلاف الأراضي » لأنها محميّة بحماية السلطان لا غير. 

وإن كان من أراضي متفرقة ذكر الحاكم الشهيد في المنتقى: 
رجل له فی كورتين أرض يخرج من كل واحد منهما وسقان ونصف 
من بر يؤخحذ فنه العشر ولو كان له نخل وکرم فخرج من كل واحد 


أربعة أوسق لم يؤحذ منه شيء ولو زرع قراحا" له في سنة واحدة 


مراراً في أوقات مختلقة في حريف وصيف وربيع > فمرة حرج وسقان 

من سمسم ومرة حرج وسقان من حنطة ومرة حرج وسقان مسن ذرة 

فلا عشر فيه حي يكون من نوع واحد خمسة أوسق » وقال إبراهيم 

۲ - وف التاتارانية فراحا وذكر محققه معناه في الهامش: ما ينمو على 
الشجرة بعد أن تقطع فروعها (۳۲۹/۲). 
.4 


بن هراسة رحمه الله: يضم البعض إلى البعض وروى خحالد بن صبيح 
رحمه اله : أنه لا يضم. 

وعند الشافعي رمه الله زرع الفصول كزرع السنين في قول 
وني قول: إن اجتمع زرع الكل في سنة واحدة يضم بعضها إلى البعض 
وإن كان حصاد الثاني خارج السنة » وف قول: إن اجتمع الحصادان 
في سنة واحدة يضم وإن كان الزرع الأول خارجاً من السنة اعتياراً 
لحالة الوجوب وفي قول: يشترط أن يكون الزرعان والحصادان في عام 
واحد. 

بيان من يجب عليه العشر 

14 9) وأما بيان من يحب عليه العش ر قالوا: لو أن رحلا 
باع أرضاً عشرية » فيها زرع » قد أردك » فالعشر على البائع ”© » لأن 
العشر على من سلم له الحب بغير بدل وقد سلم له » لأن الزرع قد 


١‏ - المصدر السابق. 
۲ - حالد بن يزيد بن صالح بن صبيح » أبو هاشم المرّي » يروي عن 
جحده» ومكحول » ويونس بن ميسرة وتلا على اين عامر. 
وروی عنه: اينه عراك » ومحمد بن شعيب بن شابور » وأبو مسهرء 
ونعيم بن حماد وعدة ‏ وثقه أبو حاتم. 
مات بعد الستين ومائة (سير أعلام التبلاء ٤١۳-٤۱۲/۹‏ » رقم الترجمة015). 
٣‏ - المصدر السابق .۳۳١/‏ 


۹۱ 


أدرك والأرض كان في ملكه » وإذا لزمه العشر لم يسقط عنه بالبيع 
كما لو باعه بعد الحصاد. 

فإن قيل: ينبغي أن يجب العشر على المشتري » لأن الحب سلم 
للمشتري إلا أنا تقول: العشر إا يحب على من سلم له الحب بغير 
عوض » والحب لم يسلم للمشترى بغير عوض » فلا يجب عليه العشر 
كما لو اشتراه بعد الحصاد وإن باع الأرض والزرع بقل ؛ يجب العشر 
على المشترى » لأن الحب انعقد والأرض في ملكه. 

)١١١(‏ ولا يجب على البائع عشر القصيل”" لأن القصيل 
تبن والعشر لا يجب في التين أما إذا باع الزرع لا غير والزرع قصيل» 
فإن باع بشرط أن يقصل المشترى الزرع » ذكر: أن عشر القصيل 
على البائع” لا على المشترى كما لو اشتراه بعد ما قصله البائع» فإن 
قيل: ينبغي أن لا يحب على البائع » لأن القصيل تين» قلنا: العشر 
واحب في الساق قبل إدراك الزرع بدليل أنه لو قصله يحب العشر في 
القصيل» لكن لما أدرك » تحول العشر من الساق إلى الحب والبائع منع 
انعقاد الحب بعد وجود سيب الاتعقاد فيجب عليه العشر باعتبار المال 


-١‏ المصدر السابق. 
۴ - القصيل: ما اقتطع من الزرع أضر لعلف الدواب (المعجم الوسبيط). 
۳ - الفتاوى التاتارححاتية 771/1 
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بخلاف ما إذا هلك الحب بعد الإدراك وبقي التبن » لأن ثمة فات من 
غير صنعه وههنا فات بصنع البائع فيجعل ضامتاً. 

أما إذا ترك المشتري حت أدرك الزرع ذكر في كتاب الزركاة 
هن المبسوط: أن العشر على المشترى ولم يحك فيه خلافاً » وذكرت 
هذه المسألة في نوادر الزكاة لأبي سليمان رحمه الله: وذكر خلا فقال 
على قول أبي حنيفة رحمه الله: يحب عشر الحب على المشتري ولا 
يجب على البائع عشر القصيل وعلى قول أبي يوسف رحمه الله يجب 
على البائع عشر القصيل وما زاد على القصيل إلى أن صار حب » على 
المشتري”" » هذا إذا ترك الأرض على مشترى الزرع عارية. 

)١١45(‏ أما إذا غصبها ينظر إن ينقصها الزراعة فالعضر 
على رب الأرض في قياس قول أبي حنيفة رمه ال0©: أما إذا ل 
ينقصها الزراعة » ذكر في مزارعة الصغير قياسا واستحسانا » فالقياس 
أن يكون على صاحب الأرض”؟ » لأن سيب الضمان متعقد فيعتير ما 
لو وجب الضمان » ولو وجب الضمان كان العشر في قياس قول 


أبىحنيفة رحمه الله على رب الأرض فكذا هذا » وقي الاستحسان 


١‏ - الفتاوى التاتارخات 
۲ - وقي نسخة "ب" "نقصها". 
٣‏ - الفتاوى التاتارخانية ؟78:/1. 
٤‏ - الفتاوى المندية 181//1. 
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يكون على الغاصب » لأنه لم يوجد الضمان ولا سبب الضمان » لأن 
القصب اق الأرض ل يكؤق سينا للفسآن على متهيسه: وسبب. 
الضمان إنما هو النقصان » والنقصان لم يوحد » وأما على قول أني 
يوسف ومحمد رحمهما الله: يكون على الغاصب » نقصتها الزراعة أو 
لم تنقص”2 » لأن الضمان بإزاء النقصان لا بإزاء الخارج فكان بمرلة 
الأجر. 
[عشر الأراضي المستأجرة] 
(114) وإن آجر الأرض منه حى أدرك الزرع » فعند أبي 

غيفة رحمه الله: يحب العشر على صاحب الأرض » وعتدهما وه 
قول الشافعي رحمهم الله: يحب على المشتري والخلاف في هذا نظير 
الخلاف فيمن استأجر أرضاً عشرية وزرعها » فعلى قول أي حنيفة 
رمه الله: العشر على الآحر » وعلى قوهما: على المستأجر”” »ها 
يقولان: قد سلم الحب للمستأجر بغير عوض » فعليه العشر 
كالمستعير”» لأن الأجرة بإزاء منفعة الأرض » لا بإزاء الخارج بدليل 
أنه إذا تمكّن من الزراعة وم يزرع » كان عليه الأحر » وأبو حنيفة 

١‏ - المصدر السايق. 

۲ - الفتاوى التاتارحانية ٠۳١/۲‏ والفتاوى الهندية 181//1- 

٣‏ - المصدر السابق. 


UG 


رحمه الله يقول: الأجرة بإزاء متفعة الأرض إلا أن منفعة الأرض ليست 
إلا الخارج فيكون الخارج سالا له بعوض » فلا يجب عليه العشر. 

)١144(‏ بخلاف العارية » لأن الخارج سلم للفستعير 
بغيرعوض » وذكر قي ظاهر الرواية مسألة المستعير وقال: يجب على 
المستعير إن كان مسلماً وعلى المعير إن كان ذمياً » لأنه لايعلك أخد 
العشر من الذمّي فصار المالك ضامناً وروى ابن المبارك عن أي حنيفة 
رجمه الله: أنه أوحب العشر على المعير وبه أذ زفر رحمه الل . 

)١146(‏ ولو اشترى أرضاً عشرية للتجارة » فعليه العشفر 
دون زكاة التجارة”؟ » لأن نية التجارة لم تصح ههنا » لأن صحة النية 
تؤدى إلى اللجمع بين الحقين بسبب واحد » فلا سبيل إليه » لأن من 
ضرورة صحة نية التجارة دفع العشر » والعشر لم يحب بإيحاب 
صاحب الأرض حت يسقط بإسقاطه » فصار وجود النية وعدمه 
مواق 

)١١45(‏ ولا تمع عشر وخراج في أرض واحدة » سراء 
كانت الأرض عشرية أو خراحية عند علمائتا رحمهم الله لأن 
سبب وجوب الحقين واحد » ولا يجب بسبب مال واحد حقان لله 


١‏ - المصدر السابق. 

۲ - الفتاوى التاتارحانية ؟779/1. 

١‏ - الفتاوى التاتارخحانية ۳۳۹/۲ ومجمع الأغغر في شرح ملتقى الأبخر 
۷ 
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تعالى قياساً على زكاة التجارة وزكاة السائمة » لأن الإجماع منعقد 
على أنه لا يجب زكاتان يسبب مال واحد في حول واحد على مالك 
أهم احتلفوا ماقا ب عنقا جنب 
زكاة التحارة » قياساً على ما لو اشترى أربعاً من الإبل السائمة أو 
أقل من أربعين شاة سائمة بنية التحارة » فإنه يجب فيها زكاة التجارة 
إذا بلغت قيمتها مائ درهم كذا ههنا. 

وعتد الشافعي رحمه الله في الحديد: يلزمه زكاة السائمة » وله 
في القع قولان: في قول: كما قال علماؤنا رحمهم الله » وف قول: 
كما في الحدید. 


واحد» وإغا يجب أحدها 


)١1 419‏ كافر اشترى أرضاً عشرية لمسلم » قال أبو حنيفة 
رحمه الله: لا تبقى عشرية ء وقال أبو يوسف رمه الله: تبقى عشرية 
ويزاد عليها عشر آخر ؛ كما في أموال التجارة الملمرور يما على 
العاشر» وقال محمد رحمه الله: يؤحذ منه عشر واحد" » لأن هذه 
وظيفة الأرض فلا تنبل بتبدل امالك قياساً على الخارج. 

فإن أخذها منه مسلم بالشفعة » أو باعها بيعاً فاسداً أو يشرط 
الخيار للبائع » ففسخ البيع واسترد المبيع فهي عشرية على حالما » لأن 
حق الشفيع مقدّم على حق المشتري » فيتحوّل عليه الصفقة » فكائه 
باعها من المسلم ء وخيار البائع يمنع زوال ملك الباع وفي ابيع 


.۴۳۱-۳۳۰/۲ الفتاوى التاتارحانية‎ - ١ 
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الفاسد حت البائع في الاسترداد قائم ومع بقاء حق المسلم لا تصير 
خراجية وكذلك إن كان الخيار للمشترى وردها بخيار الرؤية أو يخيار 
الشرط تعود عشرية » لأن الرد بالخيارين يوجب فسخ العقدمن 
الأصل في حق المتعاقدين وفي حق الثالث » حى لا يتجدّد للشفيع حق 
الشفعة هنذا الرو©. 

أما إذا وجد المشترى عيباً وردّها : إن كان الرة بقضاء 
القاضي فكذلك » لأن الرد بالقضاء يوحب فسخ العقد من الأصل 
وإن كان الرد بغير قضاء فعلى قول أبي حنيقة رحمه الله: تعود خراجية 
وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: تبقى عشرية كما كانت »> 
لأن الرد بغير قضاء فسخ في حق المتعاقدين ‏ عقد جديد في حق 
الثالث » حت لا يتجدد” للشفيع حق الشفعة يهذا الرد والخراج حق 
ثالث فيعتبر هذا شراءً في حقه©. 

ولو اشتراه ثانياً من المشتري تعود خراجيّة على قول أي حنيفة 


رحمه الله وعلى قوطهما: تعود عشرية9». 


١‏ - وفي نسخة "ب" "حق يتجدّد". 
رو سو کی کن مف 
5 


غ - المصدر السايق. 
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)١١44(‏ تغلي له أرض عشرية » عليه العشر مضاعفاً. 

فإن باعها من مسلم أو ذمّي أو أسلم التغلبي فهي على حالها 
في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله: إن باعها مسن 
ذمّي فكذلك » وإن باعها من مسلم أو أسلم التغليي سقط 
التضعيف2. 

وقال محمد رحمه الله: إن كانت الأرض من الأراضي الي وقع 
الصلح مع تغلب » ولم تزل كانت لبت تغلب إن تداولته الأيدي من 
التغليي إلى التغلبي فالجواب كما قال أبو حنيفة رحمه الله > وإن كانت 
أرضاً اشتراها التغلي من مسلم أو ذبّي فأسلم التغلي أو باعها مسن 
مسلم تعود إلى عشر واحد كما قال أبو يوسف رحمه الله » وروی ابن 
سماعة عن محمد رمه الله: التغلبي إذا اشترى أرضا عشرية من مسلم لا 
يؤخذ منه إلا عشر واحد©. 

)١1 44(‏ وأما بيان معرفة وقت وجوب العشر قال أبو حنيفة 
زحمه الله: وقت وجوب العشر عند ظهور الخارج » وقال أبو يوسف 
رحمة الله: عند الإدراك » وقال محمد رحمه الله: عند استحكامة 
وتصفيته(” » وحصوله في الحظائر"». 

711/1 وجمع الأفر في شرح ملتقى الأبججر‎ 187/١ الفتاوى الهندية‎ - ١ 
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وقال الشافعي رحمه الله: أصل الوجوب عند اشتداد الب 
وأداؤه يجب بعد الجفاف والتنقية من التبن. 

وثمرة الخلاف على قول أبي حنيفة رحمه الله: تظهر في 
الاستهلاك فإ ما استهلكة قبل الوحوب لا يكون مضموقاً وبعد 
الوجوب يكون مضموناً عليه وعندهما: تظهر في حق هذا الحكم وف 
حق تكميل النصاب”2" » لأنهما يعتبران فيه التصاب فما هملك قبل 
الوجوب لا يكمل به النصاب وما هلك بعد الوحوب لا يعدم 
الوجوب في الباقي وإن انتقص النصاب كما في مال الزكاة. 

(116) وف القدوري قال أبو حنيفة رمه الله: ما أكل 
الثمرة أو أطعم ضمن عشره وعن أي يوسف رمه الله: أنه لا يضمن 
ولكن يعتبر ذلك في حق تكميل الوسق. 

)١189(‏ وما هلك الخارج في أرض العشر قبل الحصاد 
يسقط عته العشر وإن.هلك بعد الحصاد يسقط ما كان من نصضصيبا 
رب الأرض ويبقى ق ذم رب الأرض ما كان ن نضيب الأكار © 
لأن في نصيب الأكار هو بعترلة المستأحر. 


١‏ - المصدر السابق. 

۲ - الفتاوی التاتارخانية 771/7 

۴ - المصدر السابق /۴۳۹ » الفصل السابع في المتفرقات والفتاوى التدية 
۷ 


لك 


بيان تصرف صاحب الأرض 
)١١817(‏ وأما بيان تصرف صاحب الأرض فيما يخرج مسن 
الأرض قال محمد رحمه الله: إذا كان للرجل أرض العشر وأخرحت 
طعاماً فباع الطعام قبل أن يؤدي عشره + ثم جاء المصدّق + والطعام 


عند المشتري + كان للمصدّق أن يأخذ من المشتري عشر الطعام » 
أطلق ابحواب هنا إطلاقاً ولم يفصّل بيتما إذا تفرّقا عن حل العقد أو 
ل یتفر . 


[إذا جاء المصدّق قبل أن يتفرقا] 

)١١87(‏ وذكر في زكاة السوائم أن المصدّق إذا جاء قبل أن 
يتفرّقا » يتخيّر إن شاء أحاز البيع وأخذ من البائع قدر الزكاة » وإن شاء 
فسخ البيع في مقدار الواحب وأحذ ذلك من يد المشستري ثم يرجع 
المشتري على البائع بحصته من الثمن7؟ , فإن جاء بعد ما تفرقا عن بجلس 
العقد ففيه قياس واستحسان » من مشائخنا رحمهم الله من قال: ذكر 
القياس والاستحسان ثمة ذكر هنا" ففي القياس ثمة يتخيّر كما قبل 


.۳۳۷/۲ القتاوى التاتارحانية‎ - ١ 

۲ - فإن جاء بعد ... يخلاف الزكاة - هكذا العبارة في نسخة " أ وب "» 
كما أثبتناه في امن 

٣‏ - المصدر السابق. 


الافتراق وقي الاستحسان يأحذ من البائع ولا يتخيّر ومن" مشائخنا 
رحمهم الله من قال: المواب في العشر على التفصيل الذي ذكرنا ومهم 
من قال: اللحواب في العشر كما أطلق محمد رحمه الله بخلاف الزكاة. 

ووجه الفرق أن قدر العشر نبت على ملك الفقراء فإن الزرع 
كما نبت نيت مشتركاً تسعة أعشاره لصاحب الأرض والعشر للفقراء 
فيكون حيتعنٍ بائعاً ما هو ملك الغير فيتوقف على إحازة صاحب الحق 
سواء وجدهما قبل التفرق أو بعد التفرق » أما قدر الزكاة لا يصير 
ملكا للفقراء قبل الإخراج فيبقى قدر الزكاة على حكم ملكه » إلا أن 
للساعي حق الأخذ فاعتيرنا حق الساعي في المجلس وملك المالك وحق 
الله تعالى بعد الافتراق. 

)١1١184(‏ وقي المنتقى: إذا وجب العشر في الطعام وياعه 
يجوز ولا يحوز 


السلطاة سن رب الأرض اوسن غيره قبل أ يقب 
ذلك في صدقة السوائم©. 


١‏ - وي نسخحة "ج" سقطت العبارة "من مشائخنا رهم الله: إلى " ومن 
مشائخنا" وراجعنا إلى الفتاوى التاتارخانية : لأنه يحكي عامة عبارات الفقهاء 
القدامى كما حكاها صاحب الصتوان » بل عامّة على ترتييه » كأن الككاب كان 
أمامة » فوجدنا فيها العبارة هكذا » فمن مشائخنا من قال: ذكر القياس 
والاستحسان ثة ذكره » هنا ومنهم من قال » قفي عبارة التاتارخانية أيضاً 
سقطات. 

+ -,للصدر السايق. 


وذكر في المنتقى عن محمد رحمه الله: أن عشر الطعام مرلة 
زكاة السوائم ولا يجوز بيعه من رب الأرض ولا من غيره حن يقبضه 
السلطان0©. 

)١٠١١(‏ إذا ترك عشر الأرض لرب الأرض ء لا يجزيه يلا 
حلاف هكذا ذكره في زكاة العيون2©. 

)١١85(‏ قال محمد رحمه الله في الأصل: من غليه العش ر إذا 
صرف العشر إلى نفسه لا يجوز » ولا يبرا عن العشر فيما بينه وبين الله 
تعالى » وكذلك إذا صرف إلى ابنه أو أبيه » ولو صرف الخنمس إلى 
نفسه إذا كان فقيراً يجوز » ويخرج عن عهدة الخمس فيما بينه وبين 
الله تعالى 20 

بيان ماء العشر وأرض العشر 

» وأما بيان ماء العشر » وأرض العشر » ماء العشر‎ )١٠١۷( 
ماء ابعر الي حفرت في أرض العشر » وماء العين الي تظهر في أرض‎ 
العشر » وماء السماء والبحار العظام » وأما السيحون والجيحون وماء‎ 
دجلة والفرات ذكر المشائخ رحمهم الله قي شرح كتاب الزكاة من‎ 
الأصل: أن على قول أبي يوسف رحمه الله حراحي وعلى قول محمد‎ 


١‏ - المصدر السابق. 
۲ - المصذر السابق. 
٣‏ - المصدر السابق. 


رمه الله: عشري" وذكر محمد رمه الله في أول كتاب العشر 
والخراج: أنه خراجي فإنه ذكر: أن كل أرض يسقى يماء دجلة 
والفرات فهى حراحية وروى عن أي حنيفة وأبي يوسف رح مهما الله 
في النوادر: أا خراجية وروى عن محمد رحمه الله ني النوادر: أا 
عشرية فيحتمل أن يكون المذكور في كتاب العشر والخراج قول أي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ويجتمل أن يكون قول الكل » وقي 
المسألة روايتان عن محمد رحمه الله ؛ وإلى هذا مال الشيخ الإمام هس 
الأئمة الحلواني رحمه الله » أو يكون ما ذكر في الكتاب مؤولاً على 
قول محمد رحمه الله وإليه مال شيخ الإسلام امروف بخواهر زاده 
رحمه الله » وتأويله: إذا كانت الأرض بحالة يمكن سقيها بماء الخسراج 
فسقيت بعاء دجلة أو الفرات فهى خراجية » لأن كل أرض خراحية 
يمكن سقيها بماء الخراج إذا سقيت اء العشر صارت خخراحية » وكل 
أرض تعر سقيها ماء الخراج إذا سقيت اء العشر صارت عشرية©. 
[أرض العشر] 

)١١١۸(‏ وأما أرض العشر قال: كل بلدة أسلم أهلها طوعا 
فتحت عنوة وقهرا » وقسمت بين الغانمين فهي عشرية وكذلك كل 
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أرض إذا قتحت عنوةٌ وقهراً من أراضي العرب وأهلهامن عبدة الأوثان 
وأسلموا بعد الفتح وترك الإمام الأراضي عليهم فهي عشرية » لأن 
حق توظيف الخراج عليهم بعد الفتح قبل أن يسلموا غير ثابت للإمام» 
لأنه ليس له أن يمن على مشركي العرب » فيتركهم أحراراً بالمزية » 
لأنه لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف©. 

وقال محمد رحمه الله: أرض العرب كلها عشرية » لأن منها ما 
أسلم أهلها طوعاً كمدينة الرسول عليه السلام والطائف واليمسن 
والحجاز والبحرين ومنها ما فتحت عتوةٌ وقسّمهَا رسول الله عليه 
السلام بين الغانمين وجعلها عشرية كخيير وقريظة والنضير. 

)١١89(‏ وكل بلدة من يلاد العجم إذا فتحها الإمام قهراً 
وعنوة وتردد بين أن يمن عليهم برقامم وأراضيهم ويضع على الأراضي 
الخراج وبين أن يقسمها بين الغائمين ويضع على الأراضي العشر. 

قال: حعلت الأراضي عشرية ثم بدا له فمنّ عليهم برق ايم 
وأراضيهم » فإن الأراضي تبقى عشرية هكذا ذكر محمد رحمه الله في 


التوادر: والكرخي رحمه الله في شرحه©. 


أ - المصدر السابق .۴۳٤/‏ 
۲ - المصدر السابق. 
٣‏ - المصدر السابق. 


)١15(‏ وكذلك كل بلدة فحت عنوةوأسلم أهلها قبل أن 
يحكم فيهم بشيء كان الإمام بالخيار إن شاء قسّمها بين الناس وتكون 
عشرية وإن شاء منّ عليهم وبعد المنّ كان الإمام بالخيار إن شاء وضع 
العشر » وإن شاء وضع الخراج إن كانت تسقى اء الخراج0©. 

وكذلك كل أرض ميتة إذا أحييت بإذن الإمام اء العشر فهي 
عشرية وإن فتحت عنوة في الابتداء هكذا ذكر محمد رحمه الله في 
الأصل وهذا قوله » أما على قول أبي يوسف رحمه الله: إن كانت هذه 
الأراضي الي أحيبت في حيز أرض العشر فهي عشرية وإن كانت في 
حيز أرض الخراج فهى حراجية » لأن وظيفة العشر بسيب النماء » 
فإن كان الماء عشريا فالنماء حصل بماء العشر قيبحب العشر وإن 
كانت خراجية قبل ذلك » لأن ذلك النماء قد اتقطع والوظيفة فيي 
الأرض تحب بسبب ناء ثابت في الحال لا يسبب ثماء كان وانقطع. 


١‏ - الفتاوى التاتارخانية ؟/774. 
١‏ - الفتاوى التاتارخانية 6/7 88-81 
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صنوان القضاء وعنوان الإفتاء 


الجزء (7) 
القهرس العام 
العدد العنوان 
¬ الفصل الرابع 
في بيان ما يتعلق بشهادة الشهود 


۲- حكم الإشهاد والشهادة بود تسمة وتمعس وه 2 


-20 الشهادة على الإقرار.. 
-٦‏ الامتناع عن أداء الشهاد: 


۷- كتمان الشهادة لأن يشهد عند قاض عدل باضه 
٠ -۸‏ التأحير في أداء الشهادة من غير عذر ا 


- الشهادة على الإقرار المبئي على الحرام .. 
۲- الشهادة بالملك يسبب اليد واعتبار || 
۳- الشهادة بالشهرة والتسامع .. 


-٤‏ أما الشهادة بالتسب بالتسامع ا س 


0۹ 


الصفحة 


بيان كيفية أداء الشهادة » وما يتصل يما مسن الشرائط 
وألفاظ الشهادة علي الشهادة 
كيفية أداء الشهادة .. 
الشهادة على الشهادة . 
ألفاظ الشهادة على الشهادة .. 
شرائط الشهادة على الشهادة ............ 
ما يزيد الشاهد أو ينقص في الشهادة e‏ 
اعتلاف الشاهدين . 


احتلاف الشاهدين في عدد الطلاق وقي صفته 


احتلاف الشاهدين ي الزمان والمكان 
احتلاف الشاهدين في الإقرار والانشاء ... 


الشهادة في الرهن والاعتلاف في الزمان أو المكان 
الشهادة قي الطلاق واحتلافها قي الزمات أو المكان 
الشهادة في النكاح والاحتلاف في الزمان أو المكان 
احتلاف الشاهدين في مسائل القتل کی 
اختلاف الشاهدين قي السبب و 


۹- كيفية سؤال المزكي وجوابه ا 


... ألفاظ التعديل والتجريح‎ -4٠ 


-٤١‏ تزكية المرأة والعبد والمحدود في القذف 


۲- تزكية المتهم لجا ساود له 
۳- تعديل الشهود بعضهم بعضا ekey eza‏ 
44- اختلاف أصحاب المسائل في التزكية والجرح .. 
-٤٥‏ تعديل الشاهد الغريب ae‏ 
- تعديل الصبي إذا شهد بعد البلوغ 0011 


۷- تعديل التصران إذا شهد بعد إسلامه 
-٤۸‏ تعديل ساقط الشهادة بعد أهليته ها 


9- تعديل الصاح إذا غاب 01111111111111 
٠ه-‏ الموت لا يبطل العدالة 21000016 


01 تعديل الشهود العمي الخرس 
۲- ابرح بالرق 
اه النوع الثائ 
في بيان من تقبل شهادته ومن 
لله 


لاتقبل 
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فقن 
۲- شهادة العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد EK ceset‏ 
۳- شهادة مردودي الشهادة بعد تبديل أحواهم ... 14 
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- شهادة الأعمى فيما يجوز فيه الشهادة بالتسامع 145 
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\fo شهادة ولد الزنا‎ -١ 
Wi eee شهادة الحابي وعمال السلطان‎ -۲ 
E E شهادة أهل الصناعات‎ -۷۳ 


شهادة من لم يؤد الزكا 
شهادة الأعرابي والقروي على المصري 
شهادة الأقلف ... 
شهادة الخصي 
شهادة المختث .. 
شهادة أهل المعاصي . 
شهادة أهل الأهواء .. 


الشهادة على إسلام الكافر 
النوع الثالث 
في شهادة الوصي للميت وشهادة الوكيل 
للموكل بعد العزل وشهادة الشريك للشريك 
وشهادة الرجل على فعل من أفعال نفسه» 
وشهادة من ير إلى نفسه مغنماً أو يدفع عن 
نفسه مغرماً , وما يكون إكذاباً للشهود وما لا 
يكون » وفي ترجيح إحدى البینتین على 
الأخرى» والشهادة على البيع والشراء 


والمواريث 


عله 


يكنا 


يلك 


شهادة الشريك للشريك SRG‏ 
حكم شهادة الأحير ... 
شهادة الرحل على قعل من افعال نفسه 
شهادة الرجل على فعل أبيه 1 
شهادة من يحر إلى نفسه مغنماً أو يدقع عن نفسه مغرماً 
ما یکون إكذاباً للشهود وما لا يكون 555 
ما يكون من الشهادات مناقضاً للدعوى وما لا يكون 
ترجيح احدى البينتين على الأخرئ SEE‏ 
شهادة النساء وی ی کو ا کوک کد 


التوع الرابع 
في الشهادة في المواريث وفيما يحدث في الشاهد قبل 
٠‏ الفضاء بشهادة وق الشهادة على النفي وفيما 
يجرح المدعى عليه شهود المدعي وفي المسائل المتفرقة 


o\t 


YY 


A0 


- الشهادة في الحوادث مسجو و ا 
- الشهادة على النة کک لوحتو ويح ا جد 
۳- جرح المدعى عليه شهود المدعي re‏ 
-٤‏ بيان ما يحدث في الشاهد قبل القضاء بشهادته 

فيمنع القضاء أو لا يمنع وما يبطل من الشهادة 


بعد القضاء 
-٠٠١‏ أثر ما يحدث في الشاهد قبل القضاء بشهادته .. 
- غيبتهما بعد القضاء قبل الإمضاء Geese‏ 


- إذا فسق الشاهدان او عميا أو ارتدًا ( معاذ الله ) 

أو ذهيت عقوهما .. 
- إن كان الفسق والعمى والارتداد قبل | 
- ما يبطل من الشهادة بعد القضاء 


NE‏ التو چ الخامس 
في بيان شرط صحة الرجوع عن الشهادة 
وحكمه» ورجوع بعض الشهود عن الشهادق 
والرجوع عن الشهادة في النكاح» والطلاقء 
والخلع؛ والبة» والوديعة والرهن» والعارية, 
وعن الشهادة في المواريث» والشهادة على 


وله 


الشهادة» وفيما يصنع بشهود الزورء وف 
المتفرقات 

شرط صحة الرجوع عن الشهادة 
حكم الرجوع عن الشهادة 
رجوع بعض الشهود عن الشهاد: 
الرجوع عن الشهادة في التكاح . 
الرجوع عن الشهادة في الطلاق والخلع 
الرجوع عن الشهادة في البيع والهية والصدقة 
والوديعة والرهن ... 


الرحوع عن الشهادة في الرهن کک و 
الرحوع عن الشهادة قي الوديعة esr‏ 
الرحوع عن الشهادة على الشهادة ا 
بیان ما يصنع بشاهد الزور دچ 
ما يتعلق بالتعزير من أحكام Pey‏ 


بيان رزق القاضي 
وكل من يفرّغ نفسه لعمل المسلمين نحو الفتين 
والمؤذنين والمعلمين 


كله 


TYA 


YA 


شا 


FE 


TEA 


7- النوع الأول في بيان جواز الارتزاق من بيت الال 
وعدم جوازه ( القاضي محبوس بحق العامة فلا بأس في 
الارتزاق من بيت المال ). 

8د لا يحل للقاضي الأخذ من بيت المال إذا م 


8لا بأس بالإرتزاق في زمانناء لأن الخلفاء 

والقضاة من السلف قد ارترقوا Cosel‏ 
r.‏ ما يأخذه القاضي ليس بأجر حقيقة ESS‏ 
-١‏ الاستعفاف والتنرّه للقاضي أفضل ess‏ 
-٣‏ القاضي إذا تعيّن للقضاء وعنده كفاية EE‏ 
۳۴۳ إن كان معسراً فله أن يأخذ ما يكفيه من النفقة 

والكسو 


-٤‏ ماذا يهيّأ من بیت المال ؟ 


- أثر تغير الزمان في تقدير 


- معي قول عمر بن عبد العزيز في عدم جواز الأحذ 
۷- يوم البطالة» وأي يوم هو؟ هذا ما تغيّرت عادات 

الناس فيه 
۸- حكم أحرة 


۹- ما أخذه القاضي لاتخاذ المسكن أو قدم إليه رزق 


o1۷ 


FAY 


TAN 


۳۸4 


FF 


ar 


F% 


F46 
للها‎ 


FY 
۳۹1 


¥ 
اا 


Nt‏ التوع الشاي 

, في بیان بيوت الأموال 
-١‏ بيوت الأموال أربعة.... 
4Y‏ بيت مال الزكاة والعشور 
47 - بیان وجوب الزکاة 
4 - تفسير الزكاة لغة وشرعا 
-١ ٤٥‏ بیان ركن الزكاة. 
٩‏ - شرط جواز الزكاة. 
۷ - حكم الزكاة. ا 


-٤۸‏ كيفية وجوب الزكاة. لني ةة عسو ويد 


-١ 87“‏ بيان زكاة عروض التجارة. . 
4 - العبرة في التقويم للدراهم المضروي 
-١ 5‏ العروض المشتراة بعروض التحارة 


o1۸ 


۹ 


7- العرض المشترى بعرض ليس هو للتجار 
7ه -١‏ نية التجارة في هذه المسائل لا تعمل إلا مقارنسة 

بعمل التجارة 
- محل الإجماع ومواضع الاختلاف الباق ان الات 
۹- بيان زكاة السوائم بک ووت 
- المسائل المتفرقة 
-١‏ أسنان الواحب a‏ 
7- بيان الواجب في زكاة البقر OES‏ 


- نصاب الإبل ومقدار الواحب نوت جعوسنة متو 
- نصاب البقرة ومقدار الواحب. 00 
۷- بیان زكاة الغنم “11011 
- نصاب الغتم وقدر الواحب 231111111111111 
- تصوير هذه المسألة على وجوه 1 tital‏ 
- مبحث تصرف صاحب الال في التصاب ........... 
- الفرق بين الشفعة والزكاة 
۲- بیان انقطاع حكم الحول . 
۳- بیان تعجيل الزکا 
-٤‏ لا يجوز تعجيل عشر الزرع 


0۹ 


۹ 


-۷٥١‏ بيان أداء الزكاة والنية فيها ایخ ج 
-١5‏ بیان المسائل المتعلقة معطي الزكاة. 


۷- بيان الأسباب المسقطة للزكاة 20101001010011 
۷۸- بیان ما نع وجوب الزكاة .. 

۹- أولاً الدين امو ومح تح دو و 
۸ ثانا بوت 0100100 
1ما- الفا الصبا RSENS‏ 


... زكاة الديون‎ -١4 
بيان المسائل التي تعلق بالعاشر‎ -١ ۳ 
من قر العاشر ؟‎ - ٤ 
إذا أتى بالبراءة وأبى أن يخلف‎ -8 
بیان مقدار الأغوة من مال الم واللمي رالا‎ - 
بيان المسائل الي تتعلق بالعشر.‎ -۷ 
. بيان اعتبار النصاب لوجوب العشر‎ -8 
بیان من يجب عليه العشر‎ - 


- عشر الأراضي المستأحرة 2220 
0- بيان تصرف صاحب الأرض ASTOR‏ 
۲- إذا جاء المصدّق قبل أن يتفرّقا OEE‏ 
۳ - بيان ماء العشر وأرض العشر ا 
4- أرض العشر NEE VEER‏ 


of. 


